رقص 
كبر اررض التصري 
اسك اللي الفرووتن 


ليتمسرالدّينَ : دب رْع مان بعل امارد بن الصافِيَ 


ري عام الام هر) 


/لامتتاز المشارك 
بحام م الؤما مكو رسي سعرل ا لإسلطمم كليم إسربهم با دربايش 
ونم نت النة 


م اوادت 5 
#7 4 ع ف 


الردات 


جقوق الطيمحذ رظ لا حمق 
الطيعة التاتجة 
1ه 1595م 


المارديني ؛ محمد بن عثان .ات الام ها . 
الأنهم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه / محمد بن 
عات بن علي المارديني الشافعي ؛' حققه وعلق عليه وقدم له عبد الكريم 
ابن علي بن محمد الفلة . - ط ١‏ . - الرياض : ع.ع. 
اقلق 4514١اه/‏ 1658م. 
نض 4 سما 
ردمك ؟ - .لا؟ - /ا؟- 965.0و. 
١‏ - أصول الفقه . ؟ - الفقه الشافعي . أ- إمام 


الحرمين , عيد الملك بن عبد اللهء ات 407/8ه . الورقات ؛ في أصول الفقه . 
ب - عبد الكريم ٠‏ بن علي الفلة » محقق  .‏ ج - العنوان . 
د - عنوان : الورقات ؛ في أصول الفقه . 


رقم الإيداع ١4/١0.‏ 
ردمك : ؟ - .لام - 7ا؟- .ووو 
> 0 2 
ا لرشرللنشوالتوزسّع 
الملكة المَرْبية الشعودتة ته -الييّاض -طيق لجاز 
عَرت 6 اليياض :71242 هاتف 017/1١‏ 


تلكسش: فا كس ملى 20١‏ 
يع الْقَصعٌ - مكريّدة - طيقّ_المدينة 


ص .هب :7 707؟ - كسا نفب ورف كق:21 + 


رفير 00 
برس 1 آ' يٍ 
لانم 200 


4 مسي 0 


ا ةا 
سكن اللي الف روورتى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد: ‏ ْ 
فإن كتاب « الورقات في أصول الفقه » لإمام الحرمين الجويني يعبر من 
المختصرات المفيدة لطلاب العلم» ولذلك أهتم به العلماء بالشرح والبيان. 
ومن أهم هذه الشروح كتاب: « الأنهم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات » 
لشمس الدين المارديني الشافعي المتوفى عام (١/1ا4ه)‏ 
ونظر لقيمة هذا الشرح» وسهولة عبارته وسلاسة ألفاظه» ويسر فهمه على 
القاريء؛ وكثرة تطبيقاته الفرعية» وقلة أخطائه» وعدم عوصه في جزئيات أصولية 
دقيقة تجعل بعض الباحثين ينفرون من علم الأصول» وبعده عن التعقيدات اللفظية 
الوه فقد عزمت على تجقيقه وإخراجه إخراجًا علميا. 
أضف إلى تلك الأسباب - أعني الأسباب التي جعلتني أقوم بتحقيق هذا 
الكتاب -: المساهمة في إخراج كتاب من تراثنا الأسلامي الضخم لعلي يذلك أكون 
قد قمت ببعض ما يجب علي من خدمة العلم وأهله. ابتغاء الأجر والمثوبة من الله 
العلي القدير الذي هو بالإجابة جدير. 
هذا وقد قمت بتقسيم عملي إلى قسمين: - 
القسم الأول: مقدمة التحقين. 
القسم الثاني : الكتاب المحقق . 
أما القسم الأول: فقد جعلته في أربعة مباحث: 
البحث الأول: النعريف بصاحب الورقات: « إمام المحرمين » وكتابه 
«الورقات») ‏ باختصار» وقد قسمته إلى مطليين: - 
المطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين ‏ باختصارء وشمل النقاط التالية: 


أولا: أسمةء ونسية. 


ثانيًا: كنيته» ولقبهء وشهرته. 

ثالثًا: ولادته. 

رابعًا: نشأته . 

خامسا: طلبه للعلم. 

سادسًا: شيو خه. 

سابعًا: تلاميذه. 

ثاممًا: مذهبه الفقهي والعقائدي. 
تاسعًا صفاته. 

عاشرً: وفاته. 

حادي عشر : آثاره العلمية. 

المطلب الثانى: كتاب الورقات» وقد اشتمل على التقاط التالية:- 
اللكدقع لقنا 

ثانيًا: اسم الكتاب. 

ثالنًا: نسبته إلى إمام الحرمين. 

رابعًا: منهج المؤلف فيه. 

خامسًا: اهتمام العلماء فيه. 

الملبحث الثاني: في الشارح: المارديني . 
وقد اشتمل الكلام عنه على التقاط التالية:- 
أولاً: اسمه ونسبه. 

ثانيًا : لقبه وشهرته . 

ثالثًا: ولادته. 

رابعًا: طلبه للعلم ومشائخه. 
خامسًا: صفاته . 

سادسنًا : وفاته وعمره. 

سابعًا : آثاره العلمية. 


المبحث الثالث: ‏ في كتاب « الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» 
ويشتمل الكلام عنه على النقاط التالية: 

أولاً: وصف نسخه. 

ثانيا: اسم الكتاب. 

ثالنًا: نسبته إلى مؤلفه. 

رابعًا: سيب تأليفه. 

خامسًا: مصادره. 

سادمنًا : منهج الكتاب. 

سابعا: الفرق بينه وبين شرح المحلي» وشرح الحطاب للورقات. 

ثامًا: محاسن الكتاب. 

تاسعًا: المأخذ على الكتاب. 

المبحث الرابع: منهجي في التحقيق والتعليق. 

هذا القسم الأول 

أما القسم الثاني:- فهر القسم التحقيقي؛ وهو الكتاب المحقق؛ وهو: «الأنجم الزاهرات 6. 

هذا عملي في هذا الكتاب فإن وفقت: فهو توفيق من عند الله إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وإن كان غير ذلك فأرجو العفو والمغفرة؛ حيث إني حرصت كل 
الحرص على مجانبة الخطأ فيما عملته. 

أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعله 
من العلم النافع لل ولق ممن أراد الانتفاعء وأن لا يحرمني الأجر والثواب» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 

كتبه 
د/ عبد الكريم بن على بن محمد الثملة 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
كلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أ /ة 0-7 


براي الجر 
امكنم الم النرورض 


العم الأول 


مقرت الجقيمق 


المبحث الأول 
ف 
التعريف بصاحب ١‏ الورقات: إمام الحرمين » وكتابه: « الورقات » باختصار» 
ويشتمل على مطليين: - 
المطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين. 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب الورقات. 


اليطلب الأول 
في 
التغريف بإمام الحرمينةا] ‏ باختصار ‏ 


ويشتمل على النقاط التالية: - 
أولا:- أسمة) ونسيه. 

ثانيًا:- كنيته» ولقبه» وشهرته. 
ثالئًاف ولادته. 

رابعات نشأته . 

خامسات طليه للعلم. 


2 4 2 


') انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى »)1١8/15(‏ وفيات الأعيان (118/7)» العبر 
0 البداية والنهاية (18/11١).؛‏ تبيين كذب المفتري ( ص ».)18١‏ مرآة الجنان (/115): 
سير أعلام النبلاء (118/18)» المنتظم »)١8/4(‏ الكامل )155/٠١(‏ الأنساب (454/9)) 
طبقات الشافعية للأسنوي 2)417/1١(‏ شذرات الذهب (8/ 402510 كتاب الإمام الجويني 
للدكتور محمد الزحيلي» مقدمة تحقيق التلخيص لعبد الله التيبالي» مقدمة تحقيق الكافية 
في ادل للدكتورة فوقية حسين محمودء مقدمة تحقيق كتاب البرهان للدكتور عبد العظيم 
الديب» مقدمة كتاب فقه إمام الحرمين للدكتور عبد العظيم الديب ‏ أيضًا -. 


- ١ 5 


أولاً: ‏ اسمه ونسبه: - 

هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» بن عبد الله ين يوسف بن محمد 

ثانيا: كنيته» ولقبه» وشهرته:- 

يكنى بأبي المعالي؛ لما وصل إليه من العلم والفضل والفقه والدقة في الفهم» 
إلى مكانة رفيعة9؟) 

ويلقب بإمام الحرمين بسبب أنه جاور بمكة أربع سنين» وكذا بالمدينة يدرس 
ويفتي ويجمع طرق المذهب”0) 

ويلقب أيضا ب «١‏ ضياء الدين 8 وب لا فخر الإسلام 83 

ثالمًا: ولادته: ب 

ولد إمام الحرمين في الثامن عشر من محرم من عام تسع عشرة وأربعمائة على 
أرجح الأقوال 9) 

رابعًا: نشأته: - 

نشأ إمام الحرمين في بيت على وفضل» وتقوى رورع» فأبوه : أبو محمد 


)١(‏ نسب إلى « جوين ؟ وهي ناحية من نواحي نيسايور» ولد بها والده « أبو محمد 
الجويني ؛ انظر: اللباب /1١(‏ 00118 الأنساب (578/6). 

(1) سنبس قبيلة مشهورة من علي» حيث إن والد إمام الحرمين قاله له: نحن من العرب من 
د سنبس * انظر: طيقات الشافعية الكبرى »)5١8/5(‏ اللباب (5/ .)١44‏ 

(5) نسب إلى نيسابور؛ لانه ولد فيها وترعرع ونشأ وتوفي فيها. 

(5) انظر الإمام الجويني ( ص 88). 

(6) أنظر: وفيات الأعيان (1/ 118)» البداية والنهاية (118/17). العبر (؟/2)775 مرآة الجنان (5/ 1718). 

() انظر: البداية والنهاية »)١58/١5(‏ سير أعلام النبلاء (5748/14)»: وفيات الأعيان 
/>» تبيين كذب المفتري ( ص 786)» طبقات الشاقعية الكبرى (2)1517/5 
العبر (؟/714), المنتظم (08/9). , 


الجويني كان يحرص كل الحرص على أن لا يأكل إلا حلالاً» وأن لا يخلط 
الأموال الحلال بالحرام؛ وذلك لأنه ‏ أعني أبا محمد الجويني ‏ يعلم أن المال 
الحرام أو ما فيه شبهة يفسد الدين والدنيا وله تدخل في الطبيعة والنفوس. 

فنشأ إمام الحرمين في أسرة علمية دينية: فأبوه ‏ أعني أبا محمد - كان مفسراً 
فقيها أصوليا أديباء شيخ الشافصية في وقتهء وكان معروفًا بالزهد والورع» وحسن 
السيرة . 

وجده: يوسف بن عبد الله أديب معروف. 

وعمه: أبو الحسن على بن يوسف كان فقيها صوفيًا. 

فنشأ إمام الحرمين في هذه الأسرة العلمية الدينية("© 

خامسًا: طلبه للعلم:- , 

طلب إمام الحرمين العلم في منزله على يد والده « أبي محمد » فقرأ على 
والده التفسير والحديث» والآصول؛» والفقه. 

وسمع الحديث من مشائخ آخرين مثل الشيخ أبى حسان» وأبي سعيد بن 
عليك؛ ودرس على هذا الأخير سنن الدارقطني» وتفقه على القاضي حسين» 
وحرص كل الحرص على أن يتعلم كل أنواع العلم الشرعي» وجد واجتهد في 
المذهب والخنلاف ومجالس النظر حتى ظهرت نجابته» وجمع الطرق بالمطالعة 
والمناظرة والمناقشة» وجعله ذلك أهلاً لأن يتصدر مجلس أبيه وهو دون العشرين» 
وهذا التنصدر لم يمنعه من استمراره في طلب العلم» فكان يذهب إلى مسجد 
الأستاذ أبي عبد الله الخبازي يقرأ عليه القرآن» ويأخذ ما يمكنه أخذه من العلم» ثم 
يرجع إلى مدرسة أبيه ويشتغل بالتدريس» وبعد فراغه من التدريس كان يخرج إلى 
مدرسة البيهقي فكان يحصل فيه على علم الكلام وأصول الفقه على الإمام أبي 


459/90 الأنساب‎ ,.)١78/11( البداية والنهاية‎ »)١54/7( انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
.)7”16/1( اللباب‎ »)235١8/75( طبقات الشافعية الكبرى‎ ))5 


القاسم الإسفرايبني» واستمر في تحصيل العلم من صباه إلى شيخوخته 

واختار إمام الحرمين في تحصيل العلم طريق البحث والمناقشة وترك التقليدت. 

ورحل في سبيل طلب العلم» رحلات عديدة حتى قضى عشر سنوات خارج 
بلده متجولا بين بغداد» والحجاز» ويلاد مخراسان يأخذ العلم من كل من يراه أهلاً 
زذنك2300 , 

سادسًا: شيوخه: - 

نقد فلي زعام ومين على كر هو الاسائلة :وإليك عقا امتهم ند 

١‏ والده: أبو محمد الجويني». كان فقيهاء مفسراء محدئاء أصوليًا أديبًا من 
أهم مصنفاته: شرح الرسالة للشافعي» والتفسير الكيير» والتبصرة والتذكرة» 
والفروق» والسلسة» وموقف الإمام والمأموم» ومختصر المختصر» وغيرهاء وكانت 
وفاته عام 41/0 ه20 

1 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» المعروف 
بالحافظ أبي نعيم الأصفهاني» كان محدئاء فقيهاء» متصوئًاء وصل إلى درجة عليا 
في الرواية والدراية» ورحل إليه الحفاظ من الأقطار» من أهم مصنفاته: تاريخ 
أصبهان» ودلائل النبوة» وحلية الأولياء» وكانت وفاته عام 00 


(١)انظر‏ : وفيات الاعيان (1718/5)ءذيل تاريخ بغداد /١(‏ 40)» البداية والنهاية 2))١78/15(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (/04؟)» تبيين كذب المفتري ( ص 778)» شذرات الذهب 
(50/5)» المنعظم (18/9). 

() انظر: وفيات الأعيان (1/ 517)» البداية والنهاية /١7(‏ 00)» تبيين كذب المفتري ( ص 
258). اللباب »)7١6/1(‏ العير (7/ 2)71/4 طبقات الشافعية الكبرى .)95١9/7(‏ 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/15)» تبيين كذب المفتري (ص145؟7). وفيات الأعيات 
14 . 


حسين بن محمد بن أحمدء أبو علي المروذي» المعروف ب القاضي 
حسين » شيخ الشافعية بخراسان» كان رحمه الله فقيها أصوليّاء وكان يلقب بحبر 
الأمةء وكان جبلاً في الفقدء من أهم مصنفاته : الفتاوي» والتعليقة الكبرى» 
وغير ذلك كانت وفاته عام (435ه)17) 

5 عبد الجبار بن علي بن مسحمد بن حسكان الأصمء المعروف بالأسكاف 
الإسفرايبني» كان رحمه الله فقيهًا أصوليًا متكلمًا زاهد ورعاء وكان من أصحاب 
أبي الحسن الأشعري» ومن رؤوس الفقهاء والمتكلمين: توفي عام (65غه00 

4 محمد بن علي بن محمد بن الحسن المقري النيسابوري» كان شيخ القراء 
في وقتهء وكان إمام الحرمين يقرأ عليه القرآن» و يقتبس منه كل نوع من العلوم» 
وكانت وفاته عام (444ه)7© 

1١‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد النوراني المروزي» أحد أثمة الشافعية» 
كان فقيّا أصوليًا من أهم مصنفاته: « الإبانة »» وكانت وفاته عام (431ه)9) 

سابعا: تلاميذه:# 

مض سمع بإمام الحرمين القاصي والداني» وذاع صيته وعرف بالعلم» والفضل 
توجه إليه الطلاب وتتلمذوا عليه وأخذوا عنه, فكان يحضر درسه في كل يوم نحو 
من ثلاثماثة طالب» وفيهم الأثمة الأكابر» وقيل: لقد بارك الله فى تلامذته حتى 
صاروا أئمة الدنياء وإليك ذكر بعض منهم: - ١‏ 


)١(‏ انظر: طيقات الشافعية الكبرى (7/ 2)١868‏ سير أعلام النبلاء (777/4)» البداية 
والتهاية (178/17). 

زفق انظر سير أعلام النبلاء 2)١17/14(‏ طبقات الشافعية الكبرى (6/ 27١١‏ تبيين كذب 
المفترى ( ص 3556). 

زفق انظر : تبيين كذب المفتري ( ص 07177 سير أعلام النبلاء /١/0‏ 44). 

(؟) انظر: البداية والنهاية /١7(‏ 44)ء وفيات الأعيان (/ 179). 


عن ا 


١‏ أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري الفقيه الشافعي الخوافي كان 
رحمه الله من عظماء أصحاب إمام الحرمين» وأخصاء طلابهء وكان مشهوراً 
بحسن المناظرة» تولى قضاء طوس» وتوفي فيها عام (-.5ه)(١2‏ 

؟ ‏ عيد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازان القشيري» المعروف ب « ابن 
القشيري »؛ أبو تصرء كان ملمًا بعلم التفسير والفقه والكلام والحساب» من أهم 
مصنفاته: المقامات» والآداب في التصوف والوعظ توفي عام (5١641ه)7)‏ 

؟' - عبد الحائن ين إنسائعيل ب عبد الغافر الفارسي النيسابوري» أبو الحسن» 
كان فقيهاء محدئاء أديبا موْرخاء وكان فصيحًا بليِمًا عذب العبارة» من أهم 
مصنفاته: المفهم لشرح غريب صحيح مسلم» ومجمع الغرائب في غريب 
الحديث» والسياق لتأريخ نيسابور» توفي عام (654ه)0© 

علي بن محمد بن علي الطبريء أبو الحسن» الكيا الهراسي» كان 
رحمه جا ومحدئاء فقييّاء أصوليًا من أئمة الشافعية» وكان بعض 
العلماء يجعلونه في المرتبة الثانية بعد الغزالي» من أهم مصنففاته: أحكام القرآن» 
توفي عام (5 ٠05ه).‏ 09 

© محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الغزالي حجة الإسلام» 
كان فقيهاء أصولياء متكلماء متصوفاء صاحب التصانيف المفيده فى فنون عديدة» 
كتب له السعادة في مؤلفاته حيث انتشرت في حياته وبعد مماته» وانتفع يها الناس 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (252/5» البداية والنهاية »)158/١15(‏ وفيات الأعيان 
(/65). 

.008 انظر: البداية والنهاية (5١//417١)»؛ تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 

0 انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 5/ا؟١):‏ طبقات الشافعية الكيرى (4/ 2)506 وفيات الأعيان 
ف تققةة 

(5) انظر: وفيات الأعيان (1877/7)» تبين كذب المفتري ( ص 588). 


17/ 


عامة وخاصة» من أهم مصنفاته: المستصفى والمنخول وشفاء الغليل» وأساس 
القياس؛ والوسيط» والوجيزء وإحياء علوم الدين وغيرها توفي عام (5.ده)20. 

هؤلاء أهم تلاميذ إمام الحرمين» وهناك تلاميذ غيرهم تركنا ذكرهم » خشية 
الإطالة . 

ثامنا: مذهبه الفقهي والعقائدي: - 

لا يشك أي قاريء لكتب إمام الحرمين الفقهيه فى أنه شافعى المذهب 

أما عقيدته فكتبه تدل على أنه أشعري العقيدة فهو يثبت لله الصفات اللازمة 
السبع وهي : الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة» والسمعء والبصرهء ويتأول 
غيرها. 

ولكن إمام الحرمين قد ندم على اشتغاله بعلم الكلام في آخر حياته ويقال بأنه 
رجع عن تأويل الصفات إلى مذهب السلف وذلك في رسالته النظامية 0©. 

تاسعا: صفاته: - 

كان إمام الحرمين زاهدا ورعا مجتهدا في تحصيل العلم صبورً على تحمله» 
وكان كريما جواذاء ينفق على طليته من ماله الحاصل من الميراث والوظيفة» وكان 
متواضعاء رقيق القلب» وكان يبكي»؛ ويبكي الحاضرين فى مجلسه. ركان لا 
يحابي أحدا كائنًا من كان" . ْ ْ 

عاشرا: وفاته: - 

كانت وفاته بعد صلاة العتمة من ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع 
الآخر من عام ثمان وسبعين وأربعمائة. 

وجزع الناس ‏ لا سسيما طلابه ‏ جزعا لم يعهد مثله» وصلى عليه ابنه أبو 


() انظر: البداية والنئهاية (7*/15/ا1)» شذرات الذهب (5/ 202٠١‏ وفيات الأعيان (/ 208 
(")انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 557): سير أعلام النبلاء )8/1/١8(‏ . 
(7) انظر سير أعلام النبلاء (2)85949/18 تبيين كذب المفتري ( ص 3587). 
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القاسم بعد جهل جهيد»ء ودفن في داره من شدة الزحام» وبعد ستين نقل إلى 
مقبرة الحسين» وقعد الناس للعزاء أياماء وأكثر الشعراء المرائي فيهء وكان طلبته 
يطوفون في البلد نائحين عليه؛ قد كسروا المحاير والأقلام وكانوا يزيدون عن أربعماثة. 

وكان حينما توفي ابن تسع وخمسين سنة ‏ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
شيع 1 

حادي عشر: آثاره العلمية: - 

لقد أثوى إمام الحرمين المكتبة الإسلامية بتأليف عدد كثير من المؤلفات التي 
5 عن رائه الأصولية والكلامية» والفقهية» والجدل» والخلاف؛ إليك ذكر 
أهمها فأقرل: - 

١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد(". 

هذا الكتاب اعتنى به الطلاب والباحثون بالشرح والييان فمن هؤلاء . 

أ- إبراهيم بن يوسف بن محمد المالكي المعروف ب ؛ ابن المرأة » المتوفى عام 
(115ه) أبو إسحاق» شرحه بكتاب سماه: « نكت الإرشاد في الاعتقاد »20 . 

ب - أبو بكر بن ميمون شرحه بكتاب سماه: 2 شرح الإرشاد 206. 

ج ‏ سليمان بن ناصر الأنصاري تلميذ إمام الحرمين المتوفى عام (؟5١0ه)‏ 
شرحه بكتاب سماه « شرح الإرشاد 0(6©. 

د- عيد العزيز بن إبراهيم بن بهزاة» أبو فارسء المتوفى عام (1517ه) شرحه 
بكتاب سماه: « الإسعاد في شرح الإرشاد »2©06. 


.)184 انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 101)؛ سير أعلام النبلاء (417/18)) تببيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 
.)ه١11/٠( (؟) قد طبع من تحقيق الدكتور محمد يوسف درسى» والسيد: عبد انعم عبد الحميل عام‎ 

(7) له نسخة خخطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (5) علم كلام. 

(؟) له نسخة ححطية في مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم .)١1850(‏ 

(6) له نسخة خطية في غخزانة القرويين بفاس. 

(1) له نسخة خعطية في خزانة القرويين بفاس تحت رقم .)80/1١501(‏ 
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ه ‏ عز بن المظفر بن علي الشافعي شرحه بكتاب سماه « المقترح شرح الإرشاد 23(6. 

١‏ الأساليب ذكره إمام الحرمين في اليرهان )١8٠0 /١(‏ حيث قال هناك: 
«. . فلا فرق بين أن يقول: مسحت رأسي» وبين أن يقول: مسحت برأسى» 
والتبعيض يتلقى من غير الباء كما ذكرته في « الاساليب » وآشار إليه في مكان آخعر 
من البرهان وهو فى .)608/١(‏ 

*+البزقان لئ اعتزلا الفقه9 . 

هذا الكنات اقل اخترجه كفن الملناه وملهم!: - 

أ أبو الحسن: علي بن إسماعيل الأبياري المالكيى قد شرحه يكتاب 
سماه: «التحقيق والبيان في شرح البرهان »0©. ش 

ب أبو عبد الله المازري المالكي قد شرحه بكتاب سماه « إيضاح المحصول من 
برهان الأصول » 2©9. 

ج - أبو يحيى بن زكريا قد شرحه بكتاب سماه: ١‏ كفاية طالب البيان »2*0 . 

4 - التلخيص في أصول الفقه” . ش 

الدرة المضية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية9©. 


.)11170 له نسخة خخحطية في الجزائر برقم‎ )١( 

(1) هذا الكتاب قد طبع من تحقيق د/ عبد العظيم الديب. قطر. 

() حقق منه الجزء الاول على بن عبد الرحمن بسام لتيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة» 
بجامعة آم القرى بمكة المكرمة» مطبوع على الآلة الكاتبة. 

(5) هذا الشرح قد أشار إليه ابن السبكي في طبقاته: (1/ 514؟)2 ولكنه مفقود . 

(0) توجد منه نسخة خطية بهولندا برقم (/801). 

(1) قد حقق الجزء الأول منه: عبد الله جولم النيبالي النيل درجة الدكتوراه وحقق الجزء 
الثاني شبير أحمد العمري لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وهو مطبوع على الآلة الكاتية . 

(1) يوجد منه نسخة في المتحف البريطاني في القسم الشرقي برقم (010754. 


0 


1 0 الإمام عيد الحق الصقلي» واجوبتها للإمام أبي المعالي90©. 
- رسالة في أصول الدين9؟. 
ا القولين والوجهين على مذهب الشافعي 77 
الشامل في أصول الدين 2 
٠‏ - شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل*2. 
١‏ - العقيدة النظامية9 . 

؟١‏ - العمد» ذكره إمام الحرمين في البرهان )008/١(‏ حيث قال: هناك: 
«.. وقد أجرينا في الأساليب» والعمد مسائل ومعتمد المذاهب فيها الأخصيار» 
وتناهينا في الكلام عليهاء فمن أرادها فليطلبها في مواضعها. . 

١‏ - غنية المسترشدين في الخلاف7) 

4 - غياث الأمم في التياث الظلم 80 

الكافية في الجدل 8) 

)١١!تاماركلا‎ 


)١(‏ يوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم )١١(‏ فقه. 

(؟) يوجد منه نسخة في المكتية الوطنية بباريس يرقم (377). 

(1) يوجد منه نسخة في مكتبة أحمد الثالث برقم (5؟١1).‏ 

(4) قد طبع منه الجزء الأول» وهو في خمس مجلدات كما قال حاجي خليفة في كا 
الظنون (؟/ 80). 

)2( يوحد منه نسخة خطية في معهد المخطوطات» بالقاهرة برقم )1١69(‏ ميكروفلم . 

(1) هذا الكتاب مطبوع من تصحيح وتعليق محمد زاهد الكوثري. 

زفق ذكره ابن ختلكان في وفيات الأعيان (7517/1), 

(8) وهو مطبوع من تحقيق الدكتور : عيد العظيم الديب. 

(4) مطبوع من تحقيق الدكتورة: فوقية حسين محمود» مكتبة الكليات الأزهرية عام (1410م). 

(١٠)ذكره‏ إمام الحرمين فى العقيدة النظامية (فصل الكرامات). 


لف 


7 المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة(١)‏ 
مدارك العقول9 . 

9 مغيث الخلق في ترجيح القول الحق0©. 

٠‏ النفس9©», 

١‏ - نهاية المطلب في دارية المذهب". 

7 - الورقات في أصول الفقه9©. 


)١(‏ مطبوع من تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود عام 1954م. 

(1) قد ذكره إمام الحرمين في الغيائي (ص2»)077 وأشار إليه اين خلكان في وفيات الأعيان 
1). 

(1) قد طبع وانتشر. 

(5) ذكره إمام الحرمين في كتاب الغقيدة النظامية (ص 04). 

(0) يوجد له نسخ كثيرة منها: نسختان في دار الكتب المصرية برقم (94 250 7/ ب) (0700. 

(1) وهو الكتاب الذي ستتكلم عنه في المطلب الثاني. 


؟؟ 


المطلب الثاني 
كتاب الورقات ‏ باختصار ‏ 


ويشتمل الكلام عنه على النقاط التالية: - 
أولة: نسخ الكتاب. 

ثانيًا : اسم الكتاب. 

ثالنًا: نسبته إلى إمام الحرمين. 

رابعًا: منهج المؤلف فيه. 

خامسًا: اهتمام العلماء فيه. 


5 د د 


ارخا 


أولاً: نسخ الكتاب. 
كتاب الورقات له نسخ خطية كثيرة متتشرة في العالم : - 
ففي دار الكتاب المصرية يوجد له أربع نس( . 
وفي الجزائر يوجد له ثلاث نسخ7). 
وفى الانيا ‏ برلين يوجد له نسختان 229 
و فرنسا يوجد له نسخة واحدة7؟؟. 
ان أسبانيا يوجد له نسخة واحدة* . 

كما أن الكتاب : أعني الورقات » قد طبع عدة طبعات» ولكن طباعة غير 
محققة» لذلك تجد اختلاف واضح بين النسخ المطبوعة. 

3# 2# 

ثانيَا: اسم الكتاب: ‏ 

الكتاب يتكون من جزأين: 

الجزء الأول: ‏ « الورقات » وهذا قد اتفق عليه: فجميع نسخ الكتاب 
المخطوطة ذكرت ذلكء ركذلك إمام الحرمين صرح بذلك فقال: « وبعد فهذه 
ورقات تشتمل على أصول الفقه »2©0, 

وجميع الشارحين للكتاب ذكروه بذلك. 

أما الجزء الثاني فقد وقع فيه خلاف. 

فقد ورد باسم: « الورقات في أصول الفقه .١‏ 


(1) بأرقام: (190) و (10/6) و )1١18(‏ و (114) ضمن مجاميع 
(؟) بأرقام: (11؟) و (409) و (4757) ضمن مجاميع. 

(6) بأرقام: (4758) و (57204) ضمن مجموع. 

(4) برقم : (71/7) ضمن مجموع. 

(0) برقم: (845) ضمن مجموع. 

(5) راجع (ص ”7 ) من هذا الكتاب. 


>35 


وقد ورد ياسم: « الورقات في الأصول 0 

ولكن الراجح عندي: أنه الورقات في أصول الفقه ) لأمرين 

الأول: أن إمام الحرمين نص على ذلك بقوله: « وبعد فهذه ورقات تشتمل 
على أصول الفقه 2206 

الثانى: - أن لفظ « الأصول » تحتمل أن يكون الكتاب شاملا لأصول الدين» 
وأصول الفقى والحق أن الكتاب ‏ كله - يتكلم عن موضوعات في أصول الفقه 
فقط ‏ ولم يتعرض لمسائل في أصول الدين لا من قريب ولا بعيد والله أعلم. 

د ف # 

ثالكًا: - نسبة الكتاب إلى مؤلفهف 

لا أشك في أن كتاب الورقات لإمام الحرمين والذي جعلني أقطع بذلك أمور:- 

الأول: أن جمبع نسخ الكتاب الخظوطة والمطبوعة قد ثبت فيها أنه منسوب لإمام الحرمين. 

الثاني: ‏ أن جميع الشارحين لكتاب الورقات قد نسبوه لإمام الحرمين فمثلاً 
قال المارديني صاحب كتاب: « الآنجم الزهرات على حل ألفاظ الورقات  »‏ وهو 
الكتاب الذي نقدم له الآن ‏ قال: « .. فقد سألني بعض الإخصوان ‏ حفظه الله 
تعالى ‏ أن أشرح له الورقات التي للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي 
المعالى. .206 , 

وقال الحطاب المتوفى عام (165ه): ١‏ قرة العين في شرح ورقات إمام 
الحرمين » وهو عنوان الكتاب. 

الثالث: ‏ أن أكثر المترجمين له قد تسبوا هذا الكتاب إلى إمام الخرمين. 


)١(‏ ورد هذان الاسمان في بعض النسخ المخطوطة السابق ذكرها 
فق راجم (ص ا من هذا الكتاب . 
زفرف راجع (ص 56 ) من هذا الكتلب . 


هه" 


رابعًا: منهج المؤلف فيه 

لقد نهج إمام الحرمين في كتابه « الورقات » منهجًا يختلف عن منهجه في أكثر 
كتبه فهو في التلخيص قد أطال في سرد الأقوال وذكر الأدلة والمناقشة» وكذا فعل 
في البرهان» وتوسط في الكافية في الجدل. 

لكنه فى « الورقات » قد اختصر الكلام اخمتصارً شديدا» فهو يثسير إلى 
اناك در زد مجرد إشارة. 

فهو اهتم بتعريفات لاصطلاحات الأصوليين وذكر بعض مسائل أصول الفقه 
ذكرًا عارضاء دون أن يسترسل في سرد الأدلة؛ أو المناقشة» أو الأقوال» فكأنه 
ألفه لتذكير المنتهين» وتبصرة للمبتدئين في أصول الفقه. 

وكان ‏ رحمه الله يعرض هذه المعلومات في لسق بديع» ونظام رائع وتقسيم 
حسن» وأسلوب رفيع مقتصدء وبألفاظ محلدة. 

3 3# # 

خامسًا: اهتمام العلماء فيه:- 

لا اشر كتاب « الورقات » بالصورة التي ذكرتها آنقّاء أراد طلاب العلم 
الانتتفاع به» إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغازء» فقام بعيض 
العلماء يشرحه وبيانه لتيسيره أمام الللاب» وبعضهم نظمه؛ لكون النظم أسهل 
عند البعض الآخر. 

فمن شروحه: - 

١‏ شرح الورقات لأبي عبد اللّه: جلال الدين المحلي المتوفى عام (75ه) 
وهذا الشرح قد شرحه وبينه العبادي الشافعي المتوفى عام (497ه) حيث قال: 
«هذا شرح لطيف ومجموع شريف للورقات وشرحها للعلامة الجلال الحلي ‏ رحمه الله 174" . 

؟ - قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد الرعيني المعروف 


(١)هذا‏ الشرح مع بيان العبادي مطبوع بهامش إرشاد الفحول» دار المعرفة بيروت 
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ب ١‏ الحطاب » المتوفى عام (465ه)210. 


- التحقيقات شرح الورقات لحسين بن شهاب الدين الفوران الكيلاني”") 
الأنهم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للماردينى وهو الكتاب الذي 


نقوم - الآن ‏ بتحقيقه والتقديم له 


هذه شروح الورقات التي اطلعت عليهاء وهناك شروح أخرى» لكني لم أطلع عليها © 


د 


د 


2 


وقد نظم الورقات العمريطي: يحيى ين نور الدين بن موسى الشافعي الأنصاري 
الأزهري المتوفى بعد (145ه) بابيات شعر وسماه: 3 تسهيل الطرقات في نظم الورقات 6. 


والمنظومة هي كما يلي: - 
قال الفقير الشرف العمريطى 
الجيية ادن تحةاسيدا 
ثم الصلاة والسلام سرمذدا 
أصل الأصول أشسرف العسياد 
وبتعد فالعلم بأصل الفقه 
فذاك بالفشض ل الخليل أحرى 
على لسان الشافسعي وهينًا 
وتابعسته الئاس حستنى صارا 
وحير كتبه الصشخار ما سمي 
را يي ةب سه 
فلم لجدثا مطل ينا 
من ربنا التوفسيق للصصسواب 


(١)هذا‏ الشرح مطبوع ١709/0(‏ ه) مطابع الرياض. 


(؟) هذا ممخطوط توجد منه نسخة في تركيا: 


أحمد 


تو افيه والمسسمين باشو 
علم الأصول للورى وأشهسرا 
على زكي الأصل طه أحمذدا 
وآله و الأمجاد 
در ليا ا 
والله ذو الشيل الجزيل أجرى 
لمحتسي الل له اعجيننة دوا 
كتيًا صغار الحجم أو كبارا 
بالورقات للإمام السرمي 
مسهلا لحفظه وقهمه 
وقد شرعت فيه مستمادا 
والنغع قي الدارين بالكقسابٍ 


الثالث برقم (1581). 


زفوفق راجع كتاب تاريخ الآداب العربية رامق والملحق رص 71071) , 


ذا 


00 باب أصول الفقه 4 


هاك أصول الفقه لفظًا لقبا 
الأول الأصول ثم الفسساني 
فالأصل ماعليهغير بني 
والفقه علم كل حكم شسرعي 
والمحكم واجب ومندوب وما 
مع المصحيح مطلقًا والفاسد 
فالواجب لمحكوم باللواب 
والندب ما في فعله الشواب 
وليس في البا من ثواب 
وفتاها الكاره 2 تجاانة 
وباك معمجع سناتت ا 
والفاسد الذي به لم تعتدلد 
والعلم لفظ للعموم لم يخص 
7 الشاككت كك 0 
والجهل قل تصور الشيء على 
وقيل حد اللمجهل فقدالعلم 
بسيطه في كل ما تحت القرى 
والعلم ا باضطرار يح صل 
كالستفد بالحواس الخمس 
(المجانم والإمجان تي التسسالي 

رحد الا غدلال قل سا يستلب 


والظفن تجويزامرء أمسسرين 
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للفن من جزأين قد تركبا 
الفقوههوالجتزآن مفرراث 
والفرع ما على سوه ينبني 
جاء اجتهادًا دون حكم قطعي 
أبيسح والمكروه مع ما حرما 
من قاعدهذان أو من عابيد 
في فعله والكرك بالعقاب 
ولم يكن في تركه ع قاب 
فعلا وتركايل ولاعقاب 
كذلك الحرام عكس ما يجب 
به نفوذواعتعله مطلقًا 
ولم يكن شاف ذإذا عقد 
بالفقه مفهوما بل الفقه أخص 
إن طابقت لوصفه المحتوم 
حلاف وصفه الذي يهعلا 
بسيطاً أو مركبيًا قد سمي 
تركيبهفي كل ماتصورا , 
مسي عامل تالارل ْ 
بالشم أو بالذوق أو باللمس . 
ماكان موقوقًا على استدلال 
لنا نيلا مسرف 6 لا طلب 
مرج حا لأأحد الأمسرين 


فالراجح المذكور ظنًا يسمى 
والشك تصرير بلاء رجحان 
أما أصول الفقه معنى بالنظر 
في ذاك طرق الفقه أعني المجمله 
رسي يستلد ‏ بالأصول 


والطرف المرجوح يسمى وهما 
لواحد حيث استوى الأمران 
كالأمر أو كالتهى لا الفصله 
والعالم الذي هو الأصولى 


> أبواب أصول الفقه « 


أبوابها عش رون باباً تسرد 
ورناف التتصسو تيار لكام ف 
أو خص أو مبين أو مجمل 
ومطلق الأفعال ثم مانسخ 
كندلك الإجضاع والأعباز مع 
جد لبانق نكا ليله 


والوصف فى مفت ومستفت عهد 


وفي الكتاب كلها ستررد 
أمسر ونهي ثم لفظ علمًا 
أو ظطاهر معناهأو مؤول 
حكمًا سوه ثم مسابه اتتسخ 
حظر ومع إياحة كل وقع 
في الأصل والتسرتيب للأدله 
وهكذا أحكام كل مسجتهد 


« باب أقسام الكلار » 


أقل مامنه الكلام ركبوا 
كذاك من فعل وحرف وجذا 
وقسمالكلام للأخ يسار 
ثم الكلام ثانيّا قد القسسسم 
وشالثً إلى مجز وإلى 
من ذاك في موضوعه وقيل ما 
أقسامهائلاثة شرعي 
ثم لجاز مابه ت#رزا 


إسمان أو إسم وقعل كاركيوا 
وجاء من إسم وحرف في الندا 
والأمسر والنهي والإستخبار 
إلى تمن ولعسرض وقلسم 
حقيقة وحدهامااستعملا 
يجري خطابًا في اصطلاح قدما 
واللغوي الوضسع والعرفي 
في اللفظ عن موض وعه تجوزا 


بنقسص أو زيادة أوتقل 
وهو المراد في سؤال القريه 
وكازدياد الكاف فى كمثله 


أو استعارة كنقص أهل 
كماتتى في الذكر دون مسريه 
والفائط المتقول عن محله 
يريد أن ينقسض يعني مبالا 


«باب الأمر « 


وحده استدعاء فعل واجب 
بصيغة أفعل فالوجوب حققا 
لامع دليل دلنا شسرعا على 
بل صرفه عن الوجوب حتمًا 
ولم ييفد فور ولا تكرارا 
والأمر بالفعل الهم المنحتم 
كالأمر بالصلاة أمر بالوضو 
وحيثمانن جيء بالمطلوب 


بالقحوزل عن كينان دزن الظطتالت 
حيث القرينة انتفت وأطلقا 
إياحة فى الفعل أو ندب قلا 
1 ل 
إذ لم يرد مايقتضي التكرارا ٠‏ 
أم ريههبالذييهيتم 
وكل شسيء للصلاة يفرضل 
يخسرج به عن عهلة الوجوب 


» بأنب النهه» 


تعريفه استدعاء ترك قد وجب 
وأمرنا بالشيء نهى ماسانع 
وصيغة الأمر الذي مضت ترد 


كما أتت والقصد منها التسويه 


بالقول ممن كان دون من طلب 
من ضدملةهة والعكس أيضا واقع 
والقصد منهاأن يباح ماوجد 
كذا لتهدي وتكوين هيه 


فطل فيئة تنارله كقلاتب التكليف 
ومن لا يتناوله ومن المكلف 


والموّمتون فى خطاب الله 
وذا اللجنون كلهم لم يدخوموا 


قد دخلوا إلا الصبي والساهي 
والكافرون في الخطاب دخلرا 
وفي الذي بدونه ممنوعة 


وذلك الإسلام فاالفوم ت تصحيحهابدونه ممتوع 
« باب الهايع” 
وحله لفظ يعم أكثئسرا من واحسل من غير ما حصر يرى 
من قولهم عممتهمبما معي 2 ولتنحنتصرألفاظه في أربع 
الجمع والفردالمعرفان باللام كالكافسر والإنسان 
وكل تيحوم بن الأشنميناة. اعق اك محالشط مو جيرا 
ولفظ من في عاقل ولفظ مما في غير ولفظ أي فيهما 
ولفظ أين وهو للمكان كذامتى المورضوع للزمان 
ولفظ لا في التكرات ثم مايا في لفظ من أتى بها مستفهما 
ثم العسسموم أبطلت دعسواه في الفعل بل وما جرى مجراه 


»0 باب الخاص» 


والخاص لفظ لا يعم أكفقرا 
والقصد بالتخصيص حيثما حصل 
ومابه التلخصيص إما متصل 
فالشرط والتقيد بالورصف اتصل 
وحد الاستشناء مابه خسرج 
وشسرطه أن لا يرى منفصل 
والنطق مع إسصغعع من بقربه 
والأصل في هأن مستتتاه 
وجساز أن يقدم الستعكثتى 
ويحمل المطلق مهماوجذدا 
فصطلق الكقحرير في الأيمان 
فمشتفل الطلق فى السسترير 


1 


من واحد أو عم مع حصر جرى 
تمييز بعض جملة فيها دخل 
كماسياتي آنقًا أو منفصل 
كذاك الاسمثنا وغيرهاانفصل 
من الكلام بعض ما فيه اندرج 
ولم يكن مسسةسغرقًا لما خسلا 
وقصكه من قبل نطقهبه 
من جتنسه وجاز من سسواهة 
والش رط أيضًا لله و المعتى 
على الذي بالوصف منه قيذدا 
مقيد في القتل بالايمان 
على الذي قيد في التكفير 


ثم الككاب بالكتاب خحصصروا 
وخغص ص اا بالسنة الكتابا 
والذكر بالإجماع مسخصوص كما 


و لة ب 1 
وعكسه استعمل يكن صوايا 
قد خص بالقياس كل متهما 


» بأب المجمل والمبين» 


ماكان محتسجا إلى بيان 
إخصتراجسيه من خدلة الاتكال 
كالقرء وهو واحد الأقراء 
والنص ع رلقًا كل لفظ وارد 
كقدرأيت جعغفر وقيل ما 


فكمسجسفل وضاظ نيان 
إلى التسجلي واتضاخ الحال 
في الحسيض والطهر من النساء 
لم يحتمل إلالمعتى واحد 
تأويله تتزيله فليعلمسا 


« فصل فج الظاهر والمؤول» 


والظامر الذي يفيدما سمع 
كالأسد اسم واحد السياع 
والظاهر المذأكور حيث أشكلا 
وصار يعد ذلك التأويل 


وقلديرى للرجل الشجاع 
سباق لاس بالدليل 


> باب | الأفغال» 


أفعال طه صاحب الشريعة 
وكلوضيا سنا سكي يدن 
من الخصوصيات حيث قاما 
وحسيث لم يقم دليلهها وجب 
فى وتسيقنا زايطا 
لمعك حم ا يي 
وإذ أقر قول غيره جسعل 
ومسا جسرى في عسصسره ثم اطلع 


7 


جميعهامرضية بديعسة 


فطاعةاولا قفعل المقريه 


دليلها كوصله الصياما 
وقيل موقوف وقيل مستحب 
وفعل أيضا لناايباح 
كقوله كذاك فعل قد فعل 
علي هإنأقره فليتسيع 


« باب النسخ » 


النسخ نقل أو إزالة كما 
وحه رفع الخطاب اللاحق 
رفع على وجه أتى لولاه 
إذا تراخى عنه في الزمان 
وجاز نسخ الرسم دون المحكم 
ونسخ كل منهما إلى بدل 
وجاز أيضًا كون ذلك البدل 
ثم الكتكتاب بالكتساب ينسخ 
ولم يجزأن ينسخ الكتاب 
وذو تواتربمعشلهنسخ 
واحتار قوم نسخ ماتواترا 


حكوه عن أهل اللسان فيهما 
بوت حكم بالخطاب السابق 
لكان ذاك ثابثًا كاهو 
مابعكهنن الخطاب القاني 
كناك نسخ الحكم دون الرسم 
ودونه وذاك تخفسيف حصل 
أخف أو أشدما قد بطل 
بسنة بل عكسه صواب 
وغيره بغير فليتسخ 
يغيره وعكسه حتما يرى 


» بأب التغاورض ب« 


تعارض النطقين في الأحكام 
إماعموم أو خصوص فيهما 
أو فيه كل منهما ويعتبر 
فالجمع بين ماتعارضاهتا 
وحيث لا إمكان فالتوقفف 
فإن علمناوقت كل منهما 
وخصصوا في الشالث المعلوم 
وفي الأاخير شطر كل نطق 
قاخصص عموم كل نطق منهما 


يأنى على أربنعة أقسبام 
أو كل نطق فيه وصف متهما 
كل من الوصسفين في وجه ظهسر 
في الأولين واجب إن أمكنا 
مالم يكن تاريخ كل يعرف 
فالثقاني ناسخ لما تقدما 
بذي الخصوص لفظ ذي العموم 
من كل شق حكم ذاك النطق 
بالفد من قسميه واعرفئهما 


م؟ الأنجم الزاهرات 


« باب الإجماع » 


هو اتفاق كل أهل العصر 
على اعتبار حكم أمر قد حدث 
واحتج بالإجماع من ذي الأمة 
وكل إجماع فحجة على 
ل التعراف مسال سيط 
ليشيو لأحلة او برا 
وليعتبر عليه قول من ولد 
ويسصل الإأجماع بالأقوال 
وقول بعض حسيث باقيهم فعل 
ثم الممحابي قوله عن مذهبه 
وفي القديم حج ةلا ورد 


أي علماء الفقهدون نكر 
شرعا كسحرمة الصلاة بالحدث 
لاغيرهاإذ خصصت بالعصمه . 
من بعده في كل عصر أقبلا 
أي في العقاده وقيل مشترط 
الاج العحنان ملتمن فنع 
وصار مثلهم فقيها مجتهد 
وباتتشارر مع سكوتهم حصل 
على الجديد فهو لا يحتج به 
في حقهم وضعفو فليرد 


» يبأب الأخباد « 


والخبر اللفظ المفيد المحتمل 
تواترً للعلمى قد اأفادااا 
فاوول النوعين مارواه 
وهكذا إلى الذي عنه اكيبير 
وكل جمع شرطه أن يسمعوا 
ثانتيهماالآحاد يوجب العمل 
مرسل ومسند قد قسما 
فحسيثما بعض الرواة يفقد 
للاحتجاج صالح لا المرسل 
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صدقًا وكنيًا منه نوع قد نقل 


٠.  اءدداحآربتعااذهالعامو‎ 


جمع لناعن ملثله عزاه 
لا باجتهاه بل سمساع أو نظر 
لا العلم لكن عنده الظن حصل 
فمرسل وما ذاه مسلكك 
لكن مراسيل الصحابي تقبل 


كذا سعيد بن المسيب اقبلا 
ولقلق وا بلمسند المعصنعتا 
وقال من عليه شيخهقرا 
ولم يسقل في عكسه حدتني 
وحيث لم يقرأ وقد أجازه 


في الاحتجاج مارواه مرسلا 
في حكمه الذي له تبينا 
حدئثني كمايقول أخحيرا 
لكن يقول راويًا أخبرني 
يقول قد أخبرني إجازه 


« باب القياس » 


أما القياس فهوردالفرع 
لعلة جلامعة في الحكم 
لعلةآخ أو دلاله 
أولهاماكان فيه العله 
فض ره للوالدين ممتنع 
والقفان مسا لم يوجب التعليل 
فيستد بالنظير المحتبر 
كقولنا مال الصلبي تلزم 
والقالث الفريع الذي ترددا 
فلياتحق بأي ذين أكثرا 
فليلحق الرقيق في الإتلاف 


للومل فى حكم مسييع خري 
وليعتبر لاثة في الرسم 
أو شبهثماعتبر أحواله 
كم يسول أف وهو للإيذا منعم 
حكمابهلكنهدليل 
شرعا على نظيره فيعتبر 
ركاته كبالغي للنمو 
مايين أصلين اعتبيارا وجذدا 
من غيره في وصفه الذي يرى 
بالمال لا لمر فى الأوصاف 


« قصل فجي شروط أركان القياس » 


والشرط في القسياس كون الفرع 
بأن يكون جامع الأمرين 
وكلو ذاك الأصل ثابثًا بما 
وشل رط كل علة أن تطرد 
لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا 


متاسنييًا لأصله في المع 
نا فيس ينا للحكمدون مين 
يوافق الخصيين في رآييهما 
في كال مجما لاهستلا السئاتره 
قياس في فات اتتقاض مسجلا 


والحكم من شروطه أن يتببعا علعه نفيا وإثبالئً معا 


فهى التى له حقيقًا تجلب 


وهو الذي لهاكتااك يجلب 


« فصل فج الحظر والإباحة » 


والأصل في الأشياء قبل الشرع 
يل ما أجل الشرع حخللتاه 
وحسيث لم نجدديل حل 
الأصل لا سواه 
أي أصلها التحليل إلا ما ورد 
وقيل إن الأصل فيماينفع 
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد 


مغ 


ومانتهلالاعته حرمتاهة 
وقال قوم ضد ماقلتاه 
جوازه ومايض ريمنع ١‏ 


بالأصل عن دليل حكم قدفقد 


> يبأب ترتيلب الأدلة » 


وقدم وامن الأدلة الجلي 
وقتنموانتها منفيد العلم 
إلا مع الخصوصص والعموم 
والنطق قدم عن قياسهم تف 
وإن يكن في النطق من كتاب 
مكاتسل ممص نا 


على الخفي باعتبار العمل 
على مفيد الظن أي للحكم 
فليؤت بالتخصاص لا التقديم 00 
وقدموا ججليه على الخسفي 
أوسنة تغيير الاستصحاب 
فكن بالاستص حاب مستدلة 


« باب في المفتجي والمستفتجي والتقليد » 


والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن 
والفقه فئ فروعه الشوارد 
مع مايه من المذاهب التي 
والئنحو والأصول عع علم الأدب 
قدرا به يستتيط المسائلا 


نا 


يعرف من آي الكتاب والسنن ٠‏ 
وكل ماله من القواعلكل . 
تقررت ومن خلاف مثبيت 
واللغسة التى أنت من العرب 
سفمسهي أن كرة نحنانة 


مع علمه التقسير في الآيات 
ومن شروط السائل ١‏ ل املستفتي 
فحيث كان مثله مجتهنا 


وفي الحديث حسسالة الرواة 
فعلم هذا القدر فيه كافي 
أن لا يكون عانا كالمفتي 


< فرع » 


تقليدنا قبول قول الثقائل 
وقيلبيل قبولنلا مقاله 
رقي لالاناننا البو اننال 


من غير ذكر حجة للسائل 
مع جهلنا من أين ذاك قساله 
م ا 0 


« فصل فيب الأجتهاد « 


وحده أن يبذل الذي اججتهد 
ولينقسم إلى صواب وخخمطا 
وفي أصول الدين ذا الوجه امستنع 
من النتصارى حيث كفرا ثلشوا 
أو لا يرون ريهم بالعين 
ومن أصاب في القفروع يعطى 
لماروواعن النبي الهادي 
وتم نظم هذه المقدمسة 
في عام طاء قم ظاء ثم فقسا 
فالمه ماله على إهامسه 
على النبي وآله و 


مجهوده في نيل أمر قد قصد 
د كوت د د 
إذ فيه تصويب لأرباب البدع 
والزاعمين أنهم لم ييعثوا 
كذا المجوس فى اذعا الأصلين 
أجرين واجعل نصفه من أخطا 
في ذاك من تقسسيم الاجستهساد 
أبياتها في العد در محكمه 
ثاني ربيع شهر وضع المصطفى 
ثم صلة الله مع سلامه 


وحع به وكل م سلؤوؤمن به 


« ثملتك» 


المبحث الثاني 
فجي 
الشاو.ح المارديني [1] 


يشتمل الكلام عنه على النقاط التالية: ‏ 
أولا: أسمة ونسبه . 

ثانيا: لقبه وشهرته. 

ثالمًا: ولادته. 

رابعا: طليه للعلم» ومشائخه. 
خامسا: صفاته. 

سادسا: وقاته وعمره. 

سابعا: آثاره العلمية . 


00 لقد أمضيت وقنًا ليس بالقصيرء وجهدا لا يعلمه إلا الله بين كتب التراجم والسير 
وذلك للحصول على معلومات عن الشارح: المارديني ولكن لم أجد من تكلم عنه إلا 
السخاوي في الضوء اللامع »)١55-1١58/48(‏ وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 
62 وقد أذ هذا الأخير الكلام عنه من الأول. 
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أولاً: اسمه ونسيبه:- 
هو: محمد بن عثمان بن علي المارديني » الحلبي » الشافعي 2١7‏ 


د 3 د 
ثانيًا لقبه وشهرته:- 
يلقب ب « شمس الدين ») 
وشهرته: « المارديني 206 . 

2 ع د 


ثالثًا ولادته : - 
من ترجم له لم ينص على سنة ولادته» ولكن السخاوي ذكر في الضوء 
اللامع9": أن 0 عام إحدى وسبعين وثمانمائة وقد عرو اشع حينا 
توفي . . هذا ما أورده29) 
فإذا أخذنا هذه الخمسين من عام وفاته بقي (11ه) فتكون هذه السنة هي 
سنة ولادته واللّه أعلم . 
2 2 2 
رابعًا طلبه للعلم» ومشائخه: 
لقد تفقه على المذهب الشافعي فحفظ التنبيه» ثم حفظ الحاوي» ثم تعلم 
العربية وغيرها على شيخه: البدر بن سلامة وأخيه شهاب الدين» وسمع على 
البرهان الحلبي*. 
د ف 2 


.)585/٠١( معجم المؤلفين‎ :)١548/( انظر الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) انظر الضوء اللامع »)١58/8(‏ معجم المؤلفين .)5854/١١(‏ 
١14‏ 

(8) وقد وافقه على ذلك عمر رضا كحالة مي معجم 'ؤلفين .)584/1١(‏ 
(0) انظر الضوء اللامع  0145-158//(‏ 


خامسا صفاتهت 
لقد وصف بأنه كان فقيهاء أصوليًاء محدئاء عاكاء ورعاء راهداء تقيّاء 
صاحب الناقب السنية فريد دهره؛ وحيد عصره؛ وكان صَالخًاء شخيراء سليم الصدر(؟©. 
3# * # 
سادسا وقاته وعمره: - 
لقد توفي عام (41/1ه)ء بعد رجوعه من الحج: وذلك لما وصل إلى «يدر © 
بين مكة والمديئنة» وحمل إلى الفارعةء ودفن فيهاء وحينما توفي كان قد جاور 
الاين هن عب 
# 000 
سابعا آثاره العلمية:- 
لقد وصفه ناسخ نسخة:« 41 من كتاب : « الأنجم الزاهرات  »‏ وهو الذي 
نقدم له الآن ‏ يأنه صاحب التصانيف الواضحة الجلية » وذلك في الورقة الأولى 
منها وبالرجوع إلى من ترجموا له وجدت أنهم نسبوا إليه من المصنفات ما يلي :- 
١‏ حاشية على الجامع الصحيح للبخاري» يتكون من ثلاث مجلدات7©. 
١‏ شرح المنهاج» يتكون من أربعة عشر مجلذاء بقى منه مجلد واحد2؟؟. 
- شرح الورقات في أصول الفقه*» وهو الكتاب الذي نقدم له الآن 
المسمى : ١‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ». 
2# د قف 


)١(‏ انظر الضوء اللامع :)١59/4(‏ معجم المؤلفين »)585/٠١(‏ الورقة الأولى من نسخة 
«أ التي سيأتي وصفها في (ص؟4 ) من هذا الكتاب. 

(1) انظر الضوء اللامع »)١54/8(‏ معجم المؤلفين .)184/١١(‏ 

(1) انظر الضوء اللامع (148/8)» معجم المؤلفين .)1414/٠١(‏ 

(4) انظر الضوء اللامع »)١149/8(‏ معجم المؤلفين /٠١(‏ 784). 

(0) انظر الضوء اللامع (145/4)» معجم المؤلفين .)184/١١(‏ 


المبحث الثالث 
1 في الكتاب وهو 


ويشتمل على النقاط التالية:- 
أولاً: وصف نسححه. 
ثانيًا: اسم الكتاب . 
ثالثًا: نسبته إلى مؤلفه. 
رابعًا: سيب تأليفه. 
خامسًا: مصادر الكتاب. 
سادسًا: منهج الكتاب. 
سابعا: الفرق بينه وبين شرح المحلي وشرح الخطاب للورقات. 
ثامًا: محاسن الكتاب. 
تاسعًا: الماأخذ على الكتاب 
د 3 2 


4:١ 


أولا: وصف نسخ الكتاب | 

لقد تمكنت من الحصول على نسختين من كتاب: « الأنجم الزاهرات » وذلك 
بعد مراجعتي لفهارس المخطوطات السعودية والخارجية» وإليك وصمًا لكل واحدة 
منهما: - 

النسخة الأولى: توجد في مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية ضمن 
مجموع برقم (115). 

هذه النسخة كاملة» بلغ عدد أوراقها (00) ورقة. 

وعدد الأسطر في كل صفحة )١7(‏ سطرا. , 

وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين )١7 --١١1(‏ كلمة . 

وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة» كما هو عادة بعض النساخ . 

والنسخ مشرقي معتاد. 

ورمزت لهذه النسخة يحرف « ب »©. 

النسخة الثانية: توجد في مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية ضمن مجموع 
برقم (5514). 

هذه النسخة كاملة» بلغ عدد أوراقها (40) ورقة. 

وبلغ عدد الأسطر في كل صفحة )١7(‏ سطرا. 

وكلمات كل سطر يتراوح ما بين (؟١‏ إلى )١5‏ كلمة 

والنسخ مشرقي معتاد. 

ورمزت لهذه النسخة بحرف «41., 

وفيما يلي صور وثماذج من كل نسخة. 
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6 للستت بصي د : 


سمو امام والمار قل زولزرجرهالماذظوالزاف ال 2 
لاله كاملع الءاإنا زن»العاسؤه وتطت الحارني زه و6 المسدع - 


وناك لتق التيرع خردةع سيره جذ زه اللبره يكاز 3 
ولط ومو حقو اليزه ذوالنا و الدنيهوالتصا نيف 320 
الواصمر. لل زعام : 1 مداع مين جل بورغ ثللاز _- 0 
دالريزع ابوابلى * ل ب 


١‏ خا تزف نعي لمريره د ديام شذهوع التلي ابرع 
دمت 11. زه وصراء 2582 : 


الورقة الأول من نسخة (أح 


: 1 الم الى تمنراك] 
الرجمانن: يق أن العلل ميخل د 
5258 0 عاباح لضا 
والقلئخ عنما 20-7 لتر الحو بالانتكاضس © 
مإبصطيء اق لاا د 0 
مرامة 'رتسنها ف شرب وع لالهو مهاده 
دارواجة وريه نلارحا نرت ت تنم لا كتياه 
ب يشالوية لخو ار 
م 7 اله للاماء الها ار 
9 لان لدوم لبس 0 
وانفاتعرا انها ويصصرة و( انراد اتعامضد فأث 
مله لاساماتوة دزي وحبوهاب بهنري 
دان صرت به الإرخرانب ابن حال رن دان 
امطعرك / ا دأزسرامها يما سارل ان اسان 
موضصىر طم موين حياخ كناءدا أموم لان 
الاسم رادا اتتلبله»ا حس حرا للا نشواله رصا 
سّ 


لوحة «]أ) من الورقة الثانية.من نسخة رأ 


مراسه الاحاهذ لبعانية نس التاهه الك الإناضةمنبعر[حتافيه 
اذلامها ' الامو رالا البمددلا| 54 لاندام الاعلرسود اسالالناظى 
لكا ريشن ف ا سانان سشزيلحلإن! لازادلنه و تلام مركن 
عن كيان مرنفوند مده سمنده نه الاخوا زهت عزج افا طالوريانه . 
دمائ ضع الابامعلوكل د خرحدونمالوكسل وا لد مف 
العا تعره :العالمين أقولت دنامه للتوييق يمار يكنا بعاد 
النشملة كرامند "لكاب والشنه فا نمف لي 3كجرب ل البتم!: 
فالفاعَةَ دغيرها وخا ل يه البوصواهس: وسّرعق 
النعل: وحد اشنا ن علي الضلاةوالت اركزاسووذي ال 
اي المي لاسْذَكنيدبم! هه مهو إبثر مر قم [المرلة د زر و! ا 
اح ورور دتري لور و 
وألمى, و داح تلهرزحف سهان تتلف د لعلف سمربراهزركث 
ايدام ود 01 لا ليو رو ترم الا 
20 بعالا نامر راان ليعش عوصيع ال عرزا 
بكرن للعبل دهوحمزة الى بسدء حين حل ماق اوح راللاط 
ادالاءر دأ عليه الك لام عطالفرلير' كرد هوالش”, "اللتان 
عل لهي رد ملفا اتاد عرظهاوغي انيمرام وأمة لَه 


لوحة « ب ») من الورقة الثانية من نسخة «أ) 


ل ش 
انه 0 


م 0 سس تهات نع ا دل 
0 0 ل م 1 الإجتداد قب 
مر ل سابلاض ليها مهاج يَدولوجازالامتباذ نيا 

1 0 1 2 الإاجنول. النصّارك ,الم 
00 شرةبالظلل:* دارط اق العاليه والحافرين لدالماية 
3 10 الع الشلامءو ا ورين القايإنيحَجٍ 
ا خا الاضمال مومسلا بطل تال امعياء بد لون غلك ]اه 
5 0 م وتم نج رامين لحت العسبرقتاجواز الام دن 
6 0 الاوك عالظام رمن اطالاقء اراد انلف الواق بين اصل م .» 
2 3 /القبلءهكاللانالوا: هين الاشعرتينة! الجر ليت حي 

0 4 :+ الانخاك مه نالل مت الاتشورد ون المفازلة» ود فيد تر 1 

0 ان مويعوكله: فوجا زعي قلا مدل دزو لانم 1 


م يه -#7صال فوا تغطيمه حال وطوماء” “مقهلان راس ماله +2 
0 ل تالست 0 
لي لاض لي 1 لطر ا ا 0 

ضد 6 


5 يلين خالف بحفرم نعصّاذ ليع اث ]تقوم ليد 
ا يو الكجرامح روات لماك د 5 

ككية لوم وفوا ل ام ارال 
20 وي ا 0 َه 1 ل لولم 0 0 


الورقة الأخيرة من نسحخة ( أ 


3 


الورقة الأولى من نسخة وب» 


أب ماس الرحمن الرجييم 
أطيرانه يو القائلين. لزي خلق العالومن 
غي__اقتباس]ْ وارسل سيد الاوليِب 
رالاخرسنٌ رح لجميع الناسئ ذاوضع الكل 
والسنة داباح الاجتها د والقيلنْ شفقة 
لامة رمع على الف للحق بالا نعكاسئ 
صايا اهمس اليد اليل لافنا 
وعرد الانفاسن صلاخ وسلاما دامائن. 
لاارابفيهأ ولاالتيلنُ وعلى إلى إكأبم 
انعا ابن الايجاسن رسارتسلها 
كيرة اتا عد ترس لى بعض الاخوات: 
حفظم الله تعالى | ن| شرح لم ال 
الي للامام العال العلامج امام للهرميز سلا 


لوحة «أ) من الورقة الثانية من نسخة «ب» 


02 


ع يي ي ره 
العا عبرا بن لشي غير ضيان ا لرين»؛ 
شرجاموسا واضًا بالامشال والاد لد مره ْ 

غبراشكال* والفاظغر بير الغا تبءالنة: 
بحل ولاابراتا مضه + فان هل الاشئيكء 
مالعردل لعن ديُسبْقٌ عا سد 
00 الى ابراد اب راطا ءارسا 
سكراة اه ان شأواللهتعاييرة موضعي ظاهيا: 
مع ان لخو ا ركع وا الم وكير والاستعراذاة 
ليل فاجرله حْياء لكئرة سُوًا له إخَبامِن” 
الله الاسابٌ لرعاي مسالل اله اكز لاا 
مزتخراح شان اذلاطكا” فالامور بالااليه فلا: 
اتكالسؤ الانعام الاغليه كاستااً ل بنرا اليه 
انيعزثرفها عسا ان يعارلية ناز 


اللوحة «ب» من الورقة الثانية من نسخة وب» 


١‏ 0 7 :الاج والنونطاق العالودالهافنالوالفين 
2 لوحي ويخ عليم السلام الور بن الال نتعرمء 
3 7 تغال_دهنا بابلل" تعالى الدم عيابقوا لو علا 
ما ونق لع رنْعبر ا بن لفن العنبرين جوارلاجم” 

سل الاصوك والظاهرّمن اطلافّ ارا لخلا الواقعبينة 
اهل القبلوكلنلان! لواقع بين الاشعرية والعتزل* 
لايد اب الاذعا لي ؤلد مها عنر الا شعرية دون لعزا 
وددت ؟تعاللية الاخرمٌ و وغير ذل فهوجا زعنجقالك 
هرو معزدرت لانم ا تعظمٌ توالى وللوطابق 
لان املك اإضامافصدها. تعيرالا ليق وتعطييم 

:تعالك والر لين على كاف بطلا ماقا !اناي 
على اللنتدعةوا لور ريم وللوا جح 'ولربكر وا رخالفة 
عضو بص في الزويع والد اعار” و رس و 7ر22 


الورقة الأخيرة من نسخة «ب» 


انيَا: اسم الكتاب 
اسمه: ١‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات » 
دل على ذلك ما يلي:- 
أولاً: أن هذا العنوان كتب في الورقة الأولى من نسخة 1١‏ » 
ثانا : أن المارديني نص على ذلك في النسختين فقال: «.. وسميته ب الأنهم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات 6(©, 
د د د 
ثالنًا: نسبته إلى مؤلفه:- 
كتاب : ١‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات »© هو لشمس الدين 
المارديني الشافعي لا أشك في ذلك» والذي جعلني أقول ذلك أمور:- 
اال وود على ووقة العزواة افق يق 1 | جين : 
٠‏ « كتاب الأنجم الزاهرات على ألفاظ الورقات للشيخ الأمام الهمام الأجل» 
الحافظ» الزاهد» الورع. . أبي المجد شمس الدين محمد الماريني الشافعي. . ». 
١‏ - أن السخاوي في الضوء اللامع”"© قد نسب إلى المارديني كتابًا 28 الشرح 


الورقات 1 
الورقات 6 


0) راجع (ص"” ) من هذا الكتاب ‏ 
(؟) .)045-1١58/1(‏ 
84/١١ )5(‏ 0. 


اه 


رابعًا: سبب تأليفه 

لقد ذكر المارديني سبب تأليفه لهذا الشرح وهو: أنه قام به إرضاء لبعض 
الإخوان الذين سألوه بأن يقوم يشرحه فقال ما نصه: « ... أما بعد فقد سألتي 
بعض الإخوان ‏ حفظه الله تعالى ‏ أن أشرح له الورقات التي للإمام العالم العلامة 
إمام الحرمين أبي المعالي: عبد الملك بن الشيخ أبىي محمد ضياء الدين شرحا 
متوسطًا واضحًا بالأمثال. . . 2306 , 

2# 3# 2# 

خامسا: مصادر الكتاب 

لم يذكر المارديني مصادره في هذا الشرح» ولكن يظهر من تتبع واستعراض 
الكتاب رجوع مؤلفه إلى مصّادر في اللغة والحديث والفقه» وأصول الفقه ‏ خاصة 
الكتب الشافعية منها - 

ولهذا فقد جعلت من منهج تحقيقي لهذا الشرح: أن أذكر غالب المراجع التي 
بحثت نفس الموضوعات التي تطرق إليها الشارح؛ ليرجع إليها القاريء إن شاء 
التوسع في معرفة بعض الموضوعات وليعلم مدى رجوع الشارح إليها وتآثره بها. 

# د # 

سادسا: منهج الكتاب:- 

أشار المارديني إلى المنهج الذي سينهجه في هذا الشرح بقوله: « أما بعد فقد 
سألني بعض الإخوان ‏ حفظه الله تعالى ‏ أن أشرح له الورقات التي للإمام العالم 
العلامة: إمام الحسرمين» .. . شرحًا متوسطًا واضحًا بالأمثال والأدلة من غير 
إشكال» وألفاظ غريبة» ولا لغات عن الأفهام بعيدة» ولا ايرادات غامضة:؛ فإن 
هذه الأشياء نما تشكل على المبتدي» ويسبق عما به يهتدي» وإنما قصدت به التذكرة 
للمنتهي» وإيضاحًا للمبتدي» وإن اضطررت إلى إيراد أتي به واضحًا على ما ستراه 


)١(‏ راجع (ص 160 ) من هذا الكتاب. 


وك 


إن شاء الله تعالى في موضعه ظاهر). . . 2(6. 

هذا ما قاله 

فهو بين هنا أنه سيشرح الورقات شرحًا متوسطا » بعبارات واضحة جلية» 
مطبقًا كل ما يذكر بالأمثلة من النصوص الشرعية» ويبعد عنه كل ما من شأنه أن 
يجعل اللفظ غير مفهوم» أي: أنه لن يعبر بتعبيرات غريبة» ويورد إبرادات غامضة 
إلا إذا اضطر إلى ذلك فإنه يفعله ويبين ذلك. 

هذا ما يفهم من كلامه ‏ هنا ب» وهو قد وفى بوعده» وأتى بكل ما ذكره. 

ويمكن أن أزيد على ذلك ما يلي:- 

١‏ أنه نهج في وضع الأبواب والفصول والمباحث, والموضوعات منهج إمام 
الحرمين في الورقات» فهو قد سار على نفس الترتيب الذي وضعه إمام الحرمين. 

؟ - أن الشارح: المارديني ينقل نص إمام الحرمين في « الورقات ©. 

الذي يخص موضوعا واحذاء وإن كان يشتمل على عدد من المسائل» قائلا 
«قال ؛ يقصد : « قال إمام الحرمين »2. 

ثم يبدأ بشرحه قائلاً: « أقول ». 

“ - يذكر ‏ أحيانًا ‏ التعريفات اللغوية للمصطلحات. 

إذا اشتمل كلام إمام الحرمين على مسائل في موضوع واحد» فإنه يفصل 
بينهاء ثم يتكلم عن كل واحدة على حده. 

أنه يحرص على ذكر الأمثلة التطبيقية لكل ما يقول. 

1 - أنه ينسب الأقوال إلى قائليها ‏ غاليًا ‏ دون أن يذكر الكتاب الذي قاله 

7- يستدل ‏ أحيانًا - على بعض الأقوال بأدلة لم يوردها إمام الحرمين في 
كتاب الورقات. 


فق راجع (ص 56 و559) من هذا الكتاب . 


أنه لم يزد على الورقات إلا أشياء قليلة . 

4 أن الكتاب يعتبر شرحًا مختصر للورقات» ولا يمكن أن يسمى شرحًا 
متوسطًا كما سماه هو ' 

٠‏ - أنه يرجح أحيانًا - بعض الأقوال » دون تعليل 

هذا ما ظهر لي والله أعلم 

د 4 2# 

سابعًا: الفرق بينه وبين شرح المحلي» وشرح الحطاب للورقات :- 

لقد بينت فيما سبق أن أبا عبد الله المحلي قد شرح الورقات وكذا الحطاب 

ولو أردنا أن نقارن بين شرح المأرديني وهذين الشرحين لاتضح:- 

أن شرح المحلي للورقات يعتبر أحسن شروح الورقات؛ حيث إنه كثير الفوائد 
والتكت» وانتفع به أكثر الطلاب» إلا أنه صعب العبارة؛ غامض الإشارة لذلك لما 
رأى الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ذلك أراد أن يسهل عبارة المحلي 
ويوضحها جلية للطلاب فوضع كتابه المسمى بشرح « الورقات » وشرح « شرح 
المحلي عليه ؛ حيث قال: « هذا شرح لطيف ومجموع شريف للورقات وشرحها 
للعلامة الجلال المحلي 1ك 

كذلك فعل الحطاب: فإنه وصف شرح المحلي بأنه قريب من جملة الألغاز 
فشرح ١‏ الورقات » وشرح « شرح المحلي عليه » حيث قال : « . . فاستخرت الله 
- تعالى - في شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح المذكور 
وفوائده؛ بحيث يكون هذا الشرح شرحًا للورقات» وللشرح المذكور ‏ يعني شرح 
المحلي للورقات ‏ ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدي وغيره إن شاء الله تعالى - ولا 
أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منهاء أو زيادة فائدة» 


)١(‏ انظر شرح العبادي على شرح المحلي للورقات (ص ؟) مطبوع مع إرشاد الفحول 


2001 


وسميته : اقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين 2376 

والخلاصة : أن الملاحظ للشرحين السابقين - أعني شرح الجبلال المحلي » 
وشرح الحطاب فإنه سيقطع بأنهما شرح واحد إلا زيادات أوردها الطاب للبسيان 
والتوضيح كما صرح. 

أما شرح المارديتي ‏ وهو الأنجم الزاهرات الذي نقادم له الآن فهو بمعزل عن 
هذين الشرحين فمن قرأه وتمعن فيه فإنه لا يجد مقاربة بينه وبين ما سبق» فهو 
يتميز عنهما بسهولة العبارة» وكثرة ذكر الأقرال والأدلة» ومناقشة بعض الأدلة 
المرجوحة؛ والإؤيرادات الجديدة المفيدة: وذكر التطبيقات الفرعية لبعض المسائل 
الأصولية؛ مع مناقشة إمام الحرمين في بعض ما يقول. 

د *« 4 

ثامئًا: محاسن الكتاب:- 

الكتاب ‏ أعني الأنهم الزاهرات ‏ يعتبر من أهم الكتب الشارحة للورقات وبعد 
استقراء وتتبع ما جاء في الكتاب اتضح أن فيه من المحاسن مالا يعد ولا يحصى 
ومن أهمها:- 

١‏ - أنه سهل العبارة» واضح الأسلوب» لا السواء فيه ولا غموض يفهمه 
المبتدي ويعرف المراد منه فهو يصلح لتعليم الميتدي في أصول الفقهء ويصلح 
لتذكير المنتهى فى موضوعات أصول الفقه. 

؟ - أنه يخلو من السائل العقائدية التي عاد تكثر في كتب أصول الفقه المطولة. 

. أن مؤلفه سليم العقيدة» حنك يقن الات الصالح‎  "' 

أن الكتاب قد حوى كثيراً من الموضوعات الأصولية. 

© أنه قد اعتنى بالأمثلة التطبقية التي يخلو منها آكثر كتب أصول الفقه. 


زفق انظر: قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين (ص”7) 


5- أن نقوله عن العلماء ثابتة وصحيحة» وثبت ذلك بعد توثيقها. 

- أن الكتاب مختصر مفيد» لم يأت بأشياء غريبة» ولم يترك أشياء مهمة» 
فهو مناسب للكتاب المشروح وهو « الورقات 6. 

آد # 4# 

تاسعا: المآخذ على الكتاب: - 

قد بان لك قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسنء لكن مع ذلك فإنه لا 
يخلو من بعض المأخذ عليه» من أهمها:- 

١‏ - أنه ينقل نص الورقات الخاص في موضع واحد مع اشتماله على عدد من القضايا 
والمسائل؛ فلو نقل النص الخاص بكل قضية أو مسألة» أو جزئية ثم بدأ بشرحها لكان أزلى. 

" - أن الشرح مختصر جداء ترك أشياء كان ينبغي أن يوردها كالتعريفات 
اللغوية» وبعض التفصيلات في المسائل» و محترزات التعريفات. 

٠‏ أن أسلوبه ‏ أحيانًا ‏ غير سليم لا يتناسب مع فصيح اللغة العربية» فمثلاً: 

قوله ‏ في المقدمة  ١‏ واضحًا بالأمثال 2306 . 

وقوله ‏ في تعريف الفقه ‏ : « لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف 
الجزء الثاني وهو الفقهء لآن الفقه في اللغة: الفهم 206 فهذا التعليل ‏ وهو قوله 
لأن ‏ لا داعى له؛ لأن المعلل غير موجود. 

رفرله هن لشوينه الشوف لو فإنه لايشاب على فعلهم 206 والاصح 
غير ذلك هذا بعض ما جاء في كلامه» وهي أمثلة فقط» وقد عالجت كل خطأ في. 
موضعهء فستجده إن شاء الله - تعالى - 

6 - أنه ينسب الأقوال إلى قائليهاء دون أن يذكر المصدر الذي أنحذ منه ذلك. 

- أنه يتساهل في نسبة الأقوال راجع (ص١؟١)‏ و (ص )١9١‏ و(54١1)‏ مثلا 
من هذا الكتاب . 


زفق انظر (ص 6 ) من هذا الكتاب 69 انظر (ص ٠خ‏ ) من هذا الكتاب 
فرق انظر (ص 86 ) من هذا الكتاب 


المبحث الرابغ 
في 


منهجي في التحقيق والتغلية 


لقد نهجت في تحقيقي لهذا الكتاب والتعليق عليه ما يلي من الخطوات:- 

١‏ - جمعت نسختي الكتاب ‏ وهي التي سبق أن بينت أوصافهما 2 ثم بدات 
بقرأتهماء ثم بدأت في النسخ» وكتبت ذلك على الرسم في العصر الحاضر واعجم 
ما أهمل ولا أشير إلى ذلك إلا إذا كان المعنى اختلف بذلك الاعجام . 

 *‏ النسختان اللتان قد تحصلت عليهما لا تخلو كل واحدة منهما من سقط 
وتحريف وتصحيف وأخطاءء ونظرًا إلى ذلك فإني لم اخختر نسخة واحدة لتكون هي 
الأصل أقابل الأخرى عليهاء ورجحت أن أحقق الكتاب على النسختين ‏ معًا ‏ على 

يقة النص المختار وذلك بأن أثيت الصواب من الكلمات والعبارات من إحدى النسختين 
التى وجد فيها الصواب» ثم أشير في الهامش إلى ما جاء في النسخة الأخرى. 

" .إذا وردت زيادة في إحدى النسختين» وكان إثباتها في النص لا يؤثر في 
المعنى فإني أثبتها في النص وأشير في الهامش إلى ذلك. 

: - إذا كانت هذه الزيادة يوئر حافها في المعنى فإني أثيتها في النص وأشير 
في الهامش إلى ذلك. 
ه-إذا كات حلف هله الزيادة أو إثياتها لا يؤثر في العتى» ولم يكن فية زيادة 
فائدة فكذلك أثبتها وأشير إلى ذلك في الهامش. 

١‏ إذا كان إثبات هذه الزيادة يؤثر في المعنى فإني لا أثبتها في الصلب» بل 
أكتبها في الهامش وأشير إلى ذلك بعبارة: « ورد هنا في نسخة كذا زيادة ». 

٠‏ - إذا وجدت عبارتين كلاهما يؤدي إلى المعنى المطلوب» لكن إحداهما تؤديه 


)١(‏ راجعم (ص 57 ) من هذا الكتاب. 


بصورة أوضح وأدق أثبت منها ما هو أوضح وأقرب إلى مراد الشارح . مستعينًا بمصادره. 

4 - العبارات» أو الكلمات الساقطة في إحدى النسختين والعبارات التي أثبتها 
من خارج النسختين؛ لاقتضاء السياق لها: أجعلها بين معقوفتين هكذا [ آ 
وأشير إلى ذلك في الهامش . 

4 أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من أوراق النسختين» وذلك حتى 
يربط النص المطبوع بأصوله المخطوطة. 

٠‏ - جعلت عنوانًا لكل نص ينقله الشارح نما يخص موضوعا واحدّاء وإن 
كان يتكون من عدة مسائل» وجعلت ذلك بين معقوفتين هكذا 1 ] ولم أشر 
إلى ذلك في الهامش؛ نظرً لكثرتها. 

١‏ وثقت ما ورد فى الكتاب من النقول والآراء والأقوال. 

١‏ -إذا ذكر شارك يكنا أو مذهبين فإني أقوم بذكر المذاهب الأخرى في 
المسألة إذا لزم الأمرء مع ذكر مراجع ذلك كله. 

١‏ قمت بتشكيل بعض الكلمات إذا خشيت التباس المراد بغير المراد. 

5 قمت بشرح بعض العبارات التي أرى فيها غموضًا. 

9 إذا تعرض الشارح أو أشار إلى مسألة فقهية فإني أقوم بتوثيقها وذكر 
أقوال العلماء فيها ‏ على حسب القدرة. : 

7 في حالة ما إذا كان هناك مجموعة آراء حول مسألة خلافية فإنني 
أجعل كل 00 وكذا الأدلة ‏ إن وجدت - أجعل كل دليل في 
سطر مستقل . 

- عزوت المذاهب والآراء التي ينقلها الشارح ‏ بدون عزو إلى قائليها مع 
ذكر مراجع ذلك. 

١48‏ - عزوت التعريفات التي بذكرها الشارح بدون عزو إلى قائليها. 

4- إذا رأيت أن كلام إمام الحرمين في الورقات يخالف كلامه في البرهان» 

أو التلخيص» أو الكافية أبينه واعلق على ذلك. 


ضذء "هد دع 


٠‏ - قمت بتحرير محل النزاع في المسألة التى فيها إبهام» أو إدخال مسألة في 
أخرى» وعلقت على ذلك 

-١‏ ذكرت ما أهمل من التعريفات اللغوية والاصطلاحية مع ذكر المراجع. 

7 - بينت مواضع الآيات من السور وجعلتها بين قوسين كذا 8 4 

7 د حرجت الأحاديث والآثار واضعا إياها بين قوسين ( ). 

84 وضعت الحدود والمصطلحات داخل علامتى تنصيص خاصة بها تميزها 
عن بقية النص . 1 

6 - ترجمت لكل علم ورد بالنص ترجمة مختصرة مبيئًا الاسم والنسب 
وسنة ميلاده ووفاته وأهم مصنفاته ثم ذكر مراجع ترجمته. 

71 - قمت بالتعريف بالطوائف والفرق والمذاهب. 

- وضعت الجمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتين ليمكن بذلك ربط 
أجزاء الكلام بعضه ببعض . 

8 - عملت فهارس عامة للكتاب وهي : فهرس الآيات» وفهرس الأاحاديث 
والآثارء وفهرس الأماكن» وفهرس للأعلام» وفهرس للطوائف والفرق والمذاهب 
والجماعات وفهرس للمسائل الفتهية؛ وفهرس للكتب الواردة في النص» وفهرس للمراجع 
والمصادر التي رجعت إليها في الدراسة والتحقيق والتعليق»؛ وفهرس للموضوعات. 

هذا بيان منهجي في التحقيق والتعليق على هذا الكتاب» ولا ادعي في عملي 
هذا الكمال فإن الكمال لله وحده؛ ولكنى بذلت جهدا وأمضيت وقنًا في تحقيقه 
وإخراجه أرجو من اللّه العلي القدير أن يثيبني عليه وأن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني في يوم لا بنفع فيه مال ولا بنون وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

د/ عبد الكريم بن على بن محمد النملة 

الأستاذ المشارك يقسم أصول الفقه 
كلية الشريعة بالرياض 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


5 1 0 


7 لنعري 
ا 0 
انم 2 


 نيكلادكقلا‎ 


يتاب القن 


ليتمشرالدّنٌ : جد بزع ماني قل الما ردبنى الشف 


راث عاع الام هع 


قعل - دصقم وعتر هدر 


مسرا يلما رسي سي اليلسعليية كيم رمي با مرنايض 
هنم أصولت الطقه 


2 


رف ير 
عبر ارس التمري ا 0 
انك الى الرورس [وب يسر يا كريم] ١‏ 


الحمد لله0) الذي خلق العالم من غير اقتباس» وأرسل سيد الأولين والآخرين 
رحمة لجميع الناس» فاوضح الكتاب والسنة وأباح الاجتهاد والقياس؛ شفقة لأمة 
لم تجتمع على مخالفة الحق بالانعكاس» صلى الله وسلم عليه آناء الليل وأطراف 
النهار وعدد الأنفاس صلاة وسلامًا دائمين لا ارتياب فيهما(" ولا التباس. وعلى 
آله و أصحابه وأزواجه المطهرين من الأرجاسء» وسلم تسليمًا كثيراً. 

أما بعد: 

فقد سألني بعض الإخوان - حفظه اللّه تعالي - أن أشرح له « الورقات » التي 
للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي :عبد الله بن الشيخ [أبي]©) 
محمد”*2 ضياء الدين200 شرحًا متوسطا واضحًا بالأمثال2 والأدلة من غير إشكال 


.6© ما بين المعقوفتين زيادة من « 21 لم ترد في « ب‎ )١( 

(7) ورد هنا زيادة « رب العالمين » في « ب © ثم شطب عليها. 

0) فى « 1[»: « لريب فيها 2. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة واجبة لم ترد في النسختين وذلك كما هو معروف أن والد إمام 
الحر مين هو أبو محمد كما سيأتي في ترجمته ‏ 

(0) هو: أبو محمد الجوينى: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوينى ٠‏ الملقب بركن 
الدين» والد إمام الحرمين» كانت وفاته عام (474ه)ء وصف ‏ رحمه الله بأنه كان 
عابدا ورعًا مهيبا وقوراً» عاًا بالفقه والأصولء والتفسير والآدب. من أهم مصلفقاته : 
التفسيرء والمحيط والتذكرهء والتبصرة» والفروق» ومختصر المختصر وغيرها. 

انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى لابين السبكي (97/5): طبقات المفسرين )167/١(‏ 
شترات الذهب رسن لفةة” 

() ضياء الدين لقب الإمام الحرمين كما سبق أن بيته» وليس لقبًا لأبيه كما يفهم من العبارة. 

0) لو عير بقوله: « بالأمثلة » لكان أولى؛ لان « مثال » يجمع على « أمثلة ؛ على وزن 
لأفعلة» كقماش يجمع على أقمشة وهكذا. 


5 0 0 


م الأنجم الزاهرات 


وألفاظ غريبة» ولا لغات عن الأفهام بعيدةء ولا إيرادات غامضة: 

فإن هذه الأشياء ما تشكل على المبتدي ويسبق عما به يهتدي» [وإنما قصدت به 
التذكرة للمنتهي وإيضاحًا للمبتدي]”١2‏ وإن اضطررت إلى إيراد آني29 به واضحًا 
على ما ستراه إن شاء الله - تعالى ‏ في موضعه ظاهر). مع أن الخواطر كليلة 
والهموم كثيرة» والإستعدادات قليلة. 

فأجبته؛ حياء لكشرة سؤله راغبًا من الله الإجابة لدعائه. وسألت الله الكريم 
الإفاضة من بحر إحسانه؛ إذ لا ملجأ في الأمور إلا إليه» ولا إتكال في الأنعام إلا 
عليه. 

وأسأل الناظر إليه”) أن يعذر فيما عساه أن يعثر عليه؛ لأن الآراء مسختلفه#) 
والأقلام لم تكن عن كتاب مرتفعة 

وسيفيتة ات . 

« الأنهم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ) 

وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل 

2 د 03 


.4 ما بين المعقوفتين لم يرد في «# ب‎ )١( 

(؟) لفظ ١‏ آتي » غير واضح في 2 أ4. 

(؟) لو قال: ١‏ الناظر فيه » لكان أولى؟ لأن القاريء للكتاب ينظر فيه ويتأمل مسائله. 
(8) آخر الورقة (؟) من « ب 4. 
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[الحمد له] 


قال رحمه الله تعالى: (الهمد لله رب العالمين)17) 

أقول وبالله التوفيق: إنما صدر كتابه ‏ بعد البسملة ‏ بالححمد؛ إقتداء بالكتاب والسئة: - 

فإنه تعالى ذكر الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها. 

وأما السنة:فقد حث النبي - وله - على البسملة والحمد في الابتداء فقال عليه 
السلام: (كل أمر ذي بال) أي: شأن مهم ( لا يبتدى فيه ببسم الله فهو ابتر)”؟ أي 
قليل البركة(): رواه ابن عبامر ©) 400, 

وفي رواية له: « فهو أجذم 0 وفي رواية: ١‏ بالحمد لله فهو أقطع 6" رواه أبو هريرة0 


)١(‏ لم ترد هذه العبارة في الورقات ؛ المطبوعة. 

زفق أخرج هذه الرواية 0 دارد في سئنه؛ والخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي هريرة - 
وليس عن ابن عباس كما ذكر ذلك العجلوني في كشف الفا لقال وامناوي في فيض القدير (614/0. 

() قاله النووي في شرح مسلم .)87/١(‏ 

(*) هذا الحديث رواه برواياته المختلفة أبو هريرة رضي الله عنه ولم أعلم أنه قد رراه اين 
عاش كنا در اسارج هد هذا على حسب علمي - 

(5) ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» » ابن عم النبي يديه دعا له عليه 
الصلاة والسلام بقوله: « اللهم فتّهه في الدين وعلمه التأويل »؛ فكان بسيب هذه الدعوة 
حبر هذه الأمة وترجمان القرآن» توفي عام (0كه) رضي الله عنه وأرضاه. 

انظر ترجمته في: : الاستبعاب (1/ 00٠‏ طبقات المفسرين (1/ 207775 شذرات الذهب .)9/0/1١(‏ 

030( انظر كشف الخما 2)1١19/5(‏ فيض القدير (141/0). 

20 أخرج هذه الرواية أبو داود في سننه (؟5/ 4)010» بلفظ « فهو أجذم ؛ في كتاب الأدب» 
ياب الهدي في الكلام وأخصرجه ابن ماجة في سئنه )51١ /١1(‏ في كتاب النكاح» باب 
حطية التكاح». وأخرجه الإمام أحمد في المسند 2 

وانظر في ذلك المجموع شرح المهذب 7 وفيض القدير )١5/0(‏ وكشف الخفا (؟/119١).‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ صحابي جليل» أسلم سنة سبع للهجرة» ولزم 
النبي - يليو - رغبة في العلم» ودعا له النبي يك بالحنظ فكان يسيب هله الدعوة - 
أكثر الصحابة حفظًا للأحاديث» كانت وفاته عام (41ه) بالمديئة المنورة. 

انظر ترجمته في: الإصابة (54/ 5 .)٠١‏ شذرات الذهب (15/1). 
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والمعنى واحل(©, 

ولهذا جرت سنة السلف والخلف بتصدير الحمد في أوائل تصانيفهم 

وقد اختلفوا في اللام الداخلة على الحمد:- 

فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق()؛ لأن الحمد له تعالى ‏ حقيقة على 


جميع أفعاله 7 . 
ويجور أن تكون للعهد وهو: جملدة تعالى نفسه حين خلق الخلق9 , 
أو حمد الملائكة . 


أو الأنبياء عليهم السلام - 1 
وعلى القولين: الحمد هو الثناء باللسان على المحمود مطلقًا سواء كان عن 
نعمة أو غيرها©. 


زفق تكرر لفظ 3 واحد » في < ب ). 

(؟) أي: أن الآلف واللام في قوله ‏ الحمد » لاستغراق الجنس من المحامد ذكر هذا المذهب 
القرطبي في تفسيره (177/1). 

() الهوسيعاته يتين اللدمد بلعيفة8 ]3 له الأسنياة لسن (الففات قافر 

انظر تفسير القرطبي (2)177/1 تشنيف المسامع (ص07). 

() أثنى سبحانه بالحمد على نفسه,» وافتتح كتابهء بحمده ولم ياذن في ذلك لغيره» بل نهاهم 
عن ذلك في كتابه فقال: «فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4 [سورة النجم :175 
ودوي عن النبي - يَكيهِ - أنه قال : ١‏ احثوا في وجوه المداحين التراب 6. 

فمعنى « الحمد لله رب العالمين » أي: سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من 
العالمين» وحمدي نفسي لنفسي لم يكن بعلة» وحمدي الخلق مشوب بالعلل قال القرطبي 
في تفسيره :)١6/١(‏ 3 قال علماؤنا فيسستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن 
يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار ؛. 

(0) انظر : تفسير القرطبي »)١777/1(‏ وانظر تعريف الحمد في: الإبهاج 2))١5/١(‏ وشرح 
المحلى على جمع الجوامع /١(‏ 07 التعريفات (ص97). 


فعلى هذا: هو أعم من الشكر”!"؛ إذ الشكر لا يكون إلا مقابلا للئعمة ‏ فقط 9© 20 

والشكر أعم من وجه ع 240و لأنه ثناء باللسان والقلب والجخوارح7" . 

والحمد باللسان ‏ فقط - 

فكان كل منهما عامًا من وجهء وخخماضًا من آخخر2: وذلك بحسب الموره 
والمتعلق :- 

فمورد الحمد واحد وهو اللسان» ومتعلقه متعدد؛ لكونه عن نعمة وغيرها9؟. 

ومورد الشكر متعدد وهو اللسان والقلب والجوارح» ومتعلقه واحد وهوالنعه”©. 

وإنما أضيف الحمد لله دون سائر أسمائه تعالى؛ لأنه اختص به تعالى دون 


.0 آخر الورقة (؟) من 12 4» ونص على ذلك الأبياري في شرح البرهان (؟/‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب (4/ 2414)» تفسير القرطبي »)١7/١1(‏ معترك الأقران (؟/57). 

(؟) وذلك لأن الشكر لغة فعل ينبيء عن تعظيم المنعم؛ لكونه منعمًا على الشاكر. 

انظر لسان العرب (477/5). 

(4:) هذا قول بعض العلماء كما ذكر القرطبى فى تفسيره (177/1). 

(0) فاللسان للثناء لأنه محله؛ والقلب للمعسرفة والمحبةء والجوارح لاستعمالها في طاعة 
المشكور وكفها عن معاصيه. 

انظر معترك الأقران (7/ 20257 لسان العرب (4717/5). 

.6© آخر الورقة (7) من « ب‎ )١( 

(0) يقصد: أن بين الحمد والشكر عمومًا وخصوصًا من وجه: فالحمد أعم من جهة المتعلق 
وذلك لأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة» وأخخص من جهة المورد الذي هو اللسان» والشكر 
أعم من جهة المورد وهو اللسان والقلب والجوارح وأحص من جهة المتعلق وهو النعمة. 

انظر اللسان (4/ 5 147))» معترك الأقران (517/5). 

وقيل : إن الحمد والشكر بمعنى واحد تفسير القرطبي (33/1 »). لسان العرب (160/8). 

هذا من جهة اللغة؛ أما في الاصطلاح فمعنى الحمد هو معنى الشكر في اللغة فيكرن معنى 
الحمد اصطلاحًا: فعل يشعر بتعظيم المئعم بسبب كونه منعما وهو الذي ذكرناه قي معنى الشكر لغة. والله 
أعلم . 


غيره(1)؛ لأن المخلوقين تشاركه في غيزه كالسميع”2 والبصير وغيرهماء وإن كانت 
في غيره تعالى مجازاً . 
1 وكذا لو قلت: ١‏ الكريم ؛ أو ١‏ الرحيم » فقد أثبت له تعالى صفة واحدة. 
بخلاف إذا قلت: « يا الله ؛ فهو جامع لجميع أسمائه وصفاته؛ لدلالته على 
الربوبية. 
وإن سقط منه حرف فهر :لله» وإن سقط حرفان له» وإن سقط ثلاثة فهو 
هو. وهو غاية المقصود بخلاف سائر الأسماء. 
وأما « الرب » فيطلق ويراد به المالك؛ لأن رب الشيء مالكه كرب الدار 


وغيرها9©. 
ويطلق على المصلح ‏ أيضًا - فيقال: « رب الأديم » أي: أصلحه 249. 
ويطلق على المربي” . 


وفى الجملة لا تطلق20 لفظة « الرب » من غير إضافة إلا على الله تعالى - 


)١(‏ أن اسم « الله » أحص أسمائه به سبحانه؛ لأنه لم يتسم باسمه الذي هو الله غيره وذكر 
الماوردي في تفسيره )01/١(‏ أله حكى عن أبي حتيسفة رحمه الله قوله: إن الله الاسم 
الأعظم من أسمائه تعالى؛ لأن غيره لا يشاركه فيه » لذلك لم يثن ولم يجمع. 

(؟) فى « ب 4: 3 كالسمع 4. 

(") قاله الجوهري في الصحاح )17١ /١(‏ وابن منظور في اللسان .2744/١(‏ 

(4) ويقال: «رب الضيعة » أي: أصلحها وآتمها الصحاح )١17١ /١(‏ قال الهروي: يقال لمن 
قام باصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له نقله القرطبي في تفسيره 2)1١11//١(‏ 
وانظر لسان العرب .)401/١(‏ 

(0) ومنه: « رب فلان ولده يربه ربا ورببه وتريبه» أي : ريآه الصحاح (130/1).ء لسان 
العرب )5-1/١(‏ 

() في ١241‏ لا يطلق 4. 


دون غير 20, 
[ وأما مضانًا فيجوز إطلاقها على غيره] 27 كقوله تعالى ‏ حكاية عن يوسف 
عليه السلام -: #إنه ربي أحسن مثواي #[سورة سويف: 17]. 
وكذلك قولهم: « رب الناقة والدار » وغير ذلك20 247. 
و العامين » جمع عالم؛ وهو : ما سوى الله - تعالى ‏ من سائر المخلوقات0© . 
وقيل: ما فيه حياولا) 
وقيل: غير ذلك»© 


.0749/1( نص على ذلك الجوهري في الصحاح (170/1): وابن منظور في لسان العرب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في 412. 

(") انظر لسان العرب (099/1. 

(5) قال بعض العلماء: إن هذا الاسم وهو الرب هو اسم الله الأعظم لكثرة الداعين به 
ولا يشعر يه هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب مع ما يتضمنه من العطف 
والرحمة والافتقار في كل حال نقله القرطبي في تفسيره /١(‏ 0117 

(0) قاله قتادة كما ذكره القرطبي في تفسيره )178/١(‏ وقد رجحه وعلل ذلك بأنه شامل لكل 
مخلوق رهو المختار عند جماهير أصحاب التفسير وأهل الأصول كما قال النووي في شرح مسلم .)47/١(‏ 

(5) انظر لسان العرب .)47١ /١١(‏ 

(0) فقال ابن عباس: العالمون : الجن والأنس» وقال أبو عبيدة والفراء: العالم عبارة عمن 
يعقل رهم أربعة أمم: الأنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم: عالم؛ أن 
هذا الجمع إنما هو من يعقل خاصة. 

وقال الحسين بن الفضل: أهل كل زمان عالم وهناك أقوال أخرى يمكنك الاطلاع عليها في 
تفسير القرطبي 178/١(‏ -174). ولسان العرب 53١ /١5(‏ -١5؟4).‏ 


ا جه 


[الصلاة عله النبج. وآله وصحبه] 


قال:(وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين) 20 , 

أقول: لا أثنى على الله تعالى ‏ سأله الصلاة على رسوله يَللِْةِ؛ِ لأن الصلاة 
من الله : الرحمة 29 

ومن الملائكة: الاستغفار 9 , 

ومن الآدميين: التضرع والدعاء9©. 

وإنما أعقب الصلاة بعد الحمد؛ لكثرة.اقتران اسمه عليه السلام مع اسمه 
تعالى”* ولهذا20 جرت السنة من السلف والخلف باتباع الصلاة بعد الحمد في 
تصانيفهم ‏ رحمهم الله تعالى - 

وإنما سّمي ”© محمداء لكثرة خصاله الحميدة0. 


)١(‏ لم ترد هذه العبارة في كتاب الورقات - المطبوع. 

(؟) نص عليه الجوهري في الصحاح (5/ 0١101‏ 

(") انظر: لسان العرب /١4(‏ 550), 

(5) أنظر الصحاح (7107/5)» لسان العرب /١5(‏ 550)»: والاقتضاب للبطليوسي (0714/1. 

وأحسن تعريف للصلاة هو ما ذكره الغزالى فى المستصفى (؟//الا) وهو : أن الصلاة 
موضوعة للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه. 

(4) لذلك قال تعالى: #ورفعنا لك ذكرك» [سورة الأنشراح: 5] قال الشافعي ‏ رحمه الله 
- أخخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معناه: « لا أذكر إلا ذكرت معي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله » ذكره النووي في المجمرع /١(‏ 074 
وفي شرح مسلم 57/1١(‏ -85). 

() آخر الورقة (5) من « ب 4. 

(0) ورد هنا في ا ب © لفظ « النبي ». 

(4) قال أهل اللغة ومنهم الجوهري في الصحاح (511/7): رجل محمد ومحمود: إذا 
كشرت خصاله المحمودة قال ابن فارس في المجمل: « ويذلك ممى رسول الله كله - 
محمد » يعني: ألهم الله تعألى ‏ أهله أن يسموه بذلك لما علم الله سبحانه ‏ يما فيءت 


ونييًا؛ لنبوته» وهو الارتفاع على سائر الخلق © , 

أو الإنبائه وهو الإخبار للناس عن الله تعالى9© 9 , 

وأما « الآل »» فأصله أهل لتصغيره على أهيل؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى 
أصلها؛ لأن الهاء قلبت همزة؛ لقرب مخرجهماء ثم قلبت الهمزة ألقًا؛ لانفتاح ما 
قبلها فصا ©) « آل 0 

وفيه دليل على جواز إضافة « الآل » إلى مضمر”©. 

ويه قال جمهور العلماء 620 

وأنكسره الكسائى كك والند اقَق 2 


> من كثرة النصال المحمودة وانظر شرح صحيح مسلم للنووي .)54/١(‏ 

.0705/1١6( ولسان العرب‎ »)56١١/5( انظر الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب (0707/16),. 

(7) والبي هو: من أوحي إليه بشرع ولم بأمره يتبليغه انظر : المنهاج في شعب الإيمان (519/1). 

(4) فى « ب »: 7 فصارت 4. 

(0) قاله الفيومي في المصباح المنير (54/1): والقرطبي في تفسيره (1/ 078 . 

(1) يقصد: أنه إذا كان « أهل ؛ تضاف إلى مضمر فكذلك « آل » ولا فرق؛ لأن أصل «آل» هي ١‏ أهل 2. 

0) ويعيرون ذلك ويقولون: « وعلى آله» قديمًا وحديئًا قال ابن مالك 3 وقد ثبتت إضافته 
إلى مضمر 6؛ وبه قال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب (1/ 180 074 ونسبه للمبرد» رانظر الإبهاج (16/1). 

(8) نقله عنه البطليوسي في الاققضاب :)705/١(‏ والفيومي في المصباح المير (54/1)) 
والقرطبى فى تفسيره .047*/١(‏ 

والكسائثى هنو على بن حمزة بن عبد الله بن يهمنء الأسدي بالولاء المعروف؛ كانت 
وفاته عام (184ه) كان رحمه الله إمامًا في اللغة والنحوء وأحد القراء السبعة. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (751/1)» تاريخ العلماء التحوين للمعري (ص )15١‏ إنباه الرواة (5/ 101) . 

(4) انظر مذهبه في المصباح المنير (74/1)» وتفسير القرطبي .)785/١(‏ 

والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل ين يونس المرادي كانت وفاته عام (158ه) 
كان نحويًا مشهور تتلمذ على الأخفش الصغير والزجاج» من أهم مصنفاته: الكافي في 
التحوء واعراب القران» والناسخ والمتسوخ . 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (0741/15» تاريخ العلماء النتحويين (ص 57) . 
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والزبيدي17) وقالوا: لا يحوز إضافته إلا إلى مظهر فلا يقال إلا آل محمد 0909 , 
واختلفوا فى « الآل » على ثلاثة أقوال:- 

فذهب الشافعى7؟'وأصحابه إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب00 , 

0 00 


وقال الأزهري وغيره من المحققين: هم جميع الأ 


. 0741 /١( انظر مذهبه في المصباح (14/1)» وتفسير القرطبي‎ )١( 

والزبيدي هو: محمد بن الحسن بن عبد الله» أبو بكر الزبيدي الأندلسي الأشبيلي كانت 
ولادته عام (117ه) ووفاته عام (174ه) في أشبيلية وقيل: توفى عام (149ه)؛ركان ‏ رحمه 
الله - إمامًا في اللخة والنحوء من أهم مصنفاته: طبقات النحويين واللغريين والكافي في النحو 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة (ص 075. 

(؟) انظر الاقتضاب للبطليوسي /١(‏ 000)» المصباح المنير.(059/1. 

(؟) جاء في المصباح المثير (89/1؟): أن كون « الآل » لا يضاف إلى مضمر غير صحيح؛ 
إذ لا قياس يعضده» ولا سماع يؤيده. 

(4) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي» كانت وقاته ‏ رحمه الله 
عام (5١٠ه)‏ وهو صاحب المذهب المعروف» وهو أشهر من أن يترجم له من أهم 
مصنفاته : الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه» واختلاف الحديث» وجماع العلم. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (4/7): طيقات المفسرين للداودي (48/1): وفيات 
الأعيان (7/ 0060 . 

(6) انظر أحكام القرآن للشافعي »007/١(‏ الإبهاج :»)١16/١(‏ شرح صحيح مسلم للتووي 
)2 

() في « ب 24: « الزهري » وهو غير صحيح؛ لأن القائل لهذا القول هو الازهري كما 
نص على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم (178/5). 

والازهري هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» كانت ولادته عام (1/85ه) ووفاته عام 
(./الاه) كان رحمه الله إمامًا في اللغة والأدب» من أهم مصنفاته: تهذيب اللغة؛ 
وغريب الالفاظ التي استعملها الفقهاء» وتفسير القرآن. 

انظر ترجمته في: مفتاح السعادة »)41//١1(‏ الوفيات (001/1). 

0) نص على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم (0174/5. 
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وهو الذي اختاره النووي237 في 1 شرح مسلم 0 
وقيل : أهل بيته وعت ته( دق 
وه الصحابة ؛ جمع صاحب وهو: كل مسلم رأى النبي - وله - ولو ساعة00) 


- هو: يحبى بن شرف بن مري النووي» كانت وفاته عام (51/5ه) كان رحمه الله‎ )١( 
متفنئًا في أصناف العلوم من فقه» وأسماء رجال» ولغة وغيرهاء من أهم مصنفاته:‎ 
المجموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلم» والروضة» والمناسك؛ وتهذيب الأسماء‎ 
. واللغات» وطبقات الفقهاء» والأذكار؛ ورياض الصالحين‎ 

انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ (ص١06)‏ شذرات الذهب (0/ 6704 طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي 0998/0 20 

(؟) »)١14/4(‏ ويقصد شرح النروي على صحيح مسلم. 

وهو اختيار الإمام مالك كما ذكره ابن السبكي في الإبهاج »)١15/١(‏ وصححه القرطبي في 
تفسره /١(‏ 87؟) مستدلا بحديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله يليد كان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: ( اللهم صل عليهم ) فأتاه أبي بصدقته فقال: ( اللهم صلى على آل 
أبي أوفى) . 

والإمام مسلم هو مسلم بن السجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري كانت وفاته 
عام (١17ه)‏ كان رحمه الله أحد الآثئمة الحفاظء من أهم مصنفاته: الصحيح الذي 
صنفه من ثلاثمائة ألف حديثء ومنها: المسند الكبيرء والعلل» وأوهام المحدثين» 
والجامع الكبير. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة /١(‏ 0907 تذكرة الحفاظ (088/5) شذرات الذهب 
04/9). 

(*) انظر شرح صحيح مسلم للنووي »)١55/5(‏ الإبهاج (19/1). 

(5) اختلف العلماء في المقصود بأهل البيت فقيل: علي وفاطمة والحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهم . وقيل: هم بنو هاشم جميعاء وقيل : إنهم زوجاته يلوه وقيل: هم: زوجاته 
والأهل معا. انظر تفسير القرطبى -781/١1(‏ 05817 . 

(45) هو ما قاله ابن السبكي في الإبهاج 6/0 1). 


وبه قال جمهور العلماء0©. 
وقيل: من طالت صحيعهة” , 
وهو الراجح عند الأصوليين7 والله أعلم. 
# #« # 


[تقديم الكتاب] 


قال: (وبعد. فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه) 247 

أقول: لا فرغ أولاً من الثناء على الله والصلاة على رسوله » وآله وصحبه 
أشار إلى ما هو بصدده فقال: « وبعد » أي :أقول ‏ بعد الحمد والصلاة ‏ ما 
تشتمل عليه هذه الورقات20, 


.,2412 آخخر الورقة (؟) من‎ )١( 

(1) انظر: الإبهاج )1١5/1(‏ تدريب الراري للسيوطي (ص79) والتقييد والإيضاح للعراقي (ض١759).‏ 

(؟)أطلق الشارع ذلك» دون تقييد ولو قال: 3 الصحابي: مسلم طالت صحيته مع النبي - 
كيه متبعا إياه مدة يثبت إطلاق صاحب عليه عرقًا بلا تحديد ومات على ذلك لكان 
أولى وقسيل: إنه من لقي النبي - يك - أو رآه يقظة مسلمًا ومات على الإسلام. انظر 
هذين التعريفين وغيرهما للصحابي في: الإحكام للآمدي (؟/91)» والإبهاج :)١6/١(‏ 
المعتمد (177/17)» نهاية السول (017/7): شرح العضد على مختصر ابن الخاجب» 
(/51) كشف الأسرار (7785/7)» فواتح الرحموت (158/5) المسودة (ص7975)» 
شرح تنقيح الفصول (ص »)755١‏ مقدمة ابن الصلاح (ص55١).؛‏ المستصفى .)158/١(‏ 

(4) في كتاب الورقات المطبوع العبارة هكذا : « بسم الله الرحمن الرحيم هذه الورقات 
تشتمل على فصول من أصول الفقه ». 

(5) لفظ « وبعده » أو أما بعد » يوتي به للانتتقال من أسلوب إلى آخرء وكان النبي - 
يِه - يأتي بها فى خطبه» والتقدير مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمد له» وانظر 
فتح الرحمن (ص8). 


وهي جمع قلة 0" لأنها جمع ورقة. 
وإنما حصر الأصول فى ورقات قليلة؛ تسهيلاً للمبتدي به» وتذكرة للمنتهى عله . 
نت ## 2# 


[بيان أن أصول الفقه يقكون من جزاين] 


قال: (وهو لفظ مؤلف من جرأين مفردين» أحدهما الأصولء والآخر: الفقه)2)9: 

أقول: شرع يبين اسم هذا العلم» فقال: « هو لفظ مؤلف »© أي مركب. 

وقيل: المركب غير المؤلف؛ لأن الفاف0©: مؤلف ك ‏ عبد الله ودغلام زيد » وما أشبههما. 

والمركب ك ١‏ بعلبك » وه نخمسة عشر »© وما أشبههما . 

وقوله: « من جزأين مفردين » يشير إلى أن التأليف قد يكون من جزاين 
مفردين كإسم هذا العله20)؛ لأن « الأصول ؛ مفردء وه الفقه » كذلك. 

فقد يكون من جملتين كقولك: « إن قام زيد قمت ؛ فإن مع الفعل والفاعل 
جملة و١‏ قمت » جملة أخرى. 

لكن معرفة المؤلف متوقفة على معرفة أجزاته» ثم على معرفة فائدة النسية 
بين المضاف والمضاف إليه فشرع في تعريفهما *2. 

2# # 2# 


)١(‏ لأنه جمع مؤنث سالم؛ حيث إن جمع القلة يشمل الجمع السالم بكماله سواء كان 
مذكرا أو مؤنثًا وأربعة أوزان من جمع التكسيسر هي : « أفعل » كأقلس» وه أقعال » 
و«أفعلة » كارغفة؛ و« فعلة » كصبية وقد بينت ذلك في كتابي « أقل المع عند 
الأصوليين وأثر الاختلاف فيه (ص )7"”١‏ وما بعدها فارجع إليه إن شئت. 

(؟) عبارة : (أحدهما الأصول والآخر الفقه) لم ترد في الكتاب المشروح « الورقات »؟ المطبوع. 

() آخحر الورقة (6) من « ب ©6. 

(5) وهو علم أصول الفقه . 

(5) أي: أن أصول الفقه مركب إضافنٍ من كلمتين وهما: « أصول © و« ققه ». 
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[تغويف الأصل] 


قال: (الأصل: ما ينبني عليه غيره)17) 

أقول: إنه رحمه الله يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم أولآ 
قشرع يبين حد ١‏ الأصول »© وه الفقه 4. 

وإئما جمع ‏ الأصول » ؛ ليعم الكتاب والسنة والقياس وغيرها 

والأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره(؟ : 

وهذا أحسن ما قيل في حده9© 


)١(‏ هنا قدم إمام الحرمين تعريف الاصل على تعريف الفقه بخلاف ما عمل في البرهان 
)40/1١(‏ فقد قدم تعريف الفقه على الأصول 

وقد سار على النهج الأول - وهو تقديم تعريف الأصول على تعريف الفقه أبو إسحاق 
الشيرازي في شرح اللمع (127/1) والرازي في المحصول )48/١/١(‏ والبيضاوي في 
المنهاج .)١4/1(‏ مع الإبهاج» وصدر الشريعة في التنقيح )8/١(‏ والزركشي في البحر 
المحيط )١15 /١(‏ وغيرهم. 

وقد سار على النهج الثاني وهو تقديم تعريف الفقه على تعريف الأصول ‏ الغزالي في 
الممتصفى (5/1)» والآمدي في الإحكام (0/1)» وأبو الحسين البصري في المعتمد »)8/1١(‏ 
وأبو يعلى في العدة 2)517//١(‏ وأبو الخطاب في التمهيد .2©9/١9‏ 

(7) هذا تعريف كثير من الأصوليين للأصل في اللغة» منهم: أبو الحسين البصري في 
المعتمد (6)4/1 وأبو النطاب في التمهيد »)5/١(‏ وعضد الدين الأيجي في شرج 
مختصر ابن الحاجب (750/1)» والشوكاني في إرشاد الفحول ( ص")) وابن عبد الشكور 
في مسلم الثبوت (8/1) مع الفواتح. 

(7) فقد قيل في حد الاصل لغة: أنه ما منه الشيء وهو ما اختاره تاج الدين الأرموي في 
الحاصل :)1/1١(‏ وصفي الدين الهندي في نهاية الرصول (ورقة 2)1/5 وقيل: إن 
الأصل هو: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه واختاره الآمدي في الإحكام /1١(‏ 4) حيث- 
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وفي أصطلاح أهل هذا الفن هوالدليل0 . 
وإثما كان الدليل أصلا؛ لانبئاء الأحكام عليه» واستنياطها منه, 
لكن سكت الشيخ ‏ رحمه الله عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف 


- قال هناك : « أصل كل شيء ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه ١‏ وذلك لكون الفقه 
مأخودًا من الادلة وهو مستند في وجوده إليهاء وقيل: إن الاصل هو المحتاج إليه وهو ما 
ذهب إليه فخر الدين الرازي في المحصول )4١ /١/1(‏ وتبعه على ذلك سراج الدين 
الأرموي في التحصيل /١(‏ 5) 

وقيل: الاصل: ما يتفرع عبه غيره وهو قول القفال الشاشي كما نقله عنه الزركشي في البحر 
المحيط )١5/١(‏ وقال ‏ أعنى الزركشى إن هذا أسد الخدود. 

وقد امات الشارع كا وماك هذا للد الأعل دوعوم لل لل تير اك ليق 
الحدود؛ وذلك لأن الأصل ‏ حسًا ‏ هو أسفل الشيء وأساسهء ولا شك أن أسفل 
الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء» وهو الموافق للتعريف الاصطلاحي 
للاصل ‏ كما سيأتي - 

فق كقولهم: « الأصل في التيمع الكتاب» أي: دليل ثبورت التيمم من الكتاب. وعرفه بذلك 
إمام الحرمين في البرهان :)80/١(‏ والآمدي في الإحكام (71/1)» وأبو إسحاق الشيرازي 
في شرح اللمع (1/ 0157 والغزالي في المستصفى )2/١(‏ وابن قدامة في الروضة 
(50/1): وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (ورقة 201/5 وتاج الدين ابن السبكي 
في جمع الجوامع (1/ 77) مع شرح المحلي 

ويطلق الاصل اصطلاحًا على اصطلاحات أخرى غير ما سبق فهو يطلق ويراد به القاعدة الكلية 
المستمرة كقولهم: « إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل » أي: على خخلاف» 
القاعدة المستمرة» وقولهم ؛ المشقة تجلب التيسير » أصل الشريعة أي: قاعدة من قراعدها الكلية. 

والاصل يطلق ويراد به الرجحان كقولهم: ١‏ الأصل في الكلام الحقيقة » أي: الراجح عند 
السامع هو المعنى ا حقيقي دون المعنى المجازي 

والأصل يطلق يراد به الصورة المقيس عليهاء وهو ما يقابل الفرع في القياس انظر هذه 
الاصطلاحات وبيانها والاعتراضات على بعضها فى: نفائس الأصول »)87/١(‏ البحر 
المحيط (17//1)» فواتح الرحموت (8/1). 1 


ا 


إليه؛ لأنه لما شرط معرفة الجزأين: شرط معرفة النسبة بيتهما 
أقول: لما كان الأصل اسم معنى» والمعنى يفتقر إضافته إلى آخر ليفيد 
اختصاصا أو غيره فأضافه إلى الفقه. 
# ل 


[تهريف الفوع] 


قال: ( والفرع: ما يبنى على غيره)2. 
أقول: لما ذكر(" أولا الأصل: ذكره بعدة الفرع استطرادا؛ لانه ما يقابل 
الأصل إلا الفرع. 
ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول؛ لأنه مبني عليه» ومرتب على قواعده. 
# ف 


[ تعريف الفقه ] 
قال: (والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد)”” . 


أقول: لما فرغ من تعريف الاصول أخذ في تعريف الجزء(4» | 
الفقه؛ لأن الفقه في اللخة: الفهم ©. 


الثاني وهو : 


.)١155ص( انظر التعريفات‎ )١( 

(0) في 2)17: «لما فرغ »2. 

() آخر الورقة (5) من ١‏ ب ©6. 

(4) لفظ « الجزء » أصابه طمس في 2[1. 

(0) لو قال:١‏ والفقه في اللغة: الفهم » لكان أحسن في التعبير» 
وكون الفقه لغة هوالفهم: ما ذهب إليه الآمدي في الإحكام (5/1)» والباجي في الحدود 
(ص7): وصفي الدين الهندي في النهاية (ورقة 01/5 والإسنوي في نهاية السول 
»)8/١(‏ وابن عقيل في الواضح 1١‏ ؟/)ء والشوكاني في إرشاد الفحول (ص”) ‏ -- 


قات 


وفي الاصطلاح(١)‏ مخصوص() بمعرفة الأحكام(". . . إلى آخره(؟؟. 
وإنما قيد الأحكام بالشرعية*2؛ لتخرج الأحكام العقلية كقولنا: « الحركة 


- وانظر أيفمًا: معجم مقاييس اللغة (5/ 2547 والصحاح (5147/5) والقاموس المحيط 
ماه ). 

وهناك تعريفات أخرى للفقه لخة منها: الآول: أن الفقه: وهو العلم ذهب إلى ذلك أبو 
يعلى في العدة »)59//١(‏ وإمسام الحرمين في التلخيص والكيا الهراسي» واين فأرس في 
المجمل كما قال الزركشي في البحر المحيط )1١94/1(‏ 1 

الشاني: أن الفقه عن اقلم الي معا ذهب إلى ذلك الغزاليى في المستصفى »)5/1١(‏ 
والآمدي في متتهى السول .07/١(‏ 

الثالث: أن الفقه : إدراك الأشياء الدقيقة ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي في شرح 
اللمع (191//1). 

والرابع : أن الفقه في اللغة: فهم غرض المتكلم من كلامه؛ ذهب إلى ذلك أبو الحسين 
البصري فى المعتمد »)8/١(‏ وتبعه على ذلك الرازي في المحصول .)47/1١/1(‏ 

(1) لفظ ه الاصطلاح » أصابه طمس في 610 

(؟) لفظ ة مخصوص » أصابه طمس فى 2412. 

(") آخخر الورقة (5) من 4110. 1 

(5) إمام الحرمين عرف الفقه اصطلاحًا في الورقات هنا بأنه 2 معرفة الأحكام الشرعية التي 
طريقها الاجتهاد ؛ وعرف الفقه في البرهان /١(‏ 86) بأنه « العلم باحكام التكليف ©» 
وعرفه في موضع آخخر من البرهان (85/1) بأنه « العلم بالأحكام الشرعية » . 

فتعريفه للفقه هنا أي في الورقات ‏ أدق؛ لأن المرء قد يعلم الأحكام الشرعية بالحفظ دون 
بلوغه درجة الاجتهاد لكن هنا اشترط علمه يها عن طريق الاجتهاد. 

وعرف الفقه بأنه: « العلم بأحكام الأفعال الشرعية من الأدلة التفصيلية » وهو أولىء 
وأشمل وأقرب إلى الصواب إن شاء الله وانظر في تعريف الفقه اصطلاحًا الحدود للباجي 
(ص0)» المستصفى /١(‏ 4) المعتمد )8/١1(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(50/1).» فواتح الرحموت )٠١ /١(‏ الإحكام للآمدي (1/1). 

(0) في « ب »:« الشرعية » سقطت ١‏ الباء ». 
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والسكون لا يجتمعان فى حال واحد ولا يرتقعان »؛ لأن الشىء الواحد إما أن 
يكون ساكنًا أو متحركًا . ١ ١‏ 

وكذا : البياض والسواد » و ١‏ النفى الإثبات .2١‏ 

وكذا قولنا: « الكل أعظم من الجزء ». 

فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل. 

بخلاف الأحكام الشرعية فهي لا تعرف إلا بالنقل كالتبييت شرط في صوم 
رمضان7 2 وأن لا زكاة في حلي مباح 29 ولا في الإبل إذا لم تكن سائمة9©. 


)١(‏ أخرج الدارقطني في سننه (107/1) في باب الشهادة على رؤية الهلال من كتاب 
الصوم: عن عمرة عن عائشة عن النبي - يللع قال: (من لم يبيت الصيام قبل طلوع 
الفجر فلا صيام له) وفي رواية (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) أخرجه 
النسائي في ستنه (2)151/4 وأبو داود في سنته )01/1/١(‏ والترمذي في سئنه 70 75137)ء 
والإمام أحمد في سننه (81/7؟) فالعلماء متفقون على اشتراط النية للصوم» لكن 
اختلفرا في موضع النية فقال الجمهور: لا يجوز صيام رمضان إلا بنية من الليل» وذهب 
الحنفية بأن يجوز بنية من النهارء والصحيح الأول؛ لظاهر النصوص 

انظر: المغني (0577/4» الأم (7/ 40) المجموع (7377/5)» الوجيز ))٠١١/1(‏ المببسوط 
روه البدائع (؟/4977), الهداية )١148/١(‏ مختصر الطحاوي (ص”07). 

(0) أخرج الدارقطني في سئنه )٠١7/5(‏ في كتاب الزكاة. باب زكاة الحلى عن جابر عن 
النبي - يل أنه قال: (ليس في الحلي ركاة ) وكون الحلى لا تجب الزكاة فيه وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمدء وقول للشافعي؛ وبه قال الإمام مالك أما الحنفية فذهيوا إلى أنه 
تجهب الزكاة فيه وهو رواية عن الإمام أحمد انظر: المغني (4/ ١579).؛‏ المحرر (١11//1؟):‏ 
المبدع (7797/1): تبيين الحقائق :)///١(‏ مختصر الطحاوي (ص54١)؛‏ المبسوط 
)11١197/(‏ البدائع (؟/١84))»‏ الأم (؟/ ١‏ 4)» الوجيز (4)97/1 المجموع (19/5)» 
مقدمات ابن رشد (ص ١؟؟)‏ ومواهب الجليل (؟599/1)» بداية المجتهد .)77١ /١(‏ 

() روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي - يك - أنه كان يقول: (في كل سائمة 
الإبل؛ في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها) أخرجه أبو داود في سننه /١1(‏ 01717 في - 


فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرعء لا بالعقل. 

ولهذا لم يقل للعارف بالأحكام العقلية: فقيه. 

وقوله : التي طريقها الإجتهاد ؛ أراد إخراج الأحكام الشرعية القطعية الذي 
يشارك في معرفتها العام والخاص كقولنا :« الصلوات الخمس واجبة » وكذا: 
«الحج؛ و« إن الزنا محرم » وكذا : السرقة ؛. 

تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد» ولا يقال للعارف بها فقيه. 

وإنما الفقيه هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها سوى 

التقلد0 2 


- كتاب الزكاة : باب في ركاة السائمة؛ والنسائي في سئنه (0/ 1١‏ -/17) مع الممجتبى في 
كتاب الزكاة باب عقوية مانع الزكاة» وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا 
لأهلها ولجمولتهم. والدارمي في سننه (89451/1) في كتاب الزكاة في باب ليس في 
عوامل الوبل صدقة) وأحمد في سكليه (ه0/؟-5). 
ولا تعلف في الأصل» نقله عنه ابن منظور في لسان العرب (511/15) 

فالسائمة من الإبل هي التي تجهب فيها الزكاة في تفصيلات ذكرها العلماء فراجع في ذلك: 
الأم (كه), الوجيز (1/ )18١‏ المجموع (4/0:"): المغنى (5/ »2٠١‏ المبسوط 2)١61١/5(‏ البدائع 
(854/1)؛ القدوري (ص١٠)‏ المحررة فى الفقه (١/5١5؟)‏ » الإنصاف (7/ 07). الغاية القصوى 
(1/ ١37؟)‏ بداية المجتهد (171//1)) مقدمات ابن رشد (ص 02787 حاشية الدسوقي وط/ة 7 4). 

)١(‏ ذهب إلى ذلك الإأمام الرازي في الحصول (11/1/1) حيث عرف الفقه يأنه: العلم 
بالأحكام الشرعية العملية التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة من أدلتها التفصيلية 
فاحترز بقرله: م التي لا يعلم كونها من الدين بالضرورة » عن العلم بوجوب الصلاة 
والصوم فإنه لا يسمى فقها؛ لان العلم بالأحكام إنما يسمى فقها إذا كان حصوله بطريق 
النظر والاستدلال؛ ووجوب الصلاة والصوم معلوم من الدين بالفرورة من غير حاجة إلى 
استدلال 

وهذا باطل ؛ لذن الإمام فخر الدين الرازي إن عني بالضرورة: أن كل من تصور الدين الذي 3 
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فإن قيل: الأئف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لها ذكر لتكون للعهد 
ولا يجور أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشل عنه شىء من 
الأحكاء210, فحيتئذ يتعذر وجود فقيه واحد. ١‏ 

ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة؛ لأنه لو حمل عليها لقيل لكل من عرف 
حكمًا واحدا: فقيه. وليس كذلك على تعريفهم. 

والجواب: أن الأحكام السبعة الآتى ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند 
الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إليها("؟ والله أعلم. 

3 2 | فنك 


3 جاء به نبينا محمد وَل حصل به العلم الضروري بوجوب الصلاة والصوم وغيرهما 
فليس كذلك؛ حيث إنه في ابتداء الإسلام لم يكن الأمر كذلك» فإن الفقه كان حاصلاً 
بها للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم تكن ضرورية ‏ حينئذ - وفقه الصحابة يجب أن 

وإن أراد بعد انتشار الإسلام فإن أكثر الأحكام كذلك كتحريم الزنا والغقصب والسرقة 
ونحوها فلو خرجت هذه الأحكام وما شابهها مما اشتهر وعرفه أكثر الناس لخرج أكثر 
الفقه عن أن يسمى فتهًا؛ لان هذه المسائل هي المسائل الأصلية في الفقه وغيرها يتفرع عنها. 

درق وهذا ظاهر؛ حيث إن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم يعلموا جميع الأحكام إذ ما 
من إمام إلا وقد نخفى عليه بعض الأحكام. ويسألون عن بعض الأمور فيقولون «ا لا 
ندري » ذكر شيئًا من ذلك ابن عبد البر في التمهيد :)77/١(‏ وجامع بيان العلم وفضله 
(41/0)» والنروي في المجموع شرح المهذب )1١ /١(‏ وآبن القيم في اعلام الموقعين (؟/ 184). 

(؟) كون « آل ؛ الداخلة على ١‏ الأحكام » عهدية كما قال الشارح هذا بعيد؛ وذلك لأن 
المعهود ينقسم إلى معهود ذكرى ومعهود ذهني ولم يوجد شيء من ذلك . 

والصحيح أن « أل »© هنا للاستعراق» ويكون الفقه هو: معرفة أحكام الأقفعال, لكن لا يراد 
من معرفة الأحكام معرقتها بالفعل بل المراد من معرفتها : القدرة على تحصيلها بالأخذ 
في أسباب الحصول» وهو ما يعرف بالملكة والتهيؤ» ولا شك أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة ع 


5م 


[أتواع الأحكام] 


قال: (الأحكام سبعة: « الواجب ؛و : المندوب 6 و« المباح »و «المحظور» و 
«المكروه » و « الصحيح او ١‏ الباطل )). 

أقول: إنه أخذ في عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي سبعة على ما 
اختار ‏ ها هن(؟) ؛ لأن7 خطابه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات وغيرها. 

فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا أو باطلاً؛ لأن المعاملات إن كانت على 
الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وإلا ببطلاتها . 

وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال9 المكلفين فلا يخلو: أن يقتضي الطلب» 


- التي يستطيع بها استنباط الحكم واستشراجه إذا لزم الأمر وحدثت حادثه تقتضي ذلك . 
فهنا يسمى فقيهًا لوجود الملكة عنده: فيكون عارقًا ببعض الاحكام بالفعل» وعارمًا 
بالبعض الآخر بالاستعداد وقد أشار سيف الدين الآمدي إلى ذلك فى تعريفه للفقه إذ 
قال في الإحكام (1/1): « الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية 
الفروعية بالنظر الاستدلال » 

وصرح به القتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير )4١/١(‏ في تعريفه للفقه فقال: «الفقه: 
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل» أو بالقوة القريبة». 

ومعروف : أن معنى قوله: ١‏ أو بالقوة القريبة » التهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. والله أعلم. 

.© ب‎ ١ آخخر الورقة (!) من‎ )١( 

(؟) هنا في كتاب الورقات ذكر إمام الحرمين أن عدد الأحكام التكليفية سبعة» أما في 
البرهان (1-8/1) فقد ذكر أن عددها خمسة» ولم يذكر « الصحيح » و « الباطل ؛ معها 

وكونها خمسة هو الصحيح الذي عليه أكثر الأصوليين 

والظاهر لي أن الشارح لم يفهم مقصود إمام الحرمين؟؛ لأن مقصود إمام السرمين تعريف 
الأحكام الشرعية وهذا عام للأحكام التكليفية والوضعية أما الشارح فكلامه هنا وما 
سيأتي يدل على أنه قصر كلام إمام الحرمين على تعريف الأحكام التكليفية والله أعلم. 

(*) بدا الشارح يبين وجه تقسيم الأحكام إلى تلك الأحكام السبعة. 

(5) في 1 »: الأفعال 1. 


أو الترك. 

فالأول: إن كان لازمًا فهو الواجب كأمره تعالى بالصلاة» والزكاة والحج وغير 
ذلك 

وإن لم يكن الطلب لازمًا فهو المندوب كسائر السان. 

والثاني وهو الترك؛ لأن الخطاب إذا اقتضى الترك فإن كان جازمًا فهو الحظر 
أي: ارام كقوله تعالى : #إلا تقربوا الزنا» [سورة الإسراء :؟5] الا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل» [سورة البقرة:184] لإولا تقفتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 6[سورة 
الإسراء: ”1 وما أشبه ذلك 

فهذا خحطاب يقتضي الترك جزمًا 

وإن لم يقتض الترك جزمًا [فمكروه كقوله عليه السلام:(لاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسسجد)(27: وكذا الاستنجاء باليمين؛ والكلام ]727 على الغائطء 
والسلام على الآكل» والمصلي» والقاضي حاجته» وما أشبه ذلك. 

وإن أذن في فعله من غير حث» أو خخصير بين فعله وتركه فهو مباح كقوله 
تعالى : #إوإذا حللتم فاصطادوا (سورة الائدة: ؟افهو [للتخيير]؟2؛ إذ لا يجب الصيد 
عند الإحلال من الإحرام» ولايسن فحمل على الإباحة. 

وكذا قرله تعالى : لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 4 [سورةالجمعة: ١٠]وما‏ 
أشهيما. 


() أخرجه الدارقطني في سئته /١(‏ 7؟) في كتاب الصلاة؛ باب الحث لجار المسجد على 
الصلاة فيه إلا من عذرء أخررجه عن جابر و آبي هريرة مرفوعاء كما أخرجه موقوقًا في 
نفس الموضع والمعنى: لا صلاة كاملة وفغفسيلة إلا في المسجد وذلك لأن الأخبار 
الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة والله أعلم . 

() ما بين المعقوفتين أصايه طمس فى 13أ)2. 

0 آخخر الورقة (0) من «1). 1 

(4) ما بين المعقوفتين في هامش « ب 6 


كم 


ومنهم من جعل الأحكام خمسة خمسة ()؛ لأن الصحيح في حكم المبااح » والباطل 
في حكم المحظور”'؟ والله أعلم . 
د 


3 ك0 


زفق اعلم أن هذه الخمسة أقسام الحكم من حيث تعلقه بفعل المكلف وتعبير إمام ا حرمين » 
والشارح تعبير خخلاف الحقيقة؛ لآن الواجب ليس حكمًا وإنما هو فعل مكلف تعلق يه 
الإيجاب فهو من متعلقات الحكمء وليس من أقسامه 

ولكن أكثر علماء الأصول يعبرون كما عبر به إمام الحرمين تجوز وهي مسألة اعتبارية كما 
قال في التقرير والتحبير (74/7) بمعنى أن لكل قريق إطلاق ما انختاره من الأسماء الذي 
لاحظه فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبئق عنه سماه « إييجابًا » ومن لاحظ اعتبار تعلقه 
بالفعل سماه « واجبًا » فهما متحدان ذانًا مختلفان اعتبارا وقال مثل ذلك عضد الدين 
الأيجي في شرح مختصر ابن الحاجب .)5718/١(‏ 

زفق وذهب إلى ذلك الإمام الرازي في المحصول (١/١1/١١١))؛‏ والبيضاوي في ال منهاج 
(77/1) مع نهاية السول 

ومعنى ذلك: 

أن الصحنة والبطلان يرجعان إلى خطاب التكليفء ولا ير سان حل مقيسوله وتدلرلة؛ 
حيث إن المراد بالصحة هو إباحة الانتفاع بالمبسيع مثلا» والمراد بالبطلان حرمة الانتفاع 
به والإباحة والحرمة من أحكام التكليف» وعلى هذا الرأى تكون الصحة والبطلان 
مندرجين تحت لفظ الاقتضاء والتخيبر ضمنًا فيكونا من أقسام الحكم التكليفي 

لكن أكثر الأصوليين يخالفون في ذلك ويجعلرن الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي 
كالغزالي في المستصفى )44/١(‏ والآأمدي في الإحكام 22١7١ /١(‏ وابن قدامة في 
الروضة 2)101/1١(‏ والشاطبي في الموافقات )591/١(‏ وغيرهم انظر: حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع »)44/١(‏ فواتح الرحموت 2)١717/١(‏ شرح الكوكب (5314/1). 

وهناك رأي ثالث في المألة وهو: أن ا والبطلان ليسا من أحكام الشرع » بل هما من أحكام 
العقل» ذهب إلى ذلك ابن الحاجب في مختصره (7/1) مع شرح العضدء وتابعه على ذلك عضد 
الدين الأيجي شارح مختصره (8/1). 
وهذا الخلاف ‏ أعني كون الصحة والبطلان من أحكام العقل أو الشرع ‏ إنما هو في 
الصحة والبطلان المتعلقين بالعبادات كما ذكر ذلك عضد الدين في شرح مختصر ابن 
الحاجب (8/5))» أما الصحة والبطلان في المعاملات فإنهما من الأحكام الشرعية بالاتفاق 
انظر تيسير التحرير (؟719//9) , 


[تعريف الواجب] 


قال: ( الواجب ما يئاب(١)‏ على فعله ويعاقب على تركه)(" . 

أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام شرع في تعريف الأفعال المتعلقة بها فرسمه 
أولة؛ لأنه أصل بالنسبة إلى باقي الأحكام 

فأصل الواجب في اللغة: السقوط0"؛ لأن الساقط يلزم مكانه» فسمي اللازام 
الذي لا خلاص منه واي() 

ويرسم”*؟ الواجب في اصطلاح أهل هذا الفن [ب ]20 ١‏ ما يغاب قاعله » 


.© آتحر الورقة () من « ب‎ )١( 

(1) هذا تعريف إمام الحسرمين هنا في كتاب الورقات ‏ وعرفه في البرهان /١(‏ )يانه 
الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه 5 

وعرفه في الكافية في اتدل (ص7) بأنه: « ما يستحق عقابًا بتركه 6 

انظر تعريفات الواجب عند الأصوليين في: الإحكام للأمدي (997/1)» المستصفى (537/1): 
والمحصول (1١/١//ا١١)2)‏ ومختصر ابن اللحاجب (574/1) مع بيان المختصرء الحدود 

(ص”07)» نهاية السسول )4١/١(‏ الإحكام لابن حزم »)577/١1(‏ تقريب الوصول 
(ص١١٠)‏ » المسودة (ص09/8) العدة »)١24/1(‏ شرح العضد /١(‏ 227575 اللسروضة 
)١9١ /1(‏ إرشاد الفحول (ص6). 

(5؟) يقال: « وجب الخائط ؟ أي: سقطء وقال تعالى: طفإذا وجبت جنوبها» أي: سقطت 

على الأرض» قال الجوهري في الصحاح :)512١/١(‏ 7 الوجبة: السقطة مع الهدة » وقد 
ذكر ذلك إمام الحرمين في الكاقية في الجدل (ص "07 . 

(4) انظر المصباح المنير (144/7). 

(0) الحد الرسمي هو ما كان يخاصة مع جنس قريب. هذا الرسمي التام» أما الرسمي 
الناقص فهو ماكان بالخاصة فقط؛ أو مع جنس بعيد. ١‏ نظر إيضاح المبهم (ص7) فتح 
الرحمن (صغ 6). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها لم ترد في النسختين. 


إل 358 5< 


ليخرج «الحرام » و( المكروه » و3 المباح » فإن هؤلاء لايئاب فاعلهه”"؟ 
قوله: « ويعاقب تاركه © ليخرج ١‏ المندوب »؛ فإنه يشاب على فعله. لكن لا 
يعاقب على تركه 
فانطبق الرسم على الواجب كالصلوات7" الخمسء وصوم رمضان والحج 
[وغيرها لتحقق](" الوصفين فيه وهما:٠‏ الشواب على الفعل » و العقاب على 
الترك» واللّه أعلم . 
2# 4# 4# 


[تغريف المندوب] 


قال: (والمندوب: ما يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه)©' . 

أقول: لما فرغ من رسم الواجب: شرع في رسم المندوب؛ ليميزه عن أقسامه. 
فقال: ١‏ المندوب: ما يثاب على فعله » كالسنن مثلاً؛ فإنه يئاب على فعلها. 
وخرج بهذا القيد 3 المحظور كو المكروه » وه المباح » فإنه لا يئاب على فعلهم ©. 


)١(‏ لو عبر بقوله: « فإن هذه الأشياء لا يئاب فاعلها » لكان أولى. 

(5) في :41 « كالصلاة »» وفي ‏ ب »©« كصلوات »©». وامثيت هو المناسب. 

(6) ما بين المعقوفتين أصابه طمس في 19 ». 

(4) هذا تعريف إمام الحرمين للمندوب هنا في الورقات ‏ وعرقه في البرهان 07٠١ /١(‏ 
بأنه: « الفعل المقتضى شرع من غير لوم على تركه » 

وراجع تعريفات الأصوليين للمندوب في: المستصفى (519/1)) الإحكام للآمدي 2)١19/1(‏ 
الخدرد للباجي (ص005)؛ جمع الجوامع )8١ /١(‏ مع شرح المحلي » المسودة (صن"لاه)» 
الررضة »2١89/١(‏ كشف الأسرار (2)911/95 نهاية السول »)04/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص١9)؛‏ شرح العضد /١(‏ 5؟7) ارشاد الفحول (ص56). 

والمندوب لغة هو الدعاء إلى الفعل انظر الصحاح )761/١(‏ . 

(6) لو قال: « فعلها » لكان أولى. 


و[ب: 2١7]‏ قوله: « ولا يعاقب على تركه » خرج الواجب 
وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما: « الشواب على الفعل ؛ 
و« عدم العقاب على الترك 4). 
ومن المندوب أيضًا « نافلة » و3 سنة 206 والله أعلم. 
7 # # 


[تغريف المبا.م] 


قال: (والمباح: مالايئاب 7 على فعله ولا يعاقب على تركه) ©) 

أقول: لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال: ما لا 
يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه »؛ وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع ومنه 
يقال: « بحبوحة الحنة 4 وهو: ما اتسع منها 

وقد وسع على المكلف فيه؛ إذ لا يعاقب على فعله وتركهء ولا يئاب عليهما©» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها لم ترد في النسختين. 

(0) ويسمى آيضًا ه مستحبًا » و ١‏ وتطوعا ؛ وه طاعة » و« قرية » و« إحسانًا » وه مرغبًا 
فيه » انظر نهاية السول »)01/1١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع »)84/١(‏ التوضيح 
على التنقيح (777/1؟) شرح الكوكب )507/1١(‏ إرشاد الفحول (ص5). 

() في « ب 4: ١‏ ما يثاب » ثم صححت في الهامش منها. 

(4) هذا ما عرفه به إمام الحرمين هناء وعرف المباح في البرهان (15/1”) بأنه « ما حير 
الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر ؛ ولا فرق بينه ويين تعريقه 
للمباح هنا من حيث العنى: وراجع في تعريفات المباح عند الأصوليين: المستصفى (2)11/1 
الملحصول »)118/1١/١(‏ المسودة (ص/ا01). تهاية السول .)548/١(‏ الحدود (ص56) 

شرح تنقيح الفصول (ص١/)‏ » والحاصل ».)١9/1١(‏ العدة )١57/1١(‏ التفائس /١(‏ ١؟2)5‏ 
الكاشف /١8/١(‏ ب) التمهيد لأبي الخطاب (51//1). 

(5) فهو يطلق على الإطلاق والإذن من غير تقيبد بشيء انظر الصحاح (15119//54) القاموس 

المحيط (١5/1؟57).‏ 


فخرج « الواجب » وه المندوب » بقوله(1 ( لايئاب على فعله »؟ لأنه يثاب 
على فعلهما. 
وكذا : الحرام » و( المكروه » فإنه لا يئاب على فعلهما. 
وخخرج بقوله: « ولا يعاقب على تركه » الواجب؛ فإنه يعاقب على تركه. 
وانطبق الرسم على المباح؛ لتحقق الوصفين وهما: « عدم الثواب ) 
و«[عدم]("2 العقاب فيه؛ والله أعلم. 
4# د 


0 
[تغريف المحظور] 


قال: (والمحظور ما يثئاب على”2 تركه: ويعاقب على فعله)!؟) 
لأن أصل الحظر: المنه(*؟ ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج : 
الحظيرة)20 


.4 آخخر الورقة 42 © من « ب‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين زيادة للبيان والتفصيل لم ترد في النسختين. 

() آخر الورقة (5) من 4112. 

(5) هذا ماعرفه به إمام الحرمين هناء وقد عرقه في البرهان )711/1١(‏ بأنه: « ما زجر 
الشارع عله ولام على الإقدام عليه » 

وراجع في تعريفات الأصوليين للمحظور والحرام في: المستصفى )75/١(‏ الإحكام للآمدى 
(1/1©») التوضيح على التنقيح (”/ »)8١‏ نهاية السول »)5١/١(‏ الإيضاح (ص91). 

(5) نص على ذلك إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص77). 

.)؟١75/4( انظر لسان العرب‎ )١( 


- 11١ 


وقوله: ١‏ ما يئاب على تركه » ليخرج ١‏ الواجب »؛ فإنه لا يثاب على تركه» 
بل يعاقب كما سيق7١)‏ 

ونخرج ١‏ المباح 6 أيضاء إذ لا يقاب على تركه 

وكذا ‏ المندوب »؛ فإنه لايثاب على تركه ‏ أيغنًا _(9) 

وقوله: « ويعاقب على فعله ؛ يخرج ١‏ الواجب »©؛ فإنه لا يعاقب على فعله» 
بل يثاب على فعله 

وكذا « المندوب »؟ فإنه لا يعاقب على فعله» بل يثاب على فعله 

وكذا ١‏ المباح ؛؛ فإنه لايعاقب على فعله 7 

وكذا ١‏ المكروه 4؛ فإنه لا يعاقب على فعله 

وقد انطبق الرسم على المحظور؛ لتحقق الصفتين وهما: « وجود الثواب على 
تركه » و2 وجود العقاب على فعله » 

وهذا إذا تركه؛ لامتثال الأمر والتقرب إلى الله تعالى ‏ فإنه يثاب على تركه . 

أما إذا تركه لعدم وصوله إليه» أو من غير نية لامتثال الأمر فليس له ثواب 
على تركة. والله أعلم. 


)١(‏ راجع رص 38 ) من هذا الكتاب. 
(؟) كما سبق راجع (ص 9 ) من هذا الكتاب 
(*) كما سيق راجع (ص ٠‏ ) من هذا الكتاب 


- 


[تعويف المكروه] 


قال: (والمكروه ما يئاب على تركه. ولا يعاقب على فعله)2©0. 

أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الأربعة شرع فى رسم الخامس وهو: 
المكروة 

وهو مشتق من الكراهة(؛ لأنه كلما نهى عنه الشرع تنزيهًا فهر مكروه. 

وقد سبق له أمثلة في تقسيم الأحكام. 

ثم رسمه ب ١‏ ما يئاب”" على تركه ». 

وكذا إذا كان الترك بقصد التقرب إلى الله - تعالى - كما سبق أيضًا - في 
رسم الحرام . 

وقوله: « ما يشاب على تركه » يخرج ١‏ الواجب »؛ فإنه لا يثاب على تركه» 
بل يعاقب. 

وكذا يخرج « المندوب » وه اللمباح »؛ فإنه لا يثاب على تركهما. 

وأخرج الحرام بقوله: « ولا يعاقب على فعله 4؛ فإن الحرام يعاقب على فعله 

وانطبق الرسم على المكروه لتحقق الصفتين وهما: « الثواب على ترك فعله » 
و« عدم العقاب على فعله » والله أعلم. 

2# 2# د 


)١(‏ هذا تعريف إمام الحرمين هناء وقد عرفه في البرهان /1١(‏ 05311 بأنه: « مازجر عنه؛ ولم 
يلم على الإقدام عليه 2. 

وراجع في تعريقات الأصوليين للمكروه: الإحكام للآمدي (1/؟11) المحصول 2)171/١/1(‏ 
الشصفى 5610 شرح تنقيح الفصول (صضص77) المنهاج 226/1١‏ مع نهاية السول» 
الروضة »)5١5/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 51). 

(؟) وقيل: مشتق من الكريهة وهي الشدة في الحرب انظر المصباح المثير (818/5). 

(6) آخر الورقة )٠١(‏ من 5 ب ©6. 
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[تغريف الصحيح] 


قال: (والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ)(©. 

أقول: لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير ا متعلقة بالمعاملات: شرع في 
رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو: الصحيح؟؛ لأن العقود إذا أفادت 
المقصود الشرعي سيت صحيحًا كالبيع ‏ مثلاً ‏ إذا أفاد الملك» والنكاح إذا أفاد 
حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بهاء وما يعتد به يوصف بالصحة 
ويكون تافذ. ١‏ 

فلو اكتفى بإحدى اللفظين: كان أولى؛ لأن الرسوم مينية على الاقتصار من 
غير ترادف .7227" والله أعلم. 


7 ع د 


.)٠١ص(‎ » والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ويعتد به‎ ١ كتب في المطبوع من كتاب الورقات كذا:‎ )١( 

وعرفت الصحة في المعاملات بأنها: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها » وقيل: إنها ترتب 
الأثر المقصود من الفعل عليه؛ انظر هذين التعريفين مع غيرهما من تعريفات الأصوليين 
للصحة في: التحرير (؟/175) مع التيسير»ء شرح تنقيح الفصول (ص76)» المستصفى 
(44/1)) الإحكام للآمدي .)١151/1(‏ الموافقات (1417//1)» فواتح الرحموت (177/1). 

(1) يقصد أن لفظ عبارة « ما يعتد به »تكفي عن عبارة « ويتعلق به النفوذ » لأن العقود إذا 
اعتد بها نفذت وصحت. انظر نهاية السول (14/1) شرح المحلي على جمع الجوامع .)1١1/1(‏ 

(9) الشارح اقتصر على الكلام عن الصحيح في المعاملات» والظاهر أن إمام الحرمين يقصد 
بالصحيح في العبادات والمعاملات وليس المعاملات فقط» والتعريف الذي أورده إمام 
الحرمين يصلح للعبادات والمعاملات؛ حيث إن الفعل عبادة كانت أو معاملة يكون 
صحيحًا إذا ترتب عليه الأثر المقصود منه واعتد به ونفذ والله أعلم. 
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[تغريف الباطل] 


قال: (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به). 

أقول: لما فرغ من رسم الصحيح المتعلق بالمعاملات شرع17) في رسم ما يقابله 
فيها(؟2 وهو الباطل7©؛ ويقال له الفاسد ‏ أيضنًا -؛ إذ لا فرق بينهما عندنا؟ . 

وفرق بينهماأبو حنيفة حسيفة 9 وقال: كل محالتي يشرع بأصله 
ووصفه!") فياطل كبيع اللاقيح وهوة: ما في بطلون 


.24[1« لفظ « شرع ؛ مطموس في‎ )١( 

(؟) آخخر الورقة (/) من 12 6. 

(7) فهو عكس ونقيض الصحيح بكل اعتبار من الاعتبارات . 

انظر: الإحكام للآمدي »)١71/1(‏ نهاية السول »)7/5/١(‏ شرح المحلي على جمع الجرامع 
:)0٠١6/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص76). 

(5) هذا عند جمهور الأصوليين 

وليس ذلك عندهم على إطلاقهء بل إن أكثر الجمهور كالحنابلة» والشافعية يفرقون بين 
الباطل والفاسد في الفقه في مسائل بسبب الدليل منها « الحج ١‏ التكاح ى «الخلع؟. 

انظر: نهاية السول :)9/5/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص8)» القواعد والفوائد الأصولية 
(ص١ ١‏ 01). 

(4) أي:فرق بين الباطل والفاسدء ولكن هذا أيضًا ليس على إطلاقه حيث إن الباطل 
والفاسد مترادفان عند الحنفية في العبادات» والتكاح أما في غيرهما فهما متباينان انظر 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص07737) 

وأبو حنيفة هو: التعمان بن ثابت بن زوطي بن باه مولى تيم الله بن ثعلبة كانت سام 
(60ه) ووفاته عام ٠(‏ ه) بيغداد وهو صاحب المذهب الحنفي » » كان رحمه الله 
تقيًا ورعًا إمامًا فقيهًا مجتهد 

انظر فى ترجمته: شذرات الذهب (2)117/1 وفيات الأعيان (4/4) الطبقات السنية (85/1). 

030 انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص//2077 كشف الأسرار (154/1). 


الأمهات7) فإنه لم يشرع بأصله» ولا وصفه؛ لأن من أصل المبسيع: أن يكون 
موجوذا عند العقد» ومن وصفه: أن يكون مقدورً على تسليمه» وهما متتفيان هنا. 

وما شرع بأصله دون وصفه(؟) كالربا فإنه مشروع في أصله؛ لأن بيع الجنس 
باجنس مشروعء لكن الصفة متتفية هنا(”)؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاس . 

وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صذاقهاء فإن التكاح مشروع 
دون الوصف. 

وكذا مخالعة الصغيرة ونحرذلك. 

وما بطل من أصله يسمى باطلاً. 

وفي الجملة: فهذه العقود ‏ كلها سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد 
اورف ولا يعتد بها. 

ولو اقصر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أحد اللفظين لكان أولى» كما 
سبق في الصحيه-!*) والله أعلم. 


ب 4# 


)٠(‏ روى أبو هريرة أن النبي - يكل - نهى عن بيع المضامين والملاقبح» أخصرجه البيهقي في 
السئن الكبرى (0/ 075١‏ في باب النهي عن بيع الحبلة من كتاب البيوع 

وانظر في تفسير الملاقيح الذي ذكره الشارح: غريب الحديث )1١17/1١(‏ تهذيب اللغة (15/ 60). 

زفق وهذا هو الفاسد انظر: التلويح (177/1)؛ أصول السرئحسي )61/١(‏ الاشباء والنظائر (ص/ا”) , 

() آخر الورقة )١١(‏ من 1 ب 4. 

() بيان ذلك: أن البيع الربوي مشروع بأصله من حيث إنه بيع» ولا خخلل في ركنه ولا 
في محلهء ولكنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل؛ لأنه زيادة فى غير مقابل»: فكان فاسدًا 
لا باطلاً؛ لملازمته للزيادة رهي غير مشروعة؛ ولكنه لو حذف هذه الزيادة صح 
البيع » انظر فتمح القدير (؟/419١).‏ 

(5) أي: أنه قال ذلك في تعريف الصحيح راجع (ص 48 ) من هذا الكتاب. 


5 


[الفرق بين الفقه والغلى 


قال: (والفقه أخص من العلم). 

أقول: لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين « الفقه او 
«العلم 42 

فقال: « الفقه أخص من العلم ؛ وهو كذلك؛ لأن الفقه هو: معرفة الأحكام 
الشرعية ‏ فقط. 

بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا 
منها ولهذا يقال: : كل فقه علم »)2 ولا يقال « كل علم فقه » والله أعلم. 

4 د # 


[تعريف العلى 


قال: (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به)(". 
أقول: لما فرغ من تعريف الفقه شرع في حد العلم. 
وبه قال جماعة من العلماء9 . 


)١(‏ عرفه بهذا بعض الأصوليين منهم: أبو بكر الباقلاني في كتاب الأنصاف (ص17)) 
وأبو الوليد الباجي في الحدود (ص5 227 وفي المتهاج (ص١١)‏ 
وعرف بأنه الجزم المطابق للحقء وقيل : إنه صفة توجب تمييز لا يحتمل النقيض» وقيل: 
الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وهو قريب من الأول الذي ذكرته انظر هذه التعريفات 
وغيرها للعلم في تقريب الوصول (ص ة:) شرح تنقيح الفصول (ص )ا المنخول 
(ص”77)» الإحكام للآمدي .)1١/1(‏ المعستمد )٠١ /١(‏ اللمع (ص؟5)؛ المسودة 
(ص0/0): التعريفات (ص160١).‏ 
(؟) يقصد: أن بعض العلماء قال بأن العلمء يحد وهم الأكثر كما نص على ذلك الفتوحي 
الحنبلي في شرح الكوكب المئير 2)11/١(‏ وهؤلاء اختلفوا في حده كما سبق في هامش 
)١(‏ من هذه الصفحة. 


0 


م1 الأنحم الزاهرات 


وذهب آخرون إلى أن العلم لا يُحد”)؛ لأن الأشياء ‏ كلها لا تعرف إلا 
بالعلم» والحد يكشف عن حقيقة المحدود: 

فلو حَدٌ العلم فلا يخلو أن يحد بهء أو بغيره. 

فإن حد بغيره: كان محالأ 7 لأن العلم لا يتكشف بغيره . 

وإن حد به: فهو أيفمًا ‏ محال؟ لأنه لا يعرف الشيء بنفسه . 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا. 

وفي كتابه المسمى ب ١‏ البرهان » 27 : أن العلم لا يحدا؛) 

والمراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء علئ ما هي كما أن النار حارة؛ والحجر 
جامد» والسماء مرتفعة؛ وأن الإنسان ناطق» وما أشبه ذلك؟ لأن معرفة هذه 
الأشياء لا تحمل غير ما في علم الإنسان؛ بل هي في الخارج على ما هي في 
الذهن» ولهذا قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله أعلم. 


7 2 « 


)١(‏ ذهب إلى ذلك بعض العلماء كإمام الخرمين في البرهان )١17- 1١1١ /١(‏ والغزالي في 
المستصفى /1١(‏ 560). 

ال الجن التجال) رالكهو الس 

ضري اليي ‏ ت ر 0 

(5) ذكر إمام الحرمين في البرهان )١57 ١7١ /١(‏ أن العلم لا يحد نظر لعسر حده»ء وإنما 
يعرف بالتقسيم والمثال دون غيرها. 


34 


[تغويف الجهل] 


قال: (والجهل "١7‏ تصور الشيء على خلاف ما هو به)". 

أقول: لا فرغ من حد العلم شرع في حد الجهل؛ لأنه يقابل العلم. 

والجهل على قسمين: - 

بسيط وهو: عدم العلم بالشيء الغائب”؟ كالجهل بما في البحار من الحيوانات» 
وما تحت الأرضين » وما في غد ونحو ذلك» فالجهل فى هذه الأشياء واحد _ 
ولهذا قيل له: او شط ا ْ 

والراد هنا هو امهل المركب وهو: تصور الشيء على خلاف ما هو به!!) 
كإعتقاد المجسمة أن الباري جل جلاله” جسم . 1 

والمعتزلة أنه تعالى لا يرى في الآخرة0» 

فهذا جهل مركب من جزأين:- 

أحدهما: عدم العلم . 

والثاني: اعتقاد غير مطابق7". والله أعلم. 


)١(‏ آتخر الورقة (؟١)‏ من لاب». 

(؟) انظر اليرهان 2))١17١ /١(‏ الإرشاد ( ص 60). 

(©) انظر تعريف الجهل البسيط في : التعريفات (ص »)8١‏ شرح الكوكب (١//1/ا)‏ 
وسمي بسيطا؛ لأنه لا تركيب فيه» وإثما هو جزء واحد انظر تشنيف المسامع (ص1641). 

2 انظر تعريف الجهل المركب في: تقريب الوصول (ص55)» شرح الكوكب (١/لالا)»‏ 
حاشية البناني (/1) تشنيف المسامع (صض ,.)١15١‏ الحدود للباجي (صة؟5) 
المحصول (1/1/1 429١‏ التعريفات (ص »)8١‏ المنهاج (ص١١).‏ 

(0) آخر الورقة (/) من 2)119. 

(1) انظر شرح تنقيح الفصول (ص”57). 

0 انظر: تشنيف المسامع (ص 2١4١0‏ شرح الكركب (077/1. 
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[تغريف الغلم الضرور.ي] 


قال: (العلم الضروري: مالم يقع عن نظر واستدلال0©. 

كالعلم الواقع بإحدى(" الحواس الخمس التي هي: حاسة السمع» واليصرء 
والشم والذوق واللمسء أو بالتواتر 7©). 

أقول: لما فرغ من حد العلم أولاً أردقه بالجهل استطرادًا ؛ لأنه يقابله» ثم 
شرع في تقسيم العلم» وأنه ينقسم إلى ضروري وغيره. 

والمراد بالعلم هنا: الحادثء لا العلم القديم؛ فإن علمه تعالى لا يقال له: 
«ضروري ؛ ولا ( اكتساب 64. 

بخلاف علم العباد؛ فإن الأشياء إذا علمت بأحد الحواس من غير نظر 
واستدلال كما لو سمع نهيق حمار: علم أنه صوته» وكذا صهيل الفرس. 

وكذا من رأى لوا أبيض أو أسودء أو مس جسما علم أنه ناعم» أو خشن» 
أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة؟) أو ذاق طعامًا: علم أنه حامض أو مر. 

فإن هذه الأشياء يعلمها الإنسان بديهيًا من غير نظر واستدلال» ولا يمكن 
اندفاعها عن علمه» بل بمجرد حصول الصوت في الأذن أدرك معتاه. 

وكذا فتح الحدقة فيما يمكن رؤيته(. 

وكذا ملاقاة بشرة الملموسء وكذا نشق "“الهوى للرائحة. 


.)١١ص( انظر : الحدود للباجي (ص15)» التعريفات (ص955١1)؛ فتح الرحمن (ص5)» المنهاج‎ )١( 
فى ب)2: «لأحدا.‎ )0( 

ضف 0 « | :: ١‏ وبالتواتر ". 

(4) في «41: ١‏ أو خبيثة 6. 

(5) عبارة 9 يمكن رؤيته » أصابها طمس في 10 6. 

(5) لو قال: « استنشاق » لكان أولى. 


1 


وكذا اتصال المذوق إلى اللسان . ش : 

فإن هذه الأشياء(!» تعلم بالحواس النمس. 

ثم أعقبهه”؟) بالسواتر أي: يشير إلى أن من العلم السضروري لا يدركه 
بالحواس2"7؛ بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره؛ بل علم يقيئًا بالتواترء وكعلمنا. 
بالملائكة والأنبياء. والأئمة الأربعة وغير ذلك. 

ولنا قسم سابع تدرك به الأشياء من غير نظر واستدلال كعلمنا أن اليياض 
والسواد لا يجتمعان فى محل واحدء وأن المزء أقل من الكل» وأن الشىء 
الواتول فأ تاق عدون مووزةا قوو سنا راح ْ 

فإن هذه الأشياء ‏ كلها تعلم ضرورة من غير نظر واستدلال والله أعله 9 . 

# 2# 2# 


[تعريف الغلم المكتسب . والنظر. والاستدلال. 
والدليل] 


قال: (والعلم المكتسب: مايقع عن نظر واستد لال 
والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه. 
والدليل: هو المرشد إلى المطلوب) . 


.6© من « ب‎ )١7( آخر الورقة‎ )١( 

(5) لو قال: « ثم إعقبها » لكان أولى. 

() لو قاله .. إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس » لكان أحسن لاستقامة المعنى. 

(؟) انظر: البرهان (171/1 - 1737 -1775)» المستصفى 44/1١(‏ -14) منتهى السول (ص 4 - 223٠١‏ 
شرح الكوكب المثير (87-77/1)» تشنيف المسامع (ص 188 -187). 


- 6٠١ 


أقول: لما فرغ من تعريف العلم الضروري شرع في [تعريف](2 العلم 
المكتسب» وهو: الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة [إلا بنظر]”"2 واستدلال29. 

ولواقتصر على أحد”؟؟ اللفظين كفى؛ لأن النظر ‏ في الحقيقة ‏ هو الطلب» 
والاستدلال كذلك. 

لكن ربما جمع بينهما زيادة إيضاح . 

ولهذا فسر”*2 كل واحد منهما بتفسير في الظاهر» وإن كانت الحقيقة واحدة: 
فقال:- 1 

النظر هو: الفكر فى حال المنظور فيه[©. , 

والاستدلال: طلب الدليز © كانه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال 
ولهذا عرفه بالفكر في حال المنظور فيه؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق به 
ويحكم عليه كقولنا: « الربا حرام » وه المتعة حرام » و« الاستئجار على الوطي 
.حرام » فهذه عقود علم تحريمها بالفكر والاستدلال وحكم عليها. 

وقد يكون الفكر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه» وذلك لعدم الاستدلال» 
فكان الفكر أعم» والاستدلال أخحص؛ لوجوده في أحد الفكرين7». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة للتنسيق » لم ترد في النسختين. 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في صلب « ب »©» والحق في الهامش. 

انظر الحدود للباجي (ص755)» شرح الكوكب :)55/1١(‏ فتح الرحمن (ص؟2)4.» المنهاج 
(ص١١).‏ 

(:) فى 110أ): («إحدى 4. 

(0) في 1): « فرق 2.4 

() انظر التلخيص لأمام الحرمين (ورقة ؟ / ب)» والإرشاد له (ص: 20 والمنهاج (ص١١).‏ 

(9) وعرفه إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص17) بأنه طلب الدلالة» وانظر المنهاج 
للياجي (ص١١)‏ . 

(8) آخر الورقة (9) من (41. 

(9) انظر تشنيف المسامع (ص١181١).‏ 


ثم فسر الاستدلال بظلب الدليل المرشد إلى المطلوب2!7 فكانه جعل الاستدلال 
طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني 
عند الفقهاء9 . 
فما أوصل بطريق قطعي يُسمى دليلاً» وإلا يسمى أمارة(" والله أعلم. 
3# 3# # 


[تغريف الظنح 


قال:(والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر). 

أقول:لما ذكر رسم الأصول» ورسم الفقهء ورسم العلم الذي به يتوصل إلى 
معرفتهما: شرع في الفرق بين « الظن »و « الشك »© اللذين بهما يتوصل أيضا إلى 
معرفة الأصول والفقه فقال:- 

الظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر”؟' كما لو هبت الرياح وتغيمت 


.4 من « ب‎ )١5( آخر الورقة‎ )١١( 

(؟) هذا مذهب الحنابلة وأكثر الفقهاء والأصوليين انظر: الإحكام للآمدي »)4/١(‏ المسودة 
(ص”677)» فتح الرحمن (ص77)ء شرح الكركب .)07/١(‏ 

() أي: ما أوصل بطريق ظنى يسمى أمارة. 

تحبد إلى يفن المكلنين المجنه بن تبمينةاكى الود زم 40197 ردني إن نارهم أبن 
إسحاق الشيرازي في اللمع (ص7)» ونقله الآمدي في الإحكام )4/1١(‏ عن الأصوليين. 

وعلى هذا فتكون نسبة هذا القول إلى جميع المتكلمين كما قال الشارح هنا ورد سهواً. 

وقد رد الشيرازي هذا في اللمع (ص”) قائلاً: « هذا خطأ؛ لأن العرب لا تفرق في تسمية 
بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن» فلم يكن لهذا الفرق وجه ©2. 

(5) انظر : المنهاج للباجي (ص١١)‏ والحدود له (ص 07١‏ شرح الكوكب المثير :)094/١(‏ 

تشنيف المسامع (ص187). 


السماء في الشتاء فإن الراجح من هذين ال وفع المطرء وهو الظن 
د د د 


[تهريف الشك 


قال: (والشك: تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر). 

أقول:لا فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح أخل في بيان ما 
يستوي طرفاه من غير ترجيح كما لو تيقن الوضوء والحدث» ثم جهل السابق 
منهما. 

بح 35 الأمرين سمى الغالب ظًاء والثانى وهما. 

ل أهل هذا 0 

وإلا ففي اللغة لافرق بين الظن والشك27» وبه قال الخليل ابن أحمد©) 


)١(‏ انظرا شرح الكوكب /١(‏ 1/4)» تشنيف المسامع (ص1675). 
(؟) انظر : تشنيف المسامع (ص875١)؛‏ شرح العضد على مسختصر ابن الحاجب (51/1)» 
المنهاج للباجي (ص١١)؛‏ الحدود (ص79)» التعريفات (ص”١١)»‏ تقريب الوصول 

(ص5ة)؛ العدة /١(‏ ”47) إرشاد الفحول (ص0). 

() نص على ذلك الفيومي في المصباح المثير (1/ 0750م 

() وواققه على ذلك أكثر الفقهاء . أنظر ئيسير التحرير (11/1)» التقرير والتحبير (51/1 -3؟5). 

والخليل هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي» كانت وفاته عام (/ااه) وكان رحمة الله - 
إمامّاء وهو أول من استنيط علم العروض» من مصتفاته : العين» والشواهد» والعروضص. 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب ,)710/١(‏ وفيات الأعيان »)١5 /1١(‏ انياء الرواه (1/ 041 . 


وإما ميز الشيخ ‏ رحمه الله - بينهمما؛ إشارة لأقسام تردد على العلم؛ ولها 
مدخخل في المذهب فتارة يتوصل إلى معرفة أصول الفقه بالعلم» وتارة بالظطن» 
وتارة بالشك والله أعلم . 


الل # 
[تغريف أصول الفقه] 


قال: (وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال» وكيفية الاستدلال بها [ومعنى 
قولنا: كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع 
ذلك من أحكام المجتهدين ]200010 . 

أقول: لما فرغ من بيان الأصول؛» وبيان الفقهء وبيان ما يحتاج إليه في هذا 
الفن ١‏ من العلم » وه الظن » و الشك ؛ وه النظر » وه الدليل » شرع في بيان 
معنى قوله: « أصول الفقه » فإن التركيب الإضافي لا يفيد إلا لنسبة تكون”" بين 
المضاف والمضاف إليه. 

وقد سبق أنه لا بد للمتكلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفرداء ثم تعلم 
النسبة بينهماء ثم يضيف أحدهما إلى الآخر 217. 

كما إذا تصورنا الغلام ‏ مثلاً ‏ ثم زيداء ثم علمنا أنه ملكه» فهذه نسبة تفيد 
إضافة الغلام إلى زيد فكذا من عرف « الأصل » و« الفقه ؛ قلا يعلم معنى 
التركيب حتى يشرح له مأخذ الشيخ ‏ رحمه الله - في شرح معنى التركيب الذي 
هو علم لهذا الفن فقال: 


.)١؟ص( ما بين المعقوفتين لم يرد في كتاب الورقات المطبوع‎ )١( 
.4» من « ب‎ )١6( (؟) آخر الورقة‎ 

(") آخر الورقة )١١(‏ من 412. 

(8) في «اب »© ١‏ آخر ». 


أصول الفقه: « طرقه على سبيل الإجمال »؟ أي: دلائله مجملة . 

وإنما قيد دلائله بالإجمال ليخرج الفقه؛ لأن دلائله مفصله. 

والمراد بالدلائل: ‏ ما يتوصل بها إلى إسبات الأحكام كالإجماع؛ والقسياس» 
والأخخبار. 

وقوله: « وكيفية الاستدلال » يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة الأدلة 
لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد» وتقديم الخاص على 
العام» والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه واضسًا إن شاء 
الله - تعالى -. 1 

وغايته: أن أصول الفقه يشتمل على الإجمال» وطرق الفقه» وكيفية 
استعمالهاء وحال المجتهد(ا2. والله أعلم. 

7 3# 2 


)١(‏ يفهم من تعريف إمام الحرمين لأصول الفقه: أن الأصول: نفس الأدلة» لا معرفتها 
وهذا ذهب إليه أيضا في البرهان (85/1)» واتمتار هذا اللحققون من الاصولين 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني؛ والرازي في الحصول »)41/1/1١(‏ والآمدي في الإحكام 
(١//ا)»‏ وأبي الخطاب في التمهيد (21/1»: وابن قدامة في الروضة /١(‏ 2230 وانظر 
شرح تنقيح الفصول (صض١19١).‏ 

وهو الذي أميل إليه؛ لأن الأدلة لا تخرج عن كونها أصولا إذا لم تعلم وذهب بعض 
الأصوليين إلى أن أصول الفقه هو معرفة الأدلة أو العلم بها منهم البيضاري في المنهاج 
(0) مع نهاية السول؛ وابن الحاجب في منتهى السول (ص؟) وذكر ابن السبكي في 
الإيهاج )17/1١(‏ وجهة نظر هؤلاء وهي: أن العلم بالأدلة موصل إلى المدلول» والأدلة 
لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها. 


[أبواب أصول الفقى 


قال: (ومن أبواب أصول الفقه: « أقسام الكلام » و« الأمر » و «النهي' و 
العام ؛ و < الخاص ؛ء و ١‏ المجمل » وه المبين او ( الظاهر » و ١‏ المؤلاو 
«الأفعال »و ” الناسخ والمنسوخ ؛ و « الإجماع “وه القياس »4و« الأخيار ». 
و«الحظر ؛ و؛ الإباحة ؛و ١‏ ترتيب الأدلة » و( صفة المفتي والمستفتي » و١‏ أحكام 
المجتهدين » ). 

أقول: لما فرغ من بيان أصول الفقه؛ وبيان ما يتوصل 2١‏ إلى 
معرفة الأصول من علم وظن وشبك وغير ذلك: شرع في عدد أبوابه 
إجمالاًء ثم يفصهه باب بابًا إلى آخر ورقاته على ما ستراه إن شاء الله 


<2 


واضحا. 
3 2 2 
[بيان ما يتركب منه الكلأى 


[ قال : ( فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان» أو إسم وقعل» 
أو اسم وحرف»؛ أو حرف وفعل)]. 

أقول: لما فرغ من عد الأبواب أخذ في تفصيل معانيها على الترتيب فبدأ بأقسام 
الكلاه9) وأنه ينتعقد من اسمين مشل: ١‏ زيد قائم » وهذا لاخلاف فيه بين 
العلماء. 


.64 آخر الررقة (13) من « ب‎ )١( 
الكلام في اصطلاح النحويين: المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام كما قال الجرجاني‎ )( 


ومن اسم وفعل مثل: ( زيد قام » أو « يقوم » وهذا كذلك لا خلاف بينهم 
فيد(20 

واختلفوا في انعقاده من حرف واسم مثل. ١‏ يازيد »: 

قذهب الجرجاني 7" إلى اتعقاده. 

وذهب الجمهور إلى أنه ما انتعقد الحرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل 
وهو: « أدعو © أو « أنادي 2. 

وكذا اختلفوا في انعقاده من حرف وفعل:- 

فذهب قوم إلى انعقاده مثل: « لم يقم ؟و « ما قام ». 

وذهب الجمهور إلى عدم انعقاده بهماء وإنما انعقد لوجود (“الضمير الذي في 
الفعل؟ لأن تقديره: « لم يقم هو ) وا ما قام هو “والله أعلم. 


إلق في «! ب 2 7 فيه بينهم ؟. 

وانظر شرح الكوكث المثير (111//1). 

() هو: عيد القاهر بن عيد الرحمن» أبو بكر الترجاني الشافعي النحوي» كانت وفاته عام 
(51/1ه) كان رحمه الله من كبار أئمة العربية والبيان من أهم مصففاته: المقتصد في 
شرح الإيضاحء واعجاز القرآنء والجمل . 

انظر فى ترجمته: شذرات الذهب (5/ -71)» الباه الرواة (؟5/ /8١)ء‏ بغية الوعاة (57/5 262٠١‏ 
طبقات المفسرين للداودي (1/ .00 . 

(؟) آثخر الورقة )١١(‏ من 24117. 


[انقسام الكلار باعتباو مدلوله)] 


قال: (والكلام ينقسم إلى أمرء ونهي , وخبرء واستخبار). 

أقول: لا فرغ من تقسيم الكلام إجمالا أخل في تقسيم معانيه؛ لأن الكلام لآ 

يخلو: 

أن يراد به الفعل» أو الترك أو الإعلام . 

فالأول :هر الأمر. 

والثانى: النهي . 

والثالث: هو الخبر مثل ١‏ قام زيد » أو 3 زيد قام ». 

وكذا الاستخبار مثل « هل قام زيد؟كأو « هل زيد قائم؟ 21(6 والله أعلم. 

3# د 03 
[أنقسام الكلام بحسب الاستعمال. 

وتعريف الحقيقة] 


قال: (ومن وج ه آخر إلى حقيقة ومجازه» فالحقيقة: ما بقي على موضوعه؛ 
وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة). 
حقيقة ومجاز”") فقال. 

[الحقيقة]247: مابقي على موضوعه*2. أي: على أصل وضعه الأول. 


)١(‏ سيأني بيان ذلك. 

(؟) لو بين هذا الوجه الآخر وقال: شرع في تقسيمه من وجه آخر هو: الاستعمال؛ لكان أوضح. 
0 آخر الورقة )١7(‏ من « ب 26. 

(5) ما بين المعقوفتين فى هامش « ب 26. 

(5) في اللغة كما ذكر ذلك إمام الحرمين في الكافية في اتدل (ص07). 


ه.١‏ ا - 


فإن لفظ ١‏ الأسد » وضعوها للحيوان المفترس» وكذا « البحر » للماء الكثيرء 
فإذا نقل للرجل الشجاع» والكريم كانا مجازين. 

وأعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله رسم الحقيقة برسمين:- 

أحدهما: مابقي على موضوعه ‏ فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه 
اللغوي إلى آخر فهو ممجاز سواء كان الناقل الشرعء أو العرف؛ أو الواضع الأول. 
وهذا هو المراد بالرسه(2 الأول. 

وأما الرسم الثاني فقال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهذا رسم 
يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليبه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة 
(الصلاة  )»‏ مثلاً -:- 

فإن كان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة20؛ فإن لفظة « الصلاة » وضعت 
أولاً في اللغة للدعاء» فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجاؤً. 

وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة؛ لأن لفظة الصلاة وضعت 
أولاً في الشرع للعبادة المعروفة؛ فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا. 

وكذا لفظة «دابة 6 إذا أطلقت» وكان الخطاب باصطلاح اللغة فهي حقيقة في 
جميع مادب» ومجاز في ذوات الأربع. 

وإذا كان الخطاب ياصطلاح العرف كان الأمر بالعكس”" والله أعلم. 

2# 3 3 


)١(‏ في النسختين « برسم »؛ والمثبت هو المناسب. 

(؟) لفظ ١‏ حقيقة ؛ فى هامش « ب 4. 

(1) انظر في تعريفات المحقيقة وبيانها: الإحكام للآمدي (11/1): المحصول (90/1/1, 
العدة (197/1)» شرح تنقيح الفصول (ص5): المزهر (700/1)» الطراز »)41/1١(‏ المعتمد 
(١/11)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (5:095/1)) لسان العرب (0171/11)» فواتح 
الرحموت ))1١7/١(‏ الصاحبي (ص191)؛: شرح العضد على مختصر بن الحاجب (118/1) 
شرح الكوكب المنير »)١53/5(‏ إرشاد الفحول (ص١2).»‏ الروضة (049/7). 


- 1٠ 


[تهويف المجاز] 


قال: (والمجاز : ما تجوز به عن موضوعه). 

أقول: لما فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم المجاز» لكن رسمه رسما 
واحدا مع أن له رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة: 

فعلى الرسم الأول يقال: المجاز هو:ما استعمل في غير موضوعه الأول. 

وعلى الرسم الثاني يقال: هو ما أستعمل في غير ما اصطلح عليه في 
المخاطية . 

وإنا('؟ اقتصر على أحد 7" الرسمين؛ اكتفاء بما قدم في رسم الحقيقة؛ لأن 
المجار مقابل الحسقيقة وإما سّمي7© المجاز مسجارا؛ لمجاورته عن موضعه الأول 
والله أعلم . 


0 26 0 


.© من «! ب‎ )١4( آخخر الورقة‎ )١( 

(9؟) فى النسختين « إحدى »» والمثبت هو المناسب. 

(6) آخر الورقة (17) من 1». 

(4) راجع في تعريفات المجاز وبيانه: المستصفى »)741/1١(‏ المحدود للسباجي (ص57)» 
الإشارة (ص758)» الطراز /١(‏ 55)»: الإحكام للآمدي »)58/١(‏ المعتمد »)١17//1(‏ المزهر 
(00/1)» الصاحبي (ص1997)» شرح العضد »)١51/1(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص؛ 5)» فواتح الرحموت :)7١7/١(‏ الروضة (5/ 064)) العلة (١/5/ا١)»‏ شرح 

المنهاج للأصفهاني (937/1؟)» المحصول /1/1١(‏ 05917 . 


- 11١ 


[أقسام الحقيقة] 


قال:(فالحقيقة إما لغوية أو شرعية؛ أو عرفية). 

أقول لا فرغ من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما . 

فبدأ بالحقيقة أولة؛ لأنها أصل» وقسمها إلى ثلاثة أقسام : 

حقيقة لغوية!١2‏ كلفظة « الصلاة » للدعاء. 

وحقيقة شرعية"2 كلفظة « الصلاة » على العبادة المعروفة. 

وحقيقة عرفية () كلفظة «الدابة » على ذوات القوائم الأربع. 

لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين: [اللغوية والعرفية](؟ . 

واختلفوا فى الشرعية:- 

تنح لعا حي اتيك 0ازلى سوا رقنا عن تقاف السو سبديرها 


كركف 
سرع 


)١(‏ أي: منسوبة إلى اللغة وهو اللفظ المستعمل في الوضع الآول. 

(؟) وهي ما استعمله الشرع مثل الصلاة للأقوال والأفعال. 

() وهي: ما خص عرفا ببعض مسمياته» وتنقسم إلى قسمين عامةء وخاصة . 

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين» والمثبت زيادة لابد منها. 

(5) هو: محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري المالكي كانت وفاته عام (*50ه). 
كان رحمه الله أصوليًا متكلما فقيها من أهم مصنفاته: التقريب الكبيرء والاوسط 
والصغيرء والتمهيد والإنصافء واعجاز القرآن» والانتصارء ونقض النقض على 
الهمذاني» والإبانة» ودقائق الكلام وغيرها كثير. 

انظر فى ترجمته: شذرات الذهب (74/7١)ء‏ ترتيب المدارك (4/ 22086 وفيات الأعيان 
»)4٠ ١‏ الديياج المذهب (78/5). 

(1) قال أبو بكر الباقلاني في التقريب (ص :)787‏ إن الذي عليه أهل الحق وجميع سلف 
الآمة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى لم ينقل شيمًا من الأسماء اللغوية إلى 
معان وأحكام شرعية ولا خاطب الامة إلا باللسان العربي» ولا أجرى سائر الأسماء - 


ا « 


وجوزها الشيخ وجعلها قسمًا ثالغال"©. 
وذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ مجازاة لغوية» فاشتهرت في معان شرعية 
اشتهار) حتى كادت أن تكون حقيقة(2 والله أعلم. 
د 3# 


2 
[أقسام المجاذ] 


قال:(والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى «إليس كمئله شيء4 أو نقصان 
كقوله تعالى: #إواسأل القرية# أي: أهل القرية أو استعارة كقوله : #جدارا يريد 
أن ينقضص»» أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان). 

أقول: لا فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الإيضاح . 
ولهذا مثل لكل قسم مثالا فقال:- 

المجاز إما أن يكون بزيادة7) أي : في لفظ التقيقة كقوله تعالى: #ليس كمثله 


- والتخاطب إلا على ما كان جاريًا عليه في وضع اللغة » ثم قال في (ص40”) من الكتاب 
نفسه: « الصلاة في اللغة هي الدعاءء ولكن أخذّ عليئا أن تكرن دعاء على شروط ومعه 
نية وإحرام وركوع وسجود وقراءة وتشهد وجلوس. . . » إلخ 

ونقل معنى ذلك عن القاضي أبي بكر: إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 22174 وراجع البحر 
المحيط (؟/ 156). 

.)١9/4/1( انظر البرهان‎ )١( 

زفق انظر: شرح اللمع  ١19/7/1(‏ ”4147: أصول السرخسي /١(‏ 140)» ميزان الأصول 
(ص4/؟). وما كتبه فضيلة الدكتور عبد الحميد أبو زيد في مقدمة تحقيقه لكتاب التقريب 
للباقلاني (ص؛ ٠١‏ وما بعدها) حيث ذكر في المسألة ستة أقوال. 

20 انظر هذا النوع من أنواع المجاز في البرهان  11/4/1(‏ 178) اللمع (ص0)» شرح العضد 
على مختصر ابن الخاجب 2)١717/1(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (07117//1. 


8 ا به 


شىء*4 [سورة الشوري ]1١:‏ فالكاف زائدة للعأكيد(!؟؛ لأنه لو كان اللفظ على 
نح لو عي ان وفلف وإثبات غيره تعالى وهذا باطل؛ لأن المراد من 
الآية إثبات وحدانيته» ونفي ما يضاده؛ إذ لو له مثل لشاركه في الآلهة» تعالى الله 
عن ذلك علو كبيرا. ١‏ 

والمجاز بالنقصان”'2. مثل قوله تعالى: #واسأل القرية» [سورة يوسف:؟4] فإن 
قريئة الحال تدل على أن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل”" وأن القرية لا تعقل» 
فكان السؤال لها مجازاء وفي الحقيقة إنما هو لأهلها كما مثله الشيخ ‏ رحمه الله - 

وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى: لإجدار؟ يريد أن ينقض؟ [سورة 
الكهف : لالاافلاشك أن الإرادة في الحقيقة لمن له حياة» والجدار جمادء والجماد لا 
إرادة له لكن لما أشرف على الانهدام استعير له الإرادة. 

ومن هذا القسم قول القائل: ١‏ اح رؤية زيد » فإن الإحياء في الحقيقة 
لله - تعالى ‏ لكن لما وجد كن غاية السرور والابتهاج برؤية زيد بحيث ضاهت 
حياة التي بها وجود الإنسان استعير للرؤية الحياة. 

وأما المجاز بالنقل"2 كالغائط فيما يخرج من الإنسان» فإن لفظة « الغائط » 


إنما وضعت فى اللغة أولاً لمكان منخفض”؟ من الأرض يقصل2 عند الحاجة؛ 


.)114/1( مثل » ويكون المعنى: ليس كهو شيء » شرح الكوكب امثير‎ ١ ليس مثله 6 وقيل الزائد‎ ١ والمعنى:‎ )١( 

(5) انظر تفصيل ذلك فى الاشارة إلى الإيجاز (ص؟١)؛‏ الطراز )77/١(‏ البرهان (؟/ 1/5؟)2» 
نهاية السول 1 المستصفى .047/١(‏ 

(*) آخر الورقة )١8(‏ من ب ». 

(4) فى النسختين «أحيانى © والمثبت هو المناسب. 

(6) في النسختين: « في الرأي ؛ والمثبت هو المناسب. 

(1) ويسمى مبجاز المجاورة انظر: المزهر (1/ 0750 شرح المحلى على جمع الجوامع (731//1). 

(0) في النسختين ٠‏ لمكان مرتفع» وهو غير صحيح» والصحيح ما أثبتناه حيث إن الغائط 
لغة « المطمئن الواسم من الأرض» وكل ما انحدر في الأرض فهو غائط: انظر لسان 
العرب (/9/ 207568 المصباح المنير .)401//1١(‏ 

(8) آخر الورقة )١17(‏ من 12أ), 


ل 


ليستتر به فنقل اسم المكان» وجعل كناية عن الفارج» واشتهر بحيث لا يتبادر عند 
الإطلاق في الإفهام إلا هوء دون المكان(2 والله أعلم. 
د # 


يت 
[تهريف الأمر. وبيان صيغة إفهل عله ماضا تدل !ا 


قال: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب7». 

وصيغته: « إفعل » عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا مادل دليل 
على أن المراد الندب أو الإباحة [فيحمل عليه])0©. 

أقول: لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام» شرع في الثاني وهو: الأمر. 

فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه؛ لأن الأمر معلوم بديهيًا 
لكل عاقل» فلا يفتقر للتعريف. لأن كل مكلف يفرق بين ١‏ قام » و« قم ». 

وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه ومنهه؛) الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى - فقال هو: استدعاء الفعل بالقول تمن هو دونه(*» 


.)551//١( انظر: لسان العرب (7/ 754)» المصباح المثير‎ )١( 

(؟) عرف إمام الحرمين الأمر في البرهان )35١7/1١(‏ بأنه « القول المتقضى بنفسه طاعة المأمور 
بفعل المأمور به ؛ ونقله الغزالي في المستصفى (١/7١51)»غ‏ وعرفه إمام الحرمين في الكافية 
في الجدل (ص735) بأنه 2 الدعاء إلى الفعل ». 

وانظر في تعريف الأمر: المحصول »)١4/7/١(‏ الحدود للباجي (ص235) الأحكام للآمدي 
:)11/١(‏ مختصر ابن الحاجب (07//1: اللمع (اص7)؛ التبصرة (ص17١)»‏ كشف 
الأسرار )٠١١/1(‏ المتخول (ص؟١٠)2‏ تيسير التحرير (78//1) . 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في كتاب الورقات المطبوع (ص26١).‏ 

(4) في النسختين ١‏ فمنهم » والمثبت وهو المناسب. 

(5) في ١‏ ب »: « دون 4ع وراجع هامش (؟) من هذه الصفحة. 


١١ 


فقوله: « استدعاء الفعل » ليسخرج النهي؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن 
شاء الله - تعالى - 

وقوله: ١‏ بالقول » لتتخرج الإشارة؛ فإنها ليست بقول . 

وقوله: « ممن هو دونه 4 ليخرج من هو مثله أو أعلى منه ؛ فإن الأآمر اثله لا 
يسمى أمرا» بل يسمى التماسا . 

وكذا إذا كان للأعلى20 فلا يسمي أمراء بل يسمى دعاءً وتضرعًا. 

وقوله: ة على سبيل الوجوب ؛ ليخرج الأآمر على سبيل الندب والإياحة؛ 
لأن الأمر إذا ورد بلفظ «إفعل » حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن 
قريئة تخرجه عن الوجوب '"'كقوله تعالى: #إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع4 [سورة الجمعة:1] وقوله تعالى: #أقم 
الصلاة#[سورة الإسراء:78] وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب؛ لعدم قرينة 


بخلاف قوله تعالى: #واشهدوا إذا تبايعتم #[سورة البقرة: 87؟] فقد دل دليل 


.4 من « ب‎ )7١( آخحر الورقة‎ )١( 

(؟) هذا مذهب إمام الحرمين أيضنًا في البرهان »)75١17/١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء من 
فقهاء وأصوليين. 

وهو يفيد الوجوب عندهم شرعًا وقيل: إنه يفيد الوجوب لغة وقيل إنه يفيد الوجوب عقلاً. 

وقيل : إن الأمر المطلق يفيد الندب وقيل: إنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب 
وهو الطلب وقيل غير ذلك. 

انظر ذلك وتفصيلات أخحزى في: ‏ اللمع (ص8)> الإحكام للآمدي »)١44/1(‏ مختصر 
ابن الحاجب (7/ 74)» مع شرح العضد» المحصول /15/١(‏ 55)» المننخول (صه »)٠١‏ 
كشف الأسرار »2٠١8/1(‏ المستصفى (١/577)؛‏ المعتمد (09//1)» المسودة (ص7١)»‏ 
أصول السرخسي (١5/1١2)»؛‏ نهاية السول »)25١17/1(‏ التبصرة (ص255)» القواعد والقوائدا 
الأصولية (ص55١).»‏ العدة »)71189/١(‏ شرح تنقيح الفصول .)1١51(‏ 


للملا 


على عدم وجوبه؛ لبيعه عليه السلام من غير إشهادء فحملت الصيغة على 
الندى20, 
وكذا قوله تعالى: ##وإذا حللتم فاصطادوا# [سورة المائدة:؟] #إفإذًا قضيت 
الصلاة فانتشروا» [سررة الجمعة ]٠١:‏ فالإجماع متعقد على عدم جوب الاصطياد 
عند الإحلال» وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة(" والله أعلم. 
3 2# # 


[هل الأمر يقتضج التكرار ؟] 


قال: (ولا بقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل). 

آقول: لما فر من رسم الأمرء وتقسيمه إلى وجوب وندب وإباحة شرع في 
بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره ؟ أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة؟ 

فذهب الشيخ إلى عدم التكرار كالحج ‏ مثلاً ‏ إلا إذا دل دليل على تكرار:7© 


)١(‏ ليس الأمر هنا فى هذه الآية للندب» بل هو للإرشاد والفرق بينهما من وجهين: الأول: 
أن الندب يرجع إلى مصالح الآخرة» أما الإرشاد فهو يرجع إلى مصالح الدنيا الثاني: 
أن الندب فيه ثواب» أما الإرشاد فلا ثواب قيه. انظر المستصفى :.)514/١(‏ المحصول 
(08/6/1) نهابة السول (17/1): الإحكام للآمدي ,)١57/5(‏ كشف الأسرار 2)٠١7/1(‏ 
شرح المحلى على جمع الجوامع (7101/1). 

(؟) وهذا الأمر يحمل على الإباحة» ولا يحمل على الندب كما يفهم من كلام الشارح 
انظر: كشف الأسرار »)١١17/١(‏ أصول السرخحسي »)١4/١(‏ المدخول (ص2»)151 العدة 
© المحصول (١/؟2)460/1‏ المستصفى »)4117/1١(‏ نهاية السول (؟7/ 20١4‏ فواتح 
الرحموت .)717/7/١(‏ 

(7) ذهب إمام الحرمين هنا إلى عدم التكرار كما هو واضحء؛ وتوقف في البرهان في المسألة 
(/2», وقال: « وأنا على الوقف في الزيادة على المرة الواحدة. . 64. وكون الأمر - 


مت 


كالزكاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته كل سئة (29. 


: ذهب” آخرون إلى تكراره منهم أبو إسحاق الأسفرايبني”” . 


- ليس للتكرار إلا بقرينة هو رواية عن الإمام أحمد» وصححه أبو الحسين اليصري» والفخر 
الرازي » وابن الحاجب» وهو المذهب عند الحنيفة والظاهرية» واختاره وأبو يعلى الحنبلي 
وتلميذه أبو الخطاب ْ 

انظر: المسودة (ص١2)5‏ العدة (51/1): كشف الأسرار )١111/1(‏ المحصول ))١15/7/1(‏ أصول 
السرخسي ))٠١/1(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص١1١)»‏ مختصر ابن الحاجب (57/5)) 
مع شرح العضد» الإحكام لابن حزم (011/1) تيسير التحرير »)786١/1(‏ المعتمد .)١١8(‏ 

)١(‏ كان النبي - وليه يبعث على الصدقة سعادة ويعطيهم عمالتهم فكان ممن يبعثهم عمر 
ابن الخنطاب» ومعاذ بن جيل» وأبو موسى الأشعري وغيرهم. أخرج ذلك البخاري في 
أبواب كثيرة من صحيحه فراجع منه (7/ »)١70‏ في باب قول الله تعالى: ط#والعاملين 
عليها» من كتاب الزكاة» و(88-75/9 - 708-96 )7١4-‏ في باب احتيال العامل 
ليهدى من كتاب الخيل» وباب هدايا العمال» وباب محاسسبة الإمام عماله من كتاب 
الإحكام» وفي باب من لم يقبل الهدية لعلة من كتاب الهبة. وأخخرجه النسائي في سنئه 
(717//0) في باب من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة من كتاب الزكاة وأخرجه - 
أيضًا ‏ الإمام أحمد في المسند (119//1). 

(١؟)‏ آخر الورقة )١8(‏ 12[). 

(؟) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان »)01/١(‏ والآمدي في الإحكام (9/ 0150 

وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه» ونقل عن أبي حتيفة وحكي عن الإمام مالك» 
وامختاره الكثير من الفقهاء والأصوليين . 

ومقصوده: أنه يجب استيعاب العمر يه؛ دون قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان؛ 
وهذا على حسب الإمكان كما قاله الآمدي في الإحكام . 

انظر أدلة هذا القول وتفصيلاته في: المستصفى (71/1).» المسودة (ص١7)»‏ التبصرة 
(ص١).؛‏ المدخول (ص8 223٠١‏ اللمع (ص8).: المحصول (١/177/7)؛:‏ مختصر ابن 
الحاجب (2)81/17 مع شرح العضدء القواعد والفوائد الأصولية (ص71١)»‏ نهاية السول 
(؟/47): شرح الكركب (41/5). - 


١14 


وفيه قول ثالث وهو: التوقف20؛ لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار 
أولا حتى يبينه الشارع أو الإجماع. 
ولهذه الأقوال قال: لايقتضي التكرار على الأصح. 
وهذا الخلاف في المطلق . 
وأما المقيد بوقت كقوله تعالى لأقم الصلاة لدلوك الشمس#[سورة 
الإسراء:78]» وكذا الصوم لرؤية هلال رمضان”؟ فإنه يقتضي التكرار والله أعلم. 
د # َه 


- وأبو إسحاق الإسفراييني هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الاستاذ, كانت وقاته عام 
41ه) وقيل غير ذلك؛» كان رحمه الله فقيها » أصولياء متكلماء ثقة. من أهم 
مصنفاته: التعليقة في أصول الفْمّهء والجامع في أصول الدين. 

انظر فى ترجمته: شذرات الذهب ))1١1/75(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السيكي (501/4)» 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص177١).‏ 1 

:غ)١١-‎ 1٠١8 والغزالي في المدخول (ص‎ :)714/١( وهو مذهب إمام الحرمين في البرهان‎ )١( 
وهو اختيار جمع من العلماء. واختلف في معنى التوقفء فقيل: توقفنا لأننا لا نعلم‎ 
أوضع للمرة هناء أو للتكرار أو لمطلق الفعل؟‎ 

وقيل: توقفنا لأننا لا نعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلائة . 

وهناك أقوال أخرى غير ماذكر. 

انظر المرجعين السابقين والعدة /١(‏ 20575 الإاحكام للآمدي (؟/06١)»2‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص »)17١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص١17)؛‏ المسودة (ص١5):‏ مختصر اين 
الحاجب (5/ :)8١‏ مع شرح العضدء التلويح (59/5). 

وفي نظري أن من ذهب إلى التوقف هو موافق للمذهب الأول وهو: أنه لايفيد التكرار إلا 
بدليل؛ وذلك لأن الأمر يقعضى فعل المأمور به مرة واحدة قطعاء فصارت المرة الواحدة 
من ضروريات الإتيان بالمأمور يه؛ لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام ذكر معنى ذلك 
إمام الحرمين في البرهان (١/14؟7١))‏ والآمدي في الإحكام (1/هه١).‏ 

وعلى هذا تكلام إمام الحرمين هناء وكلامه في البرهان )514/١(‏ يفيد معنى واحد. الله أعلم. 

(0) روى أبو هريرة أن النبي - يفو - قال: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. .) أخرجه - 


11 


دهل الأمر يقتضصج الفور أو لا ؟] 


قال: (ولا يقتضي الفور؛ لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختتصاص 
بالزمان الأول» دون الزمان الثاني). 

أقول: لما فرغ من بيان الأمر المطلق [ويين 2١(]‏ أنه لا يقتنضي التكرار على 
الأصح: شرع في بيان 7 أنه لا يقتضي الفور7؟ ‏ أيفمًا ‏ ؛ لأن مقتضى الأمر 
إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان7؟2 الأول» دون الثانى» بل 
فى امزح و ف 21 19 ١‏ 


- البخاري في صحيخه (7/ 75) في كتاب الصوم باب قول النبي - يله (إذا رأيتم الهلال 
فصوموا) وأحرجه مسلم في صحيحه (5/ 40767 في كتاب الصوم باب جوب ضوم 
رمضان لرؤية الهلال؛ وأخرجه الترمذي في سنته (1/ )دمع تحفة الأحوذي - في 
أبواب الصوم. وأتحرجه النسائي في سننه )٠١1/54(‏ في كتاب الصيامء باب إكمال 
شعبان ثلاثين إذا كان غيم» وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 2741 2477 459). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منهاء لم ترد في النسختين. 

)١(‏ في السختين « في بياته » والمثبت هو المناسب. 

(7) آخخر الورقة (١؟)‏ من « ب ©4. 

(5) في النسختين «بزمان » والمثبت هو المناسب. 

(5) هذا الكلام موافق لكلام إمام الحرمين في البرهان )148/١(‏ حيث قال ذلك بعدما فند الأقوال في المسألة. 

وكون الأمر لا يقتضي الفور هو رواية عن الإمام أحمد وهر رأي أكثر الحنفية والشافعيةء 
واختاره ابن الحاجب من المالكية . 

انظر : المسودة (ص4 )2 القواعد والفوائد الأصولية (ص75١).,‏ العدة :)147/١(‏ أصول 
السرخسي (١58/1).؛‏ المعتمد (1/ :)١1١‏ المحصول »7/١1(‏ 1854)» المستصفى (1/5)» 
الإحكام لابن حزم .)7594/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص75١).‏ مختصر ابن الخاجب 
(87/0), مع شرح العضدء الإحكام للآمدي »)١50/5(‏ نهاية السول (؟/00). 

وهؤلاء اتتلفوا فيما إذا آخر فعل المأموربه هل يجب العزم أولا وهذا ما بحثته في مصنف - 


دل 


وذهب أبو إسحاق الإسفرايبني إلى الفورية"". 

وبه قالت الحنفية2»: وذكروا وجوه كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها 
فى هذا المختصر. 
ْ وأجيب عن حميعها والحمد لله. 

وهذا في الأمر المطلق . 

فأما الأمر المقيد يوقت أو سبب فلا يقتضي القور» بل يجوز التأخير كالصلاة 
إذا أخرت إلى آخخر الوقت» وقضاء الصوم إذا فات7" والله أعلم. 

2# # 7 


- مستقل أسميته: 8 الواجب الموسع عند الأصوليين » وهو مطبوع منتشر فإن شئت فارجع إليه . 

)١(‏ لم أجد من نسبه إلى أبي إسحاق في كتب الأصول مع طول البحث. 

0) نسب الشارح القول بهذا المذهب إلى الحنفية جميعا وهذا فيه تساهل في النسبة» 
والصحيح أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية وأن أكثر الحنفية مع 
المذهب الأول وهى عدم الفورية. 

انظر : كشف الاسرار /١(‏ 64؟) حيث قال عبد العزيز البخاري فيه «... قذهب أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشاقعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراختي وذهب أبو الحسن إلى 
أنه على الفور » وقال ابن عبد الشكور في مسلم الشبوت (1417/1)» مع شرحه فواتح 
الرحموت: « هو لمجرد الطلب فيجوز التأخير. .. 4. 

وذهب إلى أن الأمر يقستضي الفورية بعض الشافعية مثل أبي بكر الصيرفي وأبيى حامد؛ 
وأبي بكر الدقاق) وهر 5 ذهب إليه الظاهرية» وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحايه 
وأكثر المالكية . 

انظر: المستصفى (4/5), الإحكام للآمدي (150/15): مسائل الخلاف (ص85)؛ المنخول 
(ص١١١)؛‏ مختصر اين الحاجب (81/5) مع شرح العضدء المحصول (2)184-1/1 شرح 
تنقيح الفصول (ص8؟١)»‏ العدة (181/1) نهاية السول (20/1)؛ أصول السرخسي .)51/١(‏ 

() قد بينت هذين المثالين وغيرهما في كتاب ٠‏ الواجب الموسع عند الأصوليين » فارجع إليه 


إن شثت. 


قال: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به؛ وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر 
بالطهارة المؤدية إليها). 

أقول: لا فرغ من تقسيم الأمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع في 
بيان : مالا يتم الأمر إلابه فهو أيشئًا أمر(١2‏ كالصلاة ‏ مثا فإنا "2 أمرنا بها ولا 
شك أنها لا تصح من غير طهارة. 

وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب كالأمر بالصلاة أمر 
بالطهارة؛ إذ لا تصح إلا بها. 

وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره. 


. أي: مالا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور بهء والأمر المطلق يقتضي الوجرب‎ )١( 

هذا يعبر عنه بعضهم بقوله: « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ©2» ويعبر عنه آخرون: 
« ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به 6 

وهي مقدمة الواجب وهي على قسمين: « مقدمة الوجوب » وه مقدمة الوجود » أما مقدمة 
الوجوب فهي: التي يتعلق بها التكليف بالواجب» أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول 
الوقت بالنسبة للصلاة» ولاستطاعة لوجوب الحج ونحو ذلك فهذا مقدمة لوجوب 
الواجب في ذمة المكلف» فهذه اتفى العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف. 

أما مقدمة الوجود فهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرا منه الذمة كما 
مثل الشارح وهي الطهارة بالنسبة للصلاة فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الطهارة 
ولا تيرأ ذمة المكلف إلا بالطهارة . 

وهذه المقدمة - أي مقدمة الوجود ‏ قد تكون في مقدور المكلف فتكون واجبة وهي التي عناها 
إمام الحرمين هنا وصرح بهاء وقد لا تكون مقدورة للمكلف فلا تهب. 

انظر ذلك واختلاف العلماء في هذه المسآلة في : شرح تنقيح الفصول (ص »2)1١5١‏ المسودة 
(ص -1)» المستصفى :671١/1(‏ الإحكام للآمدي (1/ 21١١‏ للمع (ص »2٠١‏ تيسير 
التحرير (؟/ 27516 نهاية السول (1/ 170). 

(5) في التسختين 3 فإنه » والمثبت هو المتأاسب. 


يفل 


ولهذا نظير في المسيات كأمر السيد عيده برقع سقف» أو صعود إلى سطح 
فلا بد للعبد من أن يهييء شيئًا من جدارء أو مرقاة وغيرهما ليترصل إلى امتثال 
الأمر فكأنه لما أمره بالصعود والارتفاع أمره بما يتوصل به إليها. 
فلما كان هذا معلوم في الحسيات كان مثله في الشرعيات والله أعلم. 
2# 2# # 


[حكم من فهل المأمور بد] 


قال: (وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة). 

أقول: إن الشيخ ‏ رحمه الله يشير إلى أن المكلف إذا أتى بما أمر به خرج 
عن العهدة وهي: سقوطه عنه. 

لكن فى المسألة خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء:- 

فذهب الاصو ليون إلى أن غاية 2١(‏ العبادة: امخال الخمر 9 

وقال الفقهاء: غايتها سقوطها؟ . 

وتظهر فائدة الحلاف في من ظن الطهارة وصلىء» ثم بان محدئًا صحت9)) 


.412 من‎ )١6( آخر الورقة‎ )١( 

(؟) وقد اشتهر بأنه مذهب المتكلمين» ويقصدون بذلك: أن المكلف إذا امتثل الأمر الشرعي 
ووافقه في ظنه تكون العبادة صحيحة» بصرف النظر عن وجوب القضاء أو عدم ذلك 
فكل من أمر بعيادة فوافق الأمر بفعلها بأن أتى بها على الوجه الذي أمر به فإنه يكون قد 
أتى بها صحيحة وإن آأخل بشرط من شروطها انظر الإحكام للآمدي (؟/ 017176 فواتح 
الرحموت »)١1٠١ /١(‏ المستصفى »)45/١(‏ تيسير التحرير (1/ ٠‏ 17). 

) أي: أنها موافقة الأمر ولكن على وجه يندفع به القضاء فزادوا عن مدهب المتكلمين: 
اندقاع القضاء . 

انظر المراجع السابقة في الهامش السابق. 

(4) آخر الورقة (؟71) من # ب 6. 


1ت 


صلاته عند الأصوليين؛ لامتال الأمر 20 , 
خحلاقًا للفقهاء؛ لآن غايتها: سقوطهاء ولم تسقط عنه”". 
وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها!” والله أعلم. 
3 د # 
دمن ل يدخل فج الأمر] 


قال: (وما لا يدخل في الأمر: النائم» والساهيء والصبيء والمجنون)2»9. 
أقول: لما بين أن الأمر للمكلف: شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائه00» 


)١(‏ حيث أن المعتبر في الموافقة للأمر شرعًا هو حصول الظن فقط؛ لأنه هو الذي في وسع المكلف. 

(؟) فهي غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها لم تسقط القضاء؛ لا حتمال ظهور بطلان الظن 

ومذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة كما قال القرافي في تنقيح الفصول (ص/ال) وعلل 
لذلك ٠‏ بأن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الوجوه إلا من جهة واحدة فلا تسميها 
العرب صحيحة؛ وإنما يسمى صحيحًا مالا كسر فيه البتةء وهذه الصلاة هي صلاة مختلة 
فهي كالآنية المكسورة من وجه لأنها على تندبر الذكر يتبين فسادهاء ويجب قضازها اتفاقًا » أ. ه. 

لا فائدة في الخلاف» بل الخلاف لفظي؛ وذلك لأن كلا من الفريقين يقول بإعادة 
الصلاة فيمن صلى ظانًا أنه متطهر فبان خلافه » لكنهما يختلفان في وصف هذه الصلاة 
قبل إعادتها . 

انظر: شرح تنقيح الفصول (ص77) المستصفى (49/1). 

فق ورد في كتاب الورقات المطبوع لوحده ما يلي: تنبيه: من يدخل في الأمر والنهئ» 
ومن لا يدخل: يدخل في خخطاب الله تعالى ‏ المؤمنون» وأما الساهي والصبي والمجنون 
فهم غير داخخلين في الخطاب ©6. 

(5) مأخوذ من النوم» وعرف لغة بأنه السكون والهدوء؛ وهو في الاصطلاح: فترة طبسيعية 
تحدثك في الإنسان بلا اختيار منهء وتمنع استعمال العقل مع قيامهء وتمنع الحواس الظاهرة 
والباطئة عن العمل مع سلامتها. انظر : كشف الأسرار (5/ 00865 . 
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والساهي (2؛ لأن شرط الخطاب: الفهم وهو مفقود فيهما(©. 
فإن قيل2"7: فإنه عليه السلام شرع سجود السهو للساهي؛) 
وأوجب على النائم ما أتلفه حال النوم . 
فهذا دليل على أنهما داخلان فى الخطاب0* , 


)١(‏ مأخوذ من السهو رهو لغة ضد الذكرء وهو في الاصطلاح: الذهول عن المعلوم قاله 
أبن السبكي في جمع الجوامع (ص؟5١).:‏ مع التشنيف وقيل غير ذلك» ويعضهم جعل 
السهو في معنى التسيان» ويعضهم فرق بينهما انظر في ذلك: الحدود للباجي (ص90)» 
تشنيف المامع (ص”9١‏ - 191)» المعجم الوسيط (478/7). الأشباه والتنظائر لابن 
نيم (ص0-5. 

(؟١)حيث‏ إن كلا منهما لا يهم الخطاب فكيف يقال له إفهم انظر البحر المحيط /١(‏ 2078517 
شرح اللمع 4)59١/1(‏ الإحكام للآمسدي ».)١16/1(‏ البرهان :»)١١86/1(‏ القواعبد 
والفوائد الأصولية (ص ١‏ ”7 وما بعدها)» الروضة (4/1؟5). 

إفرفق أي قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهم الذين ذهبوا إلى أن النائم والساهي مكلفان 
انظر: القواعد والفوائد (ص .2١‏ تيسير التحرير (7777/1)» نهاية السول .)١9/1/1(‏ 

(4) روى ابن مسعود رضي الله عنه قسال: صلى بنا رسول الله - قله وسلم خمسًا فلما 
انفتل توشوش القوم بينهم فقال:(ما شأنكم؟) قالوا: يا رسول الله : هل زبد في 
الصلاة؟ قال: (لا) قالوا: فإنك قد صليت خمسًا فانتفل؛ ثم سجد سجدتين» ثم سلمء 
ثم قال: (إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنس كما تنسون) وفي رواية قال: (فإذا 
زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) أخرجه البخاري فى صحيحه ))1١1/١(‏ و (80/5): 
في كتاب الصلاة في باب ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة من سها فصلى إلى 
غير القبلة» وياب إذا صلى حمسا مسن كتاب السهوء وأخرجه ‏ بلفظه ‏ ممسلم .في 
صحيحه »)4١1١/١(‏ في كتاب المساجد» باب السهو فى الصلاة والسجود لهء وأخرجه 
أبو داود فى سلته (( ممم في كتاب الصلاة » بان الوق قن الصلاة والسجود له 
وأخزيجه الحمذ ف تستفه 1446/13 

(5) و معنى ذلك: أن المسترض يقول: لو لم يكونا مكلفين لما أوجب على الساهي سجود 
السهو:؛ ولا أوجب على النائم دفع قيمة ما أتلفه حال نومه. 


١7 


قلنا: لم يكونا داخلين؛ لارتفاع القلم عنهماء فإذا زال ما بهما أمرا بتدارك ما 
فاتهما عند الغفلة37 , 

وأما الصبي والمجنون لم يدخلا؛ لظاهر قوله عليه السلام : (رقع القلم عن 
ثلاثة. . .) فعد النائم» والصبي ٠»‏ والمجنون7 00 والله أعلم . 


2# #7 0 


)١(‏ يعنى: إذا أفاق النائ » وتذكر الساهي فإن التكليف يعود إليهما ويكلفان بتدارك ما 
فاتهما . ش 

والأولى أن يجيب عن الأول وهو: إيجاب سجود السهو للساهي بأنه لم يجب عليه هذا إلا 
بعد التذكر وزوال العذرء 'وحينئذ يكون مكلقًا . 

ويجيب عن الثاني - وهو إيجاب قيمة ما أتلفه النائم - بأن هذا من باب ربط الاحكام 
بالأسياب حيث إن الإتلاف سيب» فيرتب عليه المسبب وهوالحكم يصرف النظر عن 
المتلف مكلمًا أو غير مكلف. 

(؟) أخرجه البسخاري في صحيحه (09/1)» و (223504/8 في كتاب الطلاق» باب الطلاق 
في الإغلاق وفي كتاب الحدودى باب لا يرجم المجنون والمجنونة وأخرجه الترمذي في 
سنته (5/ 241946 في أبواب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد؛ وأخرجه أبو 
داود في سننه (401/5)) في كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 118/1 ))١00‏ وأخرجه النسائي في سئنه 0117/5 
في كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. 

(9) هناك دليل آخر لعدم تكليف الصبي والمجنون وهو: أن يقال: إن مقعضى التكليف 
الطاعة والامتثالء ولا تمكن إلا بقصد الامخال » وشرط القصد: العلم باللقصودء والفهم 
للتكليف وهما قد انتفئ عنهما ذلك انظر المستصفى .)84/١(‏ 

وهناك من ذهب إلى أن الصبي والمجنون مكلفان انظر الوصول إلى الأصول :)40/١(‏ 
المسودة (ص5)» القواعد والفوائد الأصولية (ص9١).‏ 


احرنل 


الكفار مخاطبون بفروع الشريهة] 


قال: (والكفار مخاطبون بفروع الشرائع؛ وبما لا تصح إلا به وهو: الإسلام؛ 
لقوله تعالى: - حكاية عن الكفار ‏ قالوا لم نك من المصلين»..). 

أقول: لما فرغ من بيان المجمع على خروجهه'!؟ شرع فيما اختلف الأصوليون 
فيهمء وهم الكقار:- 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع”" . 

واحتج بأنه لو كانوا مخاطبين بها فلا يخلو أن يكون قبل الإسلام» أو بعده. 

فإن قلتم: قبله فهو محال؛ لعدم صحة العبادات من الكافر. 

وإن قلتم بعده فكذلك؛ لإجماع العلماء أن لا يؤمر الكافر بعد الإسلام بما فاته 
في حالة الكفرء ولا يؤاخذ بارتكاب ما فعله من المحرمات”2 . 


)١(‏ ادعاء الإجماع على أن النائم والساهي والصبي والمجتون لا يكلفون هذا فيه تساهل» 
وذلك لأن يعض العلماء قد خالفوا في ذلك كما وضحته فيما سبق فراجع هامش ( ” ) 
من(ص760١‏ )» وهامش ( 7 ) من (ص115 ) من هذا الكتاب رواية عن الإمام أحمد 
كما ذكره ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصوليه (ص44). 

)١(‏ هو مذهب أكثر الحنفية منهم أبسو زيد الدبوسي» والس رخسي » والبزدوي قال صدر 
الشريعة: « هو قول مشائخ ديارنا ‏ أراد بما وراء النهر » التوضيح على التنقيح 
(؛ وهو رواية عن الإمام أحمد: وقول للشافعي» واختاره أيو حامد الإسغرابيني » وابن 
خويز منداد من المالكية. 

انظر كشف الأسرار (4/ 20747 فواتح الرحمورت (8/1؟١))‏ شرح اللمع 510//١(‏ 
المحصول (١/؟/159))‏ العذة (؟/508)), الإحكام للآمدي ,)1١144/1١(‏ إحكام الفصول 
(ص751)» القواعد والفوائد الأصولية (ص4ة4)؛ المستصفى (١/11)؛‏ الإلمام (ص 255 590). 

(5) انظر: العدة (7/5 227017 المحصول »)5١7/5/١(‏ نهاية الوصول (ورقة 0/١80‏ 

وقد بينت ذلك وفصلته في كتابي: 2 الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام (ص١07)‏ 


وأجبت عنه. 


مشي 


وذهب آخرون [إلى] 2١7‏ أنهم مخاطبون بالمنهيات» دون العبادات7 . 

واحتجوا بأن الكافر يتصور منه [الانتهاء]7”© عن المنهيات في حالة الكفر”*». 
بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبين بها©. 

وذهب الشافعي إلى أنهم مخاطبون بالأوامر والنواهي"2. 

واحتج بأن الخطاب متعلق بكل بالغ عاقل» وهما موجودان في الكافر فهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لابد منهاء لم ترد في النسختين. 

(؟) يقصد دون المأمورات بمعنى: أن الكفار مكلفرن بأن يتهوا عن النهي عنه مثل الزنا والقتل والسرقةء أما 
المأمورات كالصلاة والزكاة والحج ونحوها فهم ليسوا بمكلفين يها فلا يعاقبون إذا تركوها. 

وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة (؟/2»)109 وابن قدامة في 
الروضة ))114/١(‏ وهو مذهصب بعض الحنفية. انظر التلويح على التوضيح (517/1)) 
أصول السرخسي (718/1)) شرح اللمع (1591//1)؛ العدة (؟/ 2075 البرهان ))٠١19/1(‏ 
الملحصول (١1/؟/ ٠ ٠‏ 5))» البحر المحيط :)5٠17/١(‏ التمهيد لأبى الخخطاب (0999/1 

(6) ما بين المعقوفتين» ورد فى النسختين بلفظ ١‏ الامال »؛ وللثبت هو المناسب. 

(5) فى 19 » : < الكفار ». " 

(0) انظر نفائس الأصول (144/5)» المحصول (9/1/ - 40 1 40). 

وقد وضحت هذا الدليل لهم وذكرت الجواب عنه في كتابي: الإلمام (ص 075-020 . 

(1) هذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي كما صرح بذلك إمام الحرمين في البرهان (17/1١1)؛‏ ونسبه 
إليه - أيضنًا - الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول (ص48)؛ وذكر الزركشي في البحر 
المحيط (7”48/1)) أن الشافعي نص عليه في مراضع منها: « تحريم ثمن الخمر عليهم 4. 

وهو مذهب الإمام مالك كما قال أبو الوليد في إحكام الفصول (صٍ514)» وهو رواية عن 

الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى في العدة (؟/008):و, أبو الخطاب في التمهيد (94/1؟) 
وهو ما اختاره بعض الخنفيه كالكرخى» وأبي بكر الرازي وهو مذهب أكثر المعتزلة وهو 
مذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة وعامة أهل الحديث. 
انظر: مساتل الخلاف (ص »205١1١- ٠١١‏ الفصول /٠١7(‏ ب) كشف الأسرار (4/ 6084 
المغتى لعبد الجبار »)١1١7/11/(‏ المعتمد (59414/1)» الإحكام للآمدي »)١55/1(‏ المنخول 
(ص١)؛‏ التبصرة (ص »)84١‏ المستصفى (41/1)» الفروق (١/418)غ‏ شرح تسنقيح 
الفصول (ص؟577١)»‏ الكاشف »)1/٠١١/75(‏ المسودة (ص ”55)» نهاية الوصول للهتدي 
(ورقة 01/118 مختصر ابن الحاجب 2)١7/1(‏ مع شرح العضدء العدة (008/5. 
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مخاطبون بهاء لكن لا تصه'(٠'‏ إلا بالإسلام كالصلاة؛ فإن المؤمن مخاطب بها 
لكن كماسبق لا بد من الطهارة» فالأمر بها أمر بالطهارة ‏ كما سبق -. 

وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالإسلام؛ لأنه من لوازمها؛ إذ لا تصح إلا به29. 

وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالى ‏ حكاية عن جواب سؤالهم : #ما 
سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين؛ وكنا نخوض 
مع الخائضين* . 

فهذا دليل على تضعيف7) العذاب بترك المأمورات» وهي الصلاة والزكاة» 
وارتكاب المنهيات وهي: المنوض مع الخائضين”؟) فيما نهوا عنه» وإنما يكون عذابًا 
زائدا على عذاب الكفر 0 . 

وعلى الكول0) إنما يكونوا معذبين على الكفر ‏ فقط 2" والله أعلم. 

2# د 3 


(1) آخر الورقة (1) من « ب 6. 

(؟) راجع هذا الدليل في شرح اللمع (1174/1)» نهاية الوصول (ورقة /١1/4‏ ب) الإحكام 
للآمدي 2))١50/١(‏ وقد ذكرت في كتاب الإلمام ما اعترض على ذلك والأجوبة عنه 
فراجع ذلك في (ص ”57 46). 

(؟) لو قال: « على مضاعفة » لكان أولى. 

(:) آخر الورقة )١570(‏ من 412, 

(5) قد فصلت هذا الدليل وبينت ما فيل عنه وله في كتابي . الإلمام (ص 44‏ 05) فراجعه إن شثئت. 

(6) يقصد على المذهب الأول وهو: أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلمًا . 

(0) ذكر هنا ثلاثة مذاهب في المسألة وهي المشهورة» وبقي خسسة مذاهب فيها وهي كما 
يلي: ‏ الأول: أنهم مكلقون بالفروع إلا الجهادء الغاني: أن الكافر المرتد مكلف دون 
الكافر الأصلي» الثالث: أنهم مكلفون بالأوامر دون التواهي» الرابع: أن الكافر الحربي 
غير مكلف, أما غيره فمكلفء. الخامس: التوقف. وقد ذكرت هذه المذاهب وأدلة كل 
مذهب مع المناقشة والترجيح. وأثر الخلاف فيها بصورة مفصلة في مصنف مستقل قد الفته 
وهو : الإمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام فارجع إليه إن شئت فهو مطبوع متداول. 


و0( - 


مه الأنجم الزاهرات 


1 هل الأمر بالشيء نهجي عن ضده ؟] 


قال: (والأمر بالشيء نهي عن ضده). 

أقول: لما فرغ من بيان من يشعلق به الخطاب» ومن لا يتعلق به : شرع في 
حقيقته فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده(١»‏ كما: إذا قدر على كلمة حق 
لتخليص مظلوم فهو مأمور بهماء وإذا كان مأمور) بهما فهو منهي عن ضدهماء 
وهو: الترك لكلمة الحق وتخليص المظلوم . 

ومثله في المسيات كما لو أمر بالقيام فهو منهي عن أضداده؛ وهو القعود . 
والإتكاء. والله أعلم . 

03 3 3 


)١(‏ هنا قال إمام الحرمين: إن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء وخالف ذلك في اليرهان 
(١/؟0؟)‏ فقال: « ... الحق عندنا: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده. 
وكون الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين» 
وهو رواية عن الإمام أحمدء ووافقهم على ذلك بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار بن 
أحمدء وأبي الحسين البصري. 

وكون الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده هو مذهب بعض الأصوليين كالغزالي» 
والكيا الهراسي» وهو قول الآإمدي على قول بجواز تكليتف مالا يطاق . 

وهناك مذهب ثالث وهو: أن الأمر بالشيء ليس عين النهي» ولكنه يتضمئه ويستلزمه من طريق المعنى. 

وهناك مذاهب أخخرى في المسألة راجع ذلك مع أدلة كل مذهب والمناقشة : البرهان »)59١ /١(‏ 
شرح اللمع »)7511/١(‏ السعدة (258/7: المستصفى /١(‏ 87)» المعتمد (5/1١٠١)ء‏ 
التمهيد لأبي الخطاب »)759/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ :)17١‏ المحصول ))54/1/١(‏ 
تسيل التحرير (00/8/1؛ فواتح الرحموت »)91//١(‏ شرح الكوكب المثير »)0١1/(‏ 
الروضة (117/1)؛ المسودة (ص44): جمع الجوامع (081/1؛ مع شرح المحلي» إرشاد 
والفحول (ص١١23))»‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص”87١))‏ مختصر ابن الحاجب )88/١(‏ 
مع شرح العضد. 


[النهجي أمر بضدطهم., وتعريف التهجه) 


قال: (والنهي أمر بضده'١‏ وهو: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب). 

أقول: للا فرغ من رسمي 27 البابين وهما: ١‏ الكلام “و 9 الأمر». شرع في 
الباب الثالث وهو: النهى فرسمه بأنه استدعاء الترك. إلى آخره؛ لأنه يقابل الأمر؛ 
لأنه لما رسم الأمر ياك العمناء الفعل رسم التهي بأنه استدعاء الترك؛ لأن كل 
واحد منهما استدعاء للأمر بالفعل» أو لتركه. 

وقوله: ١‏ بالقول » لتخرج الإشارة؛ لأنها لم تكن بالقول وقوله « على سبيل 
الوجوب » ليخرج التضرع فإنه ليس أمرا على سبيل الوجوب» وذلك كما أن العبد 
إذا سأل سيده: أن لا يكلفه غير طاقتهء وأن لا يفتنه عند موته» وما أشبه ذلك. 
فلا يقال(" لهذا نهي» ولا على سبيل الوجوب9». 

2# «7 9 


)١(‏ هذا ما قاله إمام الحرمين هناء وشالفه في البرهان (1/ 54؟) حيث قال ما نصه: 3 فأما 
من قال: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد استحم أمرا عظيماء وباح 
بإلتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ©. 

والحق: أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ‏ فقط -» أما الأمر بالشىء فهو نهى عن 
جميع أضداده كما صرح بذلك كثير من الأصوليين:- ١ ١‏ 

انظر العدة (0724/1) 7 ))47١‏ المستصفى :)8١/1١(‏ اللمع (ص5١).‏ أصول الس رخسي 
(15/1)؛ شرح تنقيح الفصول (ص5؟١1)»‏ المعتمد ))1١8/1(‏ فواتح الرحموت .)97/1١(‏ 

(5) فى 2412 ١‏ رسمين )2. () آخخر الورقة (5؟) من « ب ؟. 

جع حشرت إمام الخرمين النهي في الكافية في الجدل (ص7١)‏ بأنه الدعاء إلى الكف ولكن 
أصح تعريف للتهي عندي هو ما عرفه به الإسنوي في التمهيد (ص١3)‏ وهو: القول 
الدال بالوضع على الترك وراجع في تعريف النهي: المستصفى 2»)41١/١(‏ نهاية السول 
(57/5).» أصول السرخسي »)17/8/١(‏ كشف الأسرار (2)5057/1 العدة (2)169/1 
شرح المحلي (1/ -04» اللمع (ص15١)»‏ الإحكام للآمدي (1417/5). 


١ 


[النهجي يدل عله فشات المنهجي غعنه 


قال: (ويدل على فساد المنهي ه300 
أقول: إن الشيخ ‏ رحمه الله يشير إلى أن النهي عن( الشيء يقستضي 
فساده؛ لأن الشارع”" ناه عن الفاسدء آمر بالمصالح كالنهي عن الصلاة مع النجاسة 
أو لغير القبلة» والبيع بما في أرحام الإناث7؟) وحبل الحبلة *أوهو ولد الولد9©. 
فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها(" والله أعلم. 
7 له 


بست 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان :)585/١(‏ : ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي 
تتضمن فساد المنهي عنه. )١(‏ في 212 : « عله 4. 

() ورد هنا في النسختين عبارة: ١‏ عليه السلام » وهذا غلط واضح والظاهر لي إنها زلة 
لسانء لأن الشارع هو الله سبحانه وتعالى سواء ورد شرعه في القران أو السنة. 

(*) روى أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ أن ابي يكلِ ‏ « نهى عن بيع المضامين والملاقيح » 
أخرجه البهيقي في السئن الكبرى (2)781/0 في كتاب البيوعء باب التهي عن بيع 
الحبلة . والمقصود بالملاقيح: ما في البطون وهي: الاجنة انظر غريب الحديث .)509/١(‏ 

(0) روى ابن عمر بن النبي - يُكةٍ ‏ « أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ؛ أتعرجه البخاري في 
صحيحه (11/7)) في كتاب الببوع» ياب بيع الغرر وحبل الخبلة ورواه مسلم في صحيحه 
(/1161). في كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع حبل الحبلة» وأبر داود فى سنته (7514/5)؛ في كتاب البيوع» 
باب بيع الغررء والترمذي في سننه (/117): عارضة الأحوذي؛ والإمام مالك في المرطأ (؟/ 0561 
في كتاب البيوع» باب مالا يجوز من بيع الحيوان» وأحمد في المسند (؟/ 16» .)8١‏ 

2)١1904/5( وأخرج مسلم في صحيحه‎ :)1١8/1( أي: نتاج النتاج انظر غريب الحديث‎ )١( 
في كتاب البيوع» باب بيع حبل الحبلة عن ابن عمر أنه قال :كان أهل الجاهلية يتبايعون لخم‎ 
الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقةء ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي‎ 
عَكئلة.‎ 

0) واخختلف في اقتضاء النهي للفساد هل ثبت عن طريق الشرع أو اللغة؟ على أقوال: - 


شن 


[مغانجهي صيخغة « إفغل » . وطيغة « لا تفغل»] 


قال: (وترد صيغة الأمرء والمراد بها الأباحة؛ أو التهديدك أو التسوية, أو 
التكوين). : 
أقرل: يشير إلى صيغ أمر تأتي» ولم تكن للوجوب: - 
أحدها: للإباحة 2١(‏ كقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا #[سورة المائدة : 7]. 
والثانية: للتهديد 9) كقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم #[سورة فصلت: ٠‏ 4]. 


- القول الأول - وهو قول أكثر الأصوليين: أن اقتضاء النهي للفساد هو في الشرع لا في 
اللغة وهو الصحيح؛ لأن صيغة النهي لغه تدل على مجرد طلب الكف عن الفعل على 
وجه الجزم والقطعء واقتضاؤها للفساد قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة. 
القول الثاني: أن النهي عن الشيء يقتضي فساده عن طريق اللغة. 
القول النالث: أن النهى عن الشىء يفتضى نساده عن طريق المعنى . هذا عند جمهور الأصوليين. 
أما الحنية نقد ذهيرا إلى أن النهي عن الشيء يقتي :بظلاتة » لا فساده وليست مشروعة أصلاً. 
وهناك مذاهب أخرى في المألة : راجع ذلك وما يتعلق به في الإحكام للآمدي (2)188/1 
المحصول (١/؟587/5).»‏ المستصفى (5/ 4 7)» البرهان ))73487/1١(‏ التبصرة (ص »)٠١١‏ 
المتخول (ص :4)2750١5 .١755‏ أصول السرخسي »)8١ /١(‏ العدة (4757/5): القواعد 
والفوائد الأصولية (صص »)١97‏ تحقيق المراد (ص 4251 اللمع (ص +)١5‏ جمع الجوامع 
(67/1"). مع شرح المحليء ومختصر ابن الحاجب (15/ 240» مع شرح العضدء فواتح 
الرحموت :)79437/١(‏ كشف الأسرار (101//1)» المسودة (ص )8١‏ الروضة (5677/7). 
)١(‏ انظر أصول السرخسى :)١4/1١(‏ كشف الأسرار »2٠١1/1(‏ العدة »)5١19/1(‏ المنخول 
(ص 379)ء العمدرن .)40/57/1١(‏ المستصفى »)4١1/1١(‏ نهاية السول 2)١4/5(‏ 
الروضة (5/ /091)» فواتح الرحموت /١(‏ 2071757 البرهان .)5318/١(‏ 
(1) انظر الإحكام للآمدي (157/5)؛ الروضة (449/1): المستصفى (418/1): العدة (19/1)» 
المحصول (١/04/7)ء‏ كشف الأسرار »23١17//١(‏ المنخول (ص”2177)» أصول السرخسي 
»)١4/1(‏ فواتح الرحموت ,»0"97/١(‏ نهاية السول (1/ »)١9‏ البرهان (515/1). 


رضن 


والثاكة: للتسوية(١2‏ كقوله تعالى: #اصبروا أولا تصيروا#[سورة الطور:5١].‏ 
والرابعة للتكوين (') كقوله تعالى: #كونوا قردة7#[سورة البقرة: 16] وغايا نار 
كونى بردا» [سورة الأنبياء: ]29 انتهى كلام الشيخ ‏ رحمه الله » ولم يذكر 


:)014/5( المحصول (١1/؟/ 520 الروضة‎ »2٠١//1( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 
الإحكام للآمدي (2)157/7. المنخول‎ »)١5/1( نهاية السول‎ »)418/١( المستصفى‎ 
.)016 /1( البرهان‎ »)١177”ص(‎ 

)١(‏ انظر فواتح الرحموت /١(‏ 2070/7 ومثله بقوله تعالى : «إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكون» وبعضهم يسمي ذلك كمال لقدرة انظر المستصفى (518/1)» الإحكام 
للآمدي (5/؟4١).‏ 

(؟) وهذه الآية من باب ١‏ افعل »© بمعتى التسخير والمراد بذلك: السخرية بالمخاطب ب لا 

يمعنى التكوين. 

انظر: الممتصفى :.)518/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/57١)»‏ الروضة (048/5): كشف 
الأسرار »25١1//١1(‏ المحصول /7/١(‏ 10)» قواتح الرحموت »)7977/1١(‏ نهاية السول 
(؟/16). المتخول (ص177). 

(8)ذكر هنا أربعة معان تستعمل لها صيغة « افعل ؟» غير الوجوبء وهناك معان أخرى لم 
يذكرها إمام الحرمين هناء ولا الشارح وهي: 5 ترد بمعنى الندب» والإذن» والتأديب» 
والامتنان» والإكرام» والجزاء» والوعدء والإنذار» والتحسير والتعجيزء والإهانة» 
والإحتقار» والدعاء» والتمن» وكمال القدرة» والخبر» والتفويض والتكذيب» والمشورة» 
والاعتبار»ء والتعسجب» وإرادة امتثال أمرا إخر» والتخيير» والاختيار» والوعيد) 
والتصبرء وقرب المنزلةء والتحذير والأخبار عما يؤول الأمر إليه 

راجع هذه المعاني والأمثلة عليها في: شرح الكوكب المنير ١//7(‏ وما بعدها ) وكشف الأسرار 
(1/١٠)؛‏ المستصفى (1/لا١)»‏ الروضة (091/1)؛ العدة (119/1). المحصرل (١/؟/‏ /01). 

نهاية السول (5/ »)١4‏ المعتمد (54/1)» فوائح الرحموت /١(‏ 20707 أصول السرخسي 
42١1/1‏ شرح العضد على متصر ابن الحاجب (87/1): الإحكام للآمدي (145/1): 
التوضيح على التنقيح »)0١/15(‏ المنخول (ص”177١)»‏ البرهان (1/ 7١4‏ وما بعدها». 
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أقول: تأتي صيغه لثمان معان: 

للتحريم (“نحو: ##لا تأكلوا الربا/# [سورة آل عمران : 19 . 

والكراهة7) كقوله عليه السلام: « لا تفعلي هذا » أي لانهاها! عن 
اشر © 400 


)١(‏ وهى حقيقة فيه فقط. 

انظر : الإحكام للآمسدي (1897/1)» المستصفى (418/1): العسدة (411/1): اللحصول 
(//29) كشف الأسرار 0165/1١‏ فواتح الرحموت .)0740/١(‏ تحقيق المراد 
(صض١16)؛ء‏ جمع الجوامع ,0897/1١(‏ مع تسرح المحلي » المنخول (ص4١١).‏ شرح 
الكوكب المير (؟/9/8): إرشاد الفحول (ص .)٠١5‏ 

(5) انظر: المستصفى (518/1)» نهاية السول (11/1). تحقيق المراد (ص١5)»‏ كشف 
الأسرار (05/1)؛ المتخول (ص76١)»‏ الإحكام للآمدي (5/ 202147 شرح الكوكب المثير 
(78/9)» تيسير التحرير /١(‏ 09 . 

() آخر الورقة (/91) من 12 41. 

(5) روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل على رسول الله وَل - وقد سختت له 
الماء في الشمس فقال: (لا تفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص) أخرجه البيهقي في السان 
الكبرى ,.)5/١(‏ في كتاب الطهارة» باب كراهة التطهير بلماء المشمس وقال ‏ أي 
البيسهقي - : « وهذا لا يصح »؛ وأخرجه الدارقطني في ستنه (78/1) في كتاب الطهارة» 
باب الاء المسخن» وقال: « غريب جذا ؟ وانظر: نصب الراية. 

(<) الطهارة بماء مشمس مكروه عند الشافعي» وئص في الام :07/١(‏ على أن كراهتة من 
جهة الطب فقال: « ولا أكره الماء الملشمس إلا من جهة الطب ©4. 

أما جمهور الفقهاء فإن الطهارة بالماء الشمس غيسر مكروه انظر ‏ أدله الفريقين ومناقشة أدلة 
المذهب المرجوح في: المغني (18/1)» الكشاف /١(‏ 55 2)55 فتح العزيز 2)178/1١(‏ 
المجموع .)178/١(‏ 


١؟.‎ 


وللتحقير 2١0‏ كقوله تعالى: ولا تمدن عيتيك4 [سورة الحجر:188]. 

ولبيان العافيه("2 كقوله تعالى: لإولا تحسين الله غافلاً» [سررة إبراهيم: 47]. 

وللدعاء “كقوله تعالى: لا تؤْاخذنا» [سورة البقرة:185]. 

وللياس47) كقوله تعالى: #لا تعتذروا» [سورة التحريم:07]. 

وللإرشاد*2 كقوله تعالى: إلا تسألوا عن أشياء» 207 [سورة المائدة:١١٠].‏ 

وللتسلية20 كقوله تعالى: «ولا تحزن عليهم» [سورة النحل :2061787 والله أعلم . 
# د ف 


)١(‏ انظر: المستصفى (518/1): جمع الجوامع :)795/١(‏ مع شرح المحليء تحقيق المراد 
(ص10)» كشف الأسرار (507/1)» المنخول (ص750١)»‏ فواتح الرحموت :»)096/١(‏ 
الإحكام للآمدي (1417//95). 

(0) انظ: تحقيق المراد (ص؟5)» كشف الأسرار »)507/١(‏ التلويح (؟/ 207)» المستصفى 
(8/1» المنخول (ص75١)»‏ الإحكام للآمدي (181//5). 

() انظر: المستصفى :18/1١(‏ ) »الإحكام للآمدي (1417//5)) كشف الأسرار (187/1)) 
تحقيق المراد (ص؟75)» العدة (477//1): المنخول (ص70١))نهاية‏ السول (2)57/1 البرهان (711//1). 

(4) انظر: المستصفى (18/1 ) »الإحكام للآمدي (1417/1)» كشف الأسرار (701/1): تحقيق المراد 
(ص57)» المنخول (صه"11)»نهاية السول (1/ 017 فوائح الرحموت (1/ 044 البرهان (011/1. 

(5) انظر: المستصفى (18/1: ) »2 كشف الأسرار (07/1؟)غ الإحكام للآمدي (2)141//5 
المنخول (ص78١)ء‏ مناهج العقرل (14/1)» نهابة السول (771/1): فواتح الرحموت .)9489/١(‏ 

() وقيل: النهي في هذه الآية للتحريم» والراجح: أنه للإرشاد ‏ كما قال الشارح ‏ ؛ لان 
هناك صارفًا في الآية صرف هذا التهي من التحريم إلى الإرشاد وهو قوله تعالى في آخخر 
الآية: «إوإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن إن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم*. . 

0) ويسمى تسكين النقس. 

انظر : العدة (572/5). 

(0)وترده صيخة « لا تفعل ؛ لمعان أخرى غير ما ذكره الشارح مشل: التحذير والشفقة» 
والعظةء والتسوية» وللتأمين يسميه بعضهم: إيقاع أمن» وترد للتصيرء أو التصبير» - 


أشن 


[تغريف الهاى 


قال: (وأما العام: فهو: ماعم شيئين فصاعداء من قولك: ١‏ عممت زيدا وعمراً 
بالعطاياء وه عممت جميع الناس بالعطايا »). 

أقول: لما فرغ من بيان الباب الثالث: شرع في الرابع وهو: العام» وإنما سمي 
عاما؛ لكثرة الأفراد الذي يدل عليهاء ولهذا يقال: « عم الجراد البلاد » أي: كثر فيها. 

وقوله: ١‏ ما عم شيثين فصاعدا ؛ لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة ‏ مثلاً - 
فلا تسمى عامًا؛ لانحصارهما وإن دلا على أفراد لكن منحصرة؛ فإن الخمسة لا 
تتناول شيئًا زائدا عليهاء وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد فبانت أنها'2 ليست من 
ألفاظ العموم. 

بخلاف قولك9©: « عممت زيذ وعمرا بالعطايا » و « جميع الناس » إذ لا 

2# 0 2# 


> وللإلتماس» والتهديدء والأدب؛ وإياحة الترك. ويعضها متداخل فى بعض. 

انظر هذه المعاني وأمئلتها في: العدة (14710/1)) كشف الأسرار 5 مناهج العقول 
(5/5١)ء‏ شرح الكركب المنير (1/ 2078 البرهان (1/ 073117 . 

.» في «1» « كقولك‎ )١( .4 آخر الورقة (50) من «# ب‎ )١( 

() قال إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص )0١‏ العموم في اللغة الشمول وعرفه شرعًا 
بأئه: « ما شمل شيتين أو حالين فصاعت > 1 

وهذا التعريف لإمام الحرمين يمكن أن يعترض عليه بأنه غير مانع من دخخول المشترك» 
واختلف الأصوليون في تعريف العام على عبارات مختلفة لكن أحسنها: ما عرفه به 
الإمام الرازي في الحفترك 1/0 005).؛ وهو ١‏ أنه اللفظ الستغرق لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد » وأختاره البيضاوي في المنهاج /1١(‏ 20701 وانظر في تعريف العام: 
اللمع (ص15))؛ العدة (1/ ))14٠‏ الأحكام لابن حزم (5777/1)» المستصفى (71/ 2077 - 


يضن 


[صيخ الخموى 


قال: (وألفاظه: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام؛ والجسمع المعرف بهماء 
والأسماء المبهمة ك ١‏ مَنْ» فيمن يعقل؛ و( ما » فيما لا يعقلء و« أي » في الجميع» 
و« أين » في المكان و متى ؛ في الزمان» و( ما » في الاستفهام واللخزاء وغيره؛ و( لا 
؛ في التكرات كقولك: « لا رجل في الدار »). 

أقول: ا فرغ من رسم العام : شرع في صيغه» فذكر من صيغه ثلاثة ألفاظ :- 

أحدها: الاسم الواحد المعرف. 

والثاني : الجمع المعرف. 

والثالث الأسماء المبهمة. 

ثم قسم الأسماء المبهمة إلى سبعة أقسام . 

وسأوضحها(١‏ واحدا [واحد]”) إن شاء الله تعالى ‏ من غير تطويل؛ 
تسهيلاً من غير ذكر الخلاف فيها وبالله المستعان29 . 

أما الإسم الواحد؛؟؟ كقولك: ١‏ الرجل أفضل من المرأة » و« الدينار خير من 


> المنخول (ص58؟1).؛ المعتمد (707/1))» الإحكام للآمدي (5/ 22١96‏ الحدود للبباجي 
(ص44)؛ المسودة (ص 4)076 أصول السرخحسي (1710/1)» نهاية السول (1/ 1/٠‏ شرح تنقيح الفنصول 
(ص74)) تيسير التحرير (1/ 190)» الروضة (517/1)» التمهيد لأبي الخطاب (1/ 5 -1): شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (99/5): جمع الجوامع )098/١(‏ مع شرح 
المحلي » فواتح الرحموت' (550/1)؛ الإيضاح (ص7١)‏ شرح الكوكب المتير ,01١1/9(‏ 

)١(‏ في « 41 3 وساوضم 4» وفي « ب 4 2 وسأوضح ؛ والمثبت هو المناسب. 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في « 1[ 4. 

(*) لو قال: ١‏ والله المستعان »6 أو قال: « وبالله التوفيق » لكان أولى بالتعبير. 

() المفرد المعرف بأل جعله إمام الحرمين من صيغ العموم؛ وقد جعل في البرهان (1/ 20741 هذا - 


ان 


الدرهم ؛ فهما من ألفاظ العمومء لأن المراد يها جنس الرجال» والدنائير» لا بععض 
أفرادهما. 

وأما المع المعرف0١)‏ كقولك: « الرجال » و ١‏ الفقهاء » ومنه قوله 
تعالى : لإفاقتلوا المشركين4[سورة التوبة:0] وكذا قوله تعالى: «إنما جزاء الذين 
يحاربون الله4 [سورة المائدة: “7] ف «المشركون © و « الذين » من العموم("؛ لصحة 
ااستئناء الجمع انكر منه كقولك: ”اقتلوا المشركين إلا مشركي أهل الكتاب » 


- النوع من باب المجمل؟ حيث يحتمل أنه يفيد العمومء ويحتمل أنه لا يفيد العموم حيث 
لا بد من التفصيل والقرينة. 

وكون المفرد المعرف بأل من صيغ العموم هو مذهب الأكثرين من العلماء كما قاله الآمدي في 
الإحكام (141/7)+ وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد » ونقله الرازي في الحصول 
(307/5/1). عن الفقهاء والمبردء وصححه البيضاري في النهاج [لارتلنة افع فرج الأصفهاتي . 

وهناك مذهب ثالث وهو: أن المفرد المعرف بأل لا يفيد العموم مطلقًا وهو مذهب الفسخر 
الرازي في المحصول /١(‏ 75/7 2)50 وبعض أتباعه. 

وهناك مذاهب أخرى وتفصيلات في المألة انظر ‏ أمعرفتها -: المستصفى (؟7/ 01)ء العدة 
(486/5): التمهيد لأبى الخطاب (1/7)» المعتمد (514/1)) نهاية السول (1/١3)؛‏ التبصرة 
(ص5١1):‏ كشف الأسرار (14/1) » شرح الكوكب المثير (5/ 0177» المسودة ((ص :)1١8‏ 
المنخول (ص؟ ,)١5‏ القواعد والفوائد (ص »)١95‏ تيسير التحرير (509/1). 

)١(‏ سواء عرف بأل أو بالإضافة فإنه يفيد العموم» والشارح مثل للأول فقطء ومثال الثاني: 
د فقهاء هذه المدينة » انظر هذه الصيغة في المستصفى (//ا")؛ أصول السرخسى 2)1١851١/1١(‏ 
الإحكام للآمدي (191/1): كشف الأسرار (5/ 207 العدة (484/6)» التمهيد لأبي . 
الخطاب (5/ 5)» المحصول (١/؟7/‏ 1 شرح تنقيح الفصول (ص١18١).‏ 

() الأسماء ا موصولة من صيغ العموم مطلقًا سواء كان مفردًا كالذي والتي» أو مثنى مثل 
قوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم» أو جمعا كالذين واللائي. 

انظر: أصول السرخسي :)197/1١(‏ مختصر ابن الحاجب (1/7١٠)؛‏ جمع الجوامع (5014/1). - 


لض 


واجاءني الرجال إلا رجالا »والفتهاء إلا فقهاء ؛ فعلم أن المعرف أعم من الجمع المتكرة" . 
وأما الأسماء المبهمة فمتها:- 
« من » وتختص بمن يعقل( كقولك: من دخل داري فله درهم » فعمث 
كل عاقل دخل سواء كان حرا أو عبدا » ذكر أو أنثى2"0؛ لإطلاق اللفظ عليهم. 
ومنها: « ما 2496 و « أي 4 فهما يعمان من يعقل» ومن لا يعقل*) تقول: هلا 


> مع شرح المحلي» فواتح الرحموت .)510/١(‏ 

)١(‏ هناك أدلة كثيرة ‏ غير صحة الاستثناء الذي ذكره الشارح ‏ على أن الجمع المعرف بال 
يفيد العموم انظر في ذلك المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص9؟١1١)‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر البرهان /١(‏ ”)2 و ,)07757/1١(‏ الإحكام للآمدي 2)١191//5(‏ العدة (؟/ 2)588 
المعتمد (5537/7).: المنخول (ص :)١5٠١‏ شرح تنقيح الفصول (ص94١)؛‏ كشف الأسرار 
(؟/25.» نهاية السول (8/1/): مختصر ابن الحاجب :425١5/5(‏ مع شرح العضدء 
اللمع (ص5١)»‏ المسودة (ص 42٠١١‏ أصول السرخسي »)١64 /١(‏ التلويس (1/ 738)) 
الروضة :)5517/1١(‏ شرح الكوكب المنير »)١١9/77(‏ إرشاد الفحول (ص7١١).‏ 

(؟) ذكر إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 7”50) أن هناك أقوامًا من أصحاب أبي حندفة ذهبوا 
إلى أن « من ؛ لا يتناول الإناثء ثم أررد تعليلهم لذلك ورد عليهم. 

(5) آخر الورقة )١8(‏ من 412. 

(5) جعل الشارح « ما ' تأني للعاقل؛ رهذا قول ضعيف ذكره الرازي في المحصول (١1/؟//ا2)01‏ 
والبعلى فى مختصره (ص/7١٠1).‏ 

أما التمهرر ققد ذهبوا إلى أن « ما » لا تأتي إلا لغير العاقل وهو الصحيحء وهو الذي 
صرح به إمام السرمين هنا في الورقات كما هو واضح وانظر: المحصول (١7/1//ا01)»‏ 
الإحكام للآمدي :)١448/5(‏ كشف الأسرار »)١١/9(‏ العدة (486/5)»: المودة 
(ص١١5٠2»‏ الروضة (2157/7)» شرح تنقيح الفصول (ص159)» اللمع (ص6١)».‏ 
التلويح /١(‏ 227717 أصول السرخسي (065/1).» المعتمد ,)507/١(‏ 

أما * أي » للعاقل وغير العاقل» مضافة أو استفهامية فهي للعموم. انظر العدة (؟/ 4/0)؟ 
جمع الجوامع )5١54/١(‏ مع شرح المحلي» الإحكام للآمدي »)١41/5(‏ التلويح (//701 
١‏ شرح تنقسيح الفصول (ص174١):‏ الروضة (577//5)» نهاية السول (978/5)» 
المحصول »2017/75/١(‏ ارشاد الفحول (ص8١١)»‏ شرح الكوكب المثير 7/59 177). 


حل 


أملك ما( في يد زيد شيئًا ؛ فيكون عاما فيمن يعقل» ومن لا يعقل كالعبيد 
والإماء والمباع والأثمان. 

وكذا إذا قلت « أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر» عم الجميع» فأيهم جاء 
عتق و« أي الأشياء أردت اعطيتك ؛ كان عاما في جميع ما يملك. 

ومنها: : أين » فهي تفيد العموم(© تقول" : « أين كنت كنت معك © فعم 
كل مكان كان فيه ولا يتعين مكان دون مكان. 

ومتها: « متى 6 فهي تفيد العموم في الزمان7؟2 كما إذا قلت: فى حسى 
أكرمستك ؛ فلا يدعين عليه الإتيان في وقت من الأوقات» بل عم» حتى في أي 
وقت جاء تعين الإكرام . 

ومنها: ”ما » فهي تفيد العموم في الاستفهام؛ والخبر» والحزاءء والنفي 20 (0) 
تقول: ١‏ ما تصنع؟ » فيقول المخاطب ‏ أصنع شينًا ؛ ف ما » الأولى عام في 


 )١(‏ ما » هنا اسم موصولء ومعروف أن اسم الموصول من صيغ العموم بالاتفاق» ولو 
مثل بقوله تعالي: « ما عندكم ينفل وما عند الله باق »6 لكان أصح. 

(؟) انظر: الروضة (577/5)» العدة (؟/ 0»)5486 نهاية السول (؟/0/4)» أصول السرخسي 
(007/1)» اللمع (ص16)» المسودة (ص ١١٠)ء‏ المحصول 2))018/5/١(‏ شرح 
الكوكب المنير 7/59 11751). 

(”) آخر الورقة (5؟) من 2 ب 4, 

(4) نص عليها أيغمًا إمام الحرمين في البرهان /١1(‏ 20717 وانظر المعتمد »)1١7/1(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص/14)» المنخول (ص :))١18‏ أصول السرخسي »2151/١(‏ التمهيد لأبي النطاب 
1/0 العدة (1/ 480)» الروضة (2)1317//5 شرح الكوكب المنير 711/50 -177). 

(4) فى «1»: : وللنفى » وفى « ب 6: « النهى ©» والمثبت هو المتاسب. 

زفق انظر: العدة 500 اي لبي النطاب (/1)» المعتمد (١/5١5)»كشف‏ 
الأسرار :»)١١/5(‏ أصول السرخسي ».)١27/١(‏ المسودة (ص »)٠١١‏ الروضة (7537/5): 
المحصول (١/؟//2)811‏ الإحكام للآمدي (؟/2)198 اللمع (ص6٠١).‏ 


ا ات 


الاستفهام» والثانية عام في الأخبار 

وفي الجزاء: « ما تصنع أصنع 8 

وفي النفي: < ما جاءك من أحد © فهي عام في النفي. 

ومنها: « لا » فإنها تفيد العموم في النكرات2107 كما مثل الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : « لا رجل في الدار 6غ وهلا أحد في المسجد » فأفاد أنه لم يكن فيها 
أحد من جنس الرجال والله أعلم. 


2# ك0 د 
[الغموم من صفات الألفاظ. والفغل لا غموير له) 


قال: (والعموم من صفات النطق» فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال؛ وما 
يجري مجراها). 

أقول: يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ”"©2؛ فلا يؤنخذ من الأفعال 
كما يقال: إنه عليه [السلام]”" « جمع في السفر بين صلاتين 2470 فلا يؤخذ من 


)١(‏ لر عبر بقوله: النكرة في سياق النفي كما عبر بها إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 0771 لكان 
أولى» وتخالف بعضهم وقالوا إن الدكرة في سياق النفي ليست للعموم» والصحيح: أنها 
للعموم ولا فرق بين النفي كما مثلء وبين النهي: لأنه لافرق بينهما هنا صرح به أهل 
العربية . 

انظر: أصول السرخسي 22١5١ /١(‏ تيسير التحرير (519/1)» المسودة (ص١١٠)»‏ نهاية 

السول (؟/١8)»‏ البرهان (77537-517/1), الروضة (2578/7 5877)) المستصفى 
:)5١/1(‏ الإحكام للآمدي »)١517/1(‏ المحصول /١(‏ 018/7)؛ كشف الأسرار (2)115/5. 
القواعد والفوائد (ص١١3).‏ المعثمد »235017//1١(‏ المنخول (ص56١).‏ 

(5) يقصد: أن العموم يؤخذ من الألفاظ وهي صيغ العموم المعروفة» السابقة الذكر. 

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في 2 ب ©6. 

(5) روى نافع غن اين عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب - 


١85 - 


فعله العموم؛ لأن السفر قد يكون طويلاً وقد يكون قصيراء فعلم أن الفعل لا 
يفيد العموم210 بل لا بد من النطق. 


- والعشاءء يقول : إن رسول الله يقي كان إذا جد به السير ممع بيئهماء أخرجه 
البخاري في صحيحه (1/ 8ه لام و#/ كاي في كتاب التقصير» باب يصلي 
ا مغرب ثلانًا في السفرء وفي باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؛ وفي كتاب 
العمرة؛ باب السرعة في السير» ومسلم في صحيحه "24/١‏ في كتاب المسافرين» 
ياب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر والترمذي في سننه (18/1) في أبواب السفر 
باب الجمع بين الصلاتين» ومالك في الموطأ »)١44 /١(‏ في باب المسمع بين الصلاتين 
في الحضر والسفرء وأحمد في المسند (؟/ لالط 5 .)١1١‏ 

)١(‏ إن كان مقصود الشارح أن فعل النبي يك للجمع هنا لايعم فهذا صحصيح ومسلم؛ 
وذلك لأن فعل الصلاة يحتمل وقوعه في وقت الأولى» ويحتمل وقوعه في وقت الثانية» 
وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فيهماء بل في أحدهماء والتعيين متوقف على الدليل. 

وإن كان مقصودهء أن الفعل لا يفيد العموم فهذا لا يسلم له على إطلاقه؛ بل في ذلك 
تفصيل إليك بيانه بإيجاز:- 

أولة: التمن لأ.يعم امار ارمقة بزو ا يق اكد ننه 8 

ثانيًا : الفعل لا يعم باعتبار جهاته فهذا لا يعم في أقسامه وجهاته. 

وذلك لأنه لا يقع إلا على صفة واحدةء فإن عرف تعين» و إلا كان مجملاً متوقف فيه حتى 
يعرف» فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه؛ لأن سائر الوجوه متساوية 
بالنسبة إلى محتملاته ذكر ذلك الغزالي في المستصفى (1/ 14)) رنقله ابن الحاجب في مختصره (14/1). 

النًا: وقوع الفعل نفسه لا يدل على التكرارء فإن ظهر في العبارة ما يدل على تكرار الفعل 
فليست الدلالة من وقوع الفعل وإنما استفيد ذلك من قول الراوي « كان ؛ مثل: : كان 
النبي كَكْدٌ يجمع بين الصلاتين 0 

رابعًا فعله ‏ وَْهْ - لا عموم له بالإضافة إلى غيره» بل هو خاص في حقه إلا أن يرد دليل 
على المساواة بينه وبين غيره فى ذلك الفعل. 

هذه الأمرر الأربعة لا عموم فيهاء أما ما عداها فقد وقع خلاف في كون الفعل له عموم أو ليس له عموم. 

0 ذلك في: العدة (7148/1): شرح الكوكب المنير (5/ :)77٠‏ ارشاد الفحول 

515/( المحل لابن حزم (117/9)» الإحكام للآمدي (757/75)؛ المستصفى‎ 2٠ 
»)39141//١( قواتح الرحموت (597/1)» تيسير التحرير‎ :)147/7/١( المحصول‎ 7 

جمع الجوامع (1/ 4710)» مع شرح المحليء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
)م اللمع (ص .)١9‏ 


دل © 


من تقييده كما ورد أنه عليه السلام « قضى بالشفعة للجار 216 فلا يحمل على 
العموم» إتما هي للشريك - فقط -9© 
وكذا: قضى بشاهد ويمين »20 فلا يحمل على العموم؛ لأنه فيْ بعض 
الأشياء» دون بعض2”7. والله أعلم. 
4# 2# 3# 


)١(‏ لم أطلع على الحديث بهذا اللفظء بل ورد معنى الحديث بألفاظ مختلفة منها: ما رواه 
جابر أن النبى يَككِيحِ قال: (الجار أحق بداره بشفعته ينتظر به إذا كان غائيًا إذا كان 
طريقهما واحذا ) آخرجم الترمذي في سننه (5/ -1): في أبواب الاحكام» باب ماجاء 
في الشفعة للغائب» وأبو داود في سننه (5077/5)» في كتاب البيوع باب في الشفعة. 
وان ماجة في سننئه (؟/ )4 في كتاب الشفعة» باب الشفعة والجوار. 

ومنها ما رواه أبو رافع قإل: قال رسول الله و -: (الجار أحق يصقبه) أخمرجه البخاري 
في صحييحه (7/ )١10‏ قي كتاب الشفعةء باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» 
وأبو داود في ستته (2»)787/1 في كتاب البيوع» باب في الشفعة» وابن ماجة في سئئه ' 
(47/5) في كتاب الشفعة» باب الشقعة والجوارء وأحمد في مسئده (084/5. 

ومنها ما رواه سمرة أن النبى - ككِيْدِ ‏ قال: (جار الدار أحق بالدار) أخرجه أبو داود قي سئنه 
(20) في عاك الدر باب الشفعة؛ والترمذي في سننه )١79/5(‏ في أبواب 
الأحكام. باب ما جاء في الشفعة؛ والإمام أحمد في مسنده (8/6 .)١7-‏ 

(1) يقصد: أنه أراد بالجار بتلك الأحاديث: الشريك في المال فإنه يسمى جاراً ومذهب أنه 
لا شفعة للجار هو مذهب الجمهور من الفقهاء» خلافًا للحنفية فإئهم ذهبوا إلى أن 
الشفعة للجار انظر : المغنى لابن قدامة (475/9)ء نيل الأوطار (710/8/6) . 

(؟) أخصرجه مسلم في فحريك (6/ )4 في كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين 
والشاهدءو أبو داود في سننه (؟/ لا/ا9) في كتاب الأقضية:؛ باب القضاء باليمين 
والشاهد» وابن ماجة في سننه (5/ 207415 في كتاب الاأحكام باب القضاء بالشاهد 
واليمين وأحمد في مسئده /1١(‏ 0719. 

() هذا الكلام في حكاية الصحابي لفعل البي ‏ يكو بلفظ ظاهره العموم» وعبر عنها بعضهم - 


5غ مه 


[المراك بالخاص. والتخصيصض] 


قال: (والخاص يقابل العام» والتخصيص تمييز بعضن الجحملة). 

أقول: لما فرغ من بيان الباب(1) الرابع وهو: العام أخذ فيما يقابله» وهو: الخاص. 
ولهذا لم يرسمهء بل اختصر على رسم العام ؛ لأنه يقابله . 

فإذا تيل في رسم العام هو: ما عم شيئين فصاعدا: قيل في رسم الخاص: 
أو مالا يقتضي استغراق الجنس» فإن 7 العام يقتضيه0؟©. 


- بقوله: د هل حكاية الفعل تعم أولا تعم؟ 1 

فإمام الحرمين هناء وفي البرهان (75/8/1)»: ذهب إلى أن حكاية الفعل لا تعم وتابعه على 
ذلك الشارح وهو رأي أكثر الأصوليين. 

أما بعض الأصوليين كابن الحاجب في مختصرة (118/7)» والآمدي في الإحكام (؟/1580), 
وأكثر الحتابلة فقد ذهبوا إلى أنه يقيد العموم. 

انظر ‏ بالإضافة إلى المراجع السابقة -: شرح اللمع :)2777//١(‏ المحصول :)15/7/1١(‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص188)؛ المستصفى (177/7)غ الوصول إلى الأصول 2)157/1١(‏ 
نهاية السول (841/1): جمع الجوامع 051/1 مع شرح المحلي» الإحكام لابن حزم /١(‏ 20785 
شرح العضد 2)١١97/5(‏ الروضة (598/5)» فواتح الرحموت (2)1544/1 التلويح (١/91؟):‏ 
تيسير التحرير »)149/١(‏ ارشاد الفحول (ص70١)»‏ شرح الككوكب المتير (5/ 7.0733 

)١(‏ في النسختين « باب »2 واللمثبت هو المناسب. 

.4 آخخر الورقة 51) من « ب‎ )١( 

(7) وعرف إمام الحرمين في البرهان الخاص ٠ - /١(‏ 5)» « بأنه الذي يتناول واحدًا:» وعرف 
الخاص بأنه اللفظ الدال على الواحد عيئًا مثل « زيد ؛ ذكره ابن الجوزي في الإيضاح 
(ص8١)»‏ وانظر الإحكام للآمدي (199/5).» الكافية في الجدل (ص00)», أصول 
الشاشي (ص17). كشف الأسرار »027١ /١(‏ المسودة (ص .)07١‏ 


1١ه‎ 


وفوله: « والتخصيص: تمييز بعض الجملة » يشير إلى حقيقة التخصيص 
وهو: إخسراج شيء قد دخل في الجملة 2١‏ كقوله تعالى: طفاتتلوا 
المشركين 74" [سورة التوبة: 0]. فهذا عام؛ فخرج منه المعاهدون”"؛ إذ لا يجوز 
قتلهه40) 1 

وكذا قوله تعالى2: #افمن شهد منكم الشهر فليصمه» [سررة البقرة:1840] 
فهو عام ثم خترج منه المريض والمسافر؛ إذ لا يجب عليهما الصوم برؤيته0© . 

وكذا إخراج بعض البيوع عن بعض؛ لأنه عليه السلام « نهى عن بيع 


2000 وعرف إمام الحرمين التخصيص في البرهان ٠ ١/1(‏ 4)» بأنه تبيين المراد باللفظ الموضوع 
ظاهره للعموم وانظر الكافية في اللتدل (ص )05١‏ وعرقه الباجي في المنهاج (ص؟١):‏ أنه 
إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام . 

وانظر في تعريف التخصيص: نهاية السول (1/ ١4)؛‏ العدة »)100/1١(‏ كشف الأسرار (705/1)) 
الحدود للباجي (ص ؛1)؛ اللمع (ص 18)؛ المعتمد /١(‏ ٠50)ء‏ الإحكام للآمدي (2)141/5 
مختصر ابن الحاجب (١141/1١1)؛‏ مع شرح العضد. المحصول »)7//7/١(‏ تيسير التحرير 
(١/5/ا1)»‏ شرح تنقيح القصول (ص .)0١‏ 

زفق ورد في النسختين: « واقتلوا المشركين © . 

هرف وهم أصحاب العهدء وهم أهل الذمة وهم: من يعقد معهم عقد العهد والضمان 
والأمان وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين. 

(5) بدليل قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يسحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحسق من الذين أوتو! الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون»# التوبة (54) وانظر الوجيز للغزالي (198/7) تاج العروس 2070١/48(‏ سان 
العرب (؟5١1/١77).‏ 

(5) آخحر الورقة )١9(‏ من 112. 

)١(‏ بدليل قوله تعالى: #فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام آخر» البقرة 
2082 


ك1 


الرطب1(6 فكان عاما؛ لأجل عله الرباء ثم رخص في العرايا"© وهي بيع الرطب 
في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض”". 
فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة7؟2. والله أعلم. 
# # # 


)١(‏ روي أن النبي ‏ يك « نهي عن بيع المزابنة » والمزابنة: بيع الشمر بالتمرء أخرجه 
البخاري في صحيحه (2»)45/7 في كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام 
بالطعامء ومسلم في صحيحه :.)١١14/6(‏ في كتاب البسوعء باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العراياء والنسائي في سننه (7/ 26775 في كتاب البيوعء باب بيع الثمر 
بالتمرء وابن ماجة فى سئنه (1/1/5)» من كتاب التجارات» باب المزاينةوالمحاقلة, 
وأحمد في صندة (155/6- 0104 

() روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي كَل : « رخص في العرايا في خمسة 
أوسق أو دون نخمسة أوسق .2١‏ 

أشخرجه البخاري في صحيحه (44/8): في كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس 
النخل: ومسلم في صحيحه (2»)1171/7 في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر 
إلا في العراياء وأبو داود في سننه (؟2)7:27/1 في كتاب البيوع» باب في مقدار العرية» 
وأحمد في مسنده (5/ /"1), 1 ١‏ 

(1) وعرفت العرايا يأنها: « بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما 
دون نخمسة أو سق. 

انظر نيل الأوطار (0775/4؛ سبل السلام (7/ 4040 وقد اخترت هذا التعريف لها في كتابي 
الرخص الشرعية (ص9١١).‏ 

(4) أطلق إمام الحرمين ‏ هنا - جواز التخصيص» ات 

وهذا - أعني جواز التخصيص مطلقًا ‏ هو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين ومعهم الأئمة 
الأربعة سواء كان العام أمرا أو نهيًا أو خبر) وخالف بعض الأصوليين في الخبر» وقالوا: 
لا يجوز تخصيصه؛ لأنه يوهم الكذب» وخخالف آنحرون في الأمر وقالوا: لا يجور 
تخصيصه؛ لأنه يجوز فيه البداء وهو: ظهور المصلحة بعد خفائها. 

انظر مذهب جمهور الأصوليين وأدلتهم: ومذهب المخالفين وأدلتهم» والمناقشة في: التبصرة - 


1١ /7ا‎ 


[أقسام المخصحص: وأنواع المتصل] 


قال: (وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل: فالمتصل: الاستنتاء والشرط. والتقبييد 
بالصفة). 1 
بدأ بالمتصل(١)‏ وقسمه إلى ثلاث إجمالاً -:- 

الأول: الاسخناء كقولك: ١‏ أكرم الفقهاء إلا زيدا » ف ١‏ زيد » خخص بالاستئناء 
من عموم الإكرام. 

الثاني: الشرط كقولك: ‏ أكرم الفقهاء إذا جاءوك ؛ : 
وهو المجيء. 

الثالث: التقييد بالصفة كقولك: « أكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله تعالى » 
فخص إكرامهم بصفة وهي: الحفظ لكتاب الله تعالى - والله أعله" . 

د #« د 


فخص إكرامهم بالشرط 


- (ص145): الإحكام للآمدي (141/1)؛ المحصول )١5 //١(‏ كشف الأسرار (501//1)» 
المسودة (ص )17١‏ المعتمد (1/ 42508 المستصفى (98/15). شرح العضد على مختصر 

ابن الحاجب 2217١ /١(‏ العدة (20486/5» نهاية السول (35/5): فواتح الرحمسوت 
(2))701/1 مناهج العقول (44/1)» تيسير التحرير /١1(‏ 20110 الروضة (00751/5. 

)١(‏ وهو: ما لا يستقل بنفسه» بل هو مرتبط بكلام آثخر انظر : المعتمد /١(‏ 20787 مناهج 
العقول »)1١7/7(‏ نهاية السول (1177/5) 

زهفق سيأتي تعريف كل مخضص من هذه اللخصصات المذكورة. 

وذكر هنا ثلاثة من المخصصات وبقي إثنان وهما: التخصيص بالغاية والتخصيص ببدل البعض. 

أما التخصيص بالغاية فهو: أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية مثل ١‏ اللام ؛و 
« حتى » و ١‏ إلى »؛ مثل 8 أكرم الطلاثٍ حتى يخرجوا » انظر في هذا المخصص والكلام 
عنه وأحكامه: المستصفى ))15١8/1(‏ اللمع (ص؟)؛ المحصول 2)٠١1/5/1١(‏ الإحكام - 


- ١548 


[المخصص المتصل الأول: الاستثناء 
تحريف الاستثناء. وبيان بغض شروطه 


قال: (والاستئناء: إخراج ما لولاه لدخل في العام؛ وإئما يصح بشسرط أن يبقى 
من المستثنى منه شيء؛ ومن شرطه: أن يكون متصلاً بالكلام). 

أقول: لما ذكر أقسام المخصص المتصل إجمالاً: شرع في بيانها'(ا فرسم 
الاستثناء [ب]("2: إخراج ما لولاه لدخل في العام(" كقولك : « له علي خمسة إلا 
ثلاثة » فلولا الاستثناء لوجبت الخمسة . 


- للآمدي (721/1)) المعتمد (١00//1؟)):‏ شرح العضد (177/7)» القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ؟59١5)»‏ تيسير التحرير .)581/١(‏ 

وأما التخصيص ببدل البعض فمثاله : « أكرم الطلاب فلانًا وفلانًا » انظر تفصيل الكلام 
عنه: في شرح العضد (1537/15) تيسير التحرير /١(‏ 787): جمع الجوامع (24/5)؛ مع 
شرح المحلي؛ مناهج العقول (؟/ ؟١١)»‏ شرح الكوكب (5؟/0"85. 

)١(‏ في 2 1 »4 و 2 ب »:: « بيانه ؛ والمثبت هو المناسب. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة مناسبة» لم ترد في النسختين. 

(*) وذلك من جهة اللغة. 

وهذا التعريف هو قول الأكثرين قاله في المسودة (ص .)١10‏ 

وانظر: شرح تنقيح الفصول (ص505)» القواعد والفوائد الأصولية (ص51١)؛‏ وعرف بأنه: 
«إخراج ما يجب دخوله» في اللفظ بلفظ متصل به؟ نسبه إمام الحرمين في التخليص 
(70 / أ) إلى الطبري وعرف بأنه: إخراج مالولاه لجاز دخوله. ش 

انظر: في تعريف الاستثناء : منتهى الوصول (ص١١١)»‏ الاستغناء (ص45)) شرح تنقيح 
الفصول (ص 555)» الإيضاح (ص5١1١)2‏ نهاية السول »)١١1/5(‏ العدة (؟/ 2)51/9 
المستصفى »)١157/5(‏ المعتمد /١(‏ -51)) الإحكام للآمدي (ص 5856).» الإحكام لا بن 
حزم (4/ 2٠١‏ المحصول :)78/7/١(‏ شرح الكوكب (/18177)» تيسير التحرير 
(؛ تخريج الفروع على الأصول (ص157١).‏ 


- 4 


ثم ذكر لصحة الاستثناء شرطين: 

أحدهما: أنه لا يكون مستغركًا للمستئنى منه(١2‏ كما لو قال: له علي خمسة إلا 
خمسة » فهو محال؛ لأنه نفى ما أثبت أولا . 

لكن اختلقوا فى نفس الاستثناء :هل يشترط أن يكون أقل من نصف المستثنى 
منه أو أكثرة 000 

فذهب الجمهور إلى أنه لا فرق220 9 بل لو قال: «له علي عشرة إلا واحذ)؛ 
صح ولزمه تسعة. 

وكذا لو قال: ١‏ إلا تسعة »: لزمه واحد. . 

وذهبت الحتابلة إلى أنه لا بد من الزيادة على النصف كقولك ١‏ له على عشرة 
إلا سه :49 ١‏ 


)١(‏ نص على ذلك إمام الحرمين في البرهان (147/1): وقال: 7 إذا استغرق الاستئناء الجميع كان باطلاً 
لغوًا » وانظر الفروق (141/1)؛ لمعتمد (777/1), الروضة (؟/؟61/)» المحصول /9/١(‏ 87). 
(؟) أي: أنه يصح استناء الأكثر مثل أنه يجوز استئناء الأقل ولا فرق بينهماء وهو مذهب 
إمام الحرمين في البرهان )947/١(‏ والتلخيص (/70/ أ)» والآمدي في الإحكام (2)591//5 
والغزالي في المستصفى (141/1)؛ والرازي في المحصول »)04/7/١(‏ وابن الحاجب في المنتهى 
(ص55١1)»‏ والبيضاوي في المنهاج 0 مع شرح الإسنوي» وابن السبكي في جمع 
الجرامع (1/ »)١5‏ مع شرح المحلي. 

وهو اختيار بعض الحنابلة كأبي بكر الخلال» وهو قول أكثر الكوفيين؛ وبعض اللغويين كأبي 
عبيد والسيراني» وابن خروف» والشلوبين» ونقله إمام الحرمين في التخليص (لا/ا/ أ) 
عن معظم الفقهاء؛ وهو مذهب الجمهور. 

انظر تنقيح الفصول (ص545)؛ اللمع (ص »)١١١‏ الافصاح (1/ 514)» المسودة (ص55١)2‏ 
الروضة (؟/9/49)) شرح اللمع )*٠ 4 /١(‏ التمهيد لأبي الخنطاب (؟//ا/ا)» العدة 
(553/5).» كشف الأسرار (77/7١)ء‏ قواتح الرحموت ,2777/1١(‏ الوصول إلى 
الأصول »)51/8/١(‏ التبصرة (ص58١).‏ 

() آخحر الورقة (/7) من « ب ©2. 

(5) هذا الكلام غير صصحيح؛ والصحيح أن أكثر الحنابلة ذهبوا إلى أنه لايجوز استثناء الأكثر - 


ساروه| - 


وذهب القاضي أبو بكر إلى النقص كقولك: ١‏ إلا أربعة » 9©. 
والشرط الثانى: أن يكون الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه(؟2؛ لأنه جزء من المسطنى منه. 
ونقل جواز الانفصال منه عن ابن عباس حتى لو قال: « له علي عشرة ؟ ثم 


- فلا يجوز عندهم أن يقال: «دله عشرة إلا ستة » ولا أدري من أين أتى الشارح بهذا 
الكلام. انظر المسودة (ص550١)»‏ العدة (2177/5)» التمهيد لأبي الخطاب (1/ /الا)» وهو 
مذهب أكثر النحاة أبي يوسف من الحنفية بن «ناجشون ن المالكيةء ونقله أبن هبيرة 
في الإنصاح (1/ 5)» انظر : كشف الأسرار (5/؟58 . نهاية السول »)١18/5(‏ 
المحصول /7/١(‏ ا التلخيص (/ا/1)» شرح الكوكب المثير (07"01//5: الإحكام 
للآمدي(191/1): 0١‏ صفى (1/ »)١1٠١‏ فواتح الرحموت (071/1)» المنهاج /1١(‏ 00741 
اك الأمكياي. 

)١(‏ أي: أن أبا بكر الباقلاني شرط أن ينقص المستثنى عن المستثنى منه.فلا يصح في نحو 
«علي عشرة إلا خمسة ؛ ويصح في نحو: « علي عشرة إلا أربعة ». 

والقاضي أبو بكر الياقلاني له مذهبان: قديم وهو جواز استثناء الأكثر وجديد وهو عدم جواز 
ذلك قال إمام الحرمين في التلخيص (/1/77): « اختلف أهل اللسان في استثناء الأكثر 
فجوزه معظم الفقهاء» ومتعه آخرون قال القاضي ‏ رضي الله عنه - وكنا على تجويز ذلك 
دهراء والذي يصح عندنا آنقًا منع ذلك »1 هء وقال ‏ أي إمام الحرمين ‏ في البرهان 
١ »/(‏ وذكر القاضى: أن شرط صحة الاستكثناء: أن يكون مضمونه أقل من 
نصف المسختى منه. . 6. ١‏ 

وعلى هذا لا يجوز إلا القول: ١‏ له على عشرة إلا أربعة » عند القاضى أبى بكر وهذا موافق 
لا نقله عنه الآمدي في الإحكام (/ او والغزالي في ا ا 4ه 
والشيرازي في اللمع (ص 24٠‏ والرازي في المحصول /8/١(‏ 05): وهناك أقوال 
وتفصيلات في المسألة بإمكانك مراجعتها في المراجع السايقة الذكر في هوامش ١(‏ و” 
و4) من صفحة )١15١(‏ من هذا الكتاب. 

(؟) هذا هو الشرط الثاني من شروط الاستئتاء التي ذكرها إمام الحرمين هنا وذكر ذلك أينًا ‏ - 


١و‎ 


قال بعد ساعة أو أكثر: ‏ إلا كذا » : صه(©. 

والجمهور على خلافه”؟ . 

بل غلطوا الئناقل عن ابن عباس”)؛ ذلك لقوة علمه باللغة 
وغفيرها؛ لأنه يلزم عدم انعقاد يمحين؛ واستقرار إقسرار 


> في التلخيص (ورقة 5لا /ب).؛ وفي البرهان /١(‏ 786 وهذا الشرط قد حكى إمام 
الحرمين في التلخيص (5/ / ب) اتفاق أثمة الشرع واللغة عليه فقال ١‏ هذا ما صار إليه 
أئمة الشرع واللغة ولم يؤثر فيه حلاف أحد من الأئمة 6 وحكى البزدوي في أصوله 
4" مع الكشف اتفاق الفقهاء عليهء وحكى الغزالي في المستصفى »)١786/1(‏ 
اتفاق أهل اللغة عليه وحكى البيسضاوي في المنهاج /1١(‏ 785) - مع شرح الاصفهاني ٍِ 
اتفاق الأدياء عليه . 

وهو مذهب الأثمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعى وآحمد. 

انظر: المراجع السابقة و: العدة (51:/1)» المعتمد (1/ 40570 الإحكام للآمدي (144/1): 
الوصول إلى الأصول (١/٠1؟7)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص5515)» المنتهى (ص74١)»‏ 
المنخول (ص97١),»‏ شرح الكركب المنير (5/ 20181 التمهيد لأبي الخطاب (؟/ 0/0 
الروضة (7/ 22755 ارشاد الفحول (ص/59١).‏ 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (7-7/5)» في كتاب الأيمان عن مجاهد أن ابن عباس كان 
يرى الاستثناء ولو بعد سنة وقال: ‏ أي الحاكم ‏ : « هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وآأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى :4)58/٠١١(‏ في كتاب 
الأيمانء باب الحالف سكت عن يينه؛ وذكره ابن كثير في تحفة الطالب (ص 4 ؟): 
والسيوطي في الدر المنثور (9/ 071 . 

وهناك رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه يرى تأخير الاستثناء إلى شهرء وهناك 
رراية ثالثة وهي أنه يرى تأخيره إلى الأبد؛ رهناك رواية رابعة وهي أنه برى تأخيره إلى أربعين ليلة. 

انظر: تفسير القرطبي (١٠/541)؛‏ التفسير الكبير (91/ 4)11١‏ العدة (/511)) التمهيد لأبى الخنطاب 
(فوضرةة” جمع الجوامع )ل مع شرح المحلي » الإحكام للآمدي 14/0 . 

(؟) حيث ذهبوا ‏ كما سبق إلى وجوب اتصال المستثنى مع المستثنى منه. 

(©) أحل الشارح هذا من كلام إمام الرمين في البرهان »)7857/١(‏ حيث قال فيه: 3 الوجه - 


بإاه! - 


لحواز ١7‏ الاستئناء فيما("2 يعد "والله أعلم. 


3 د د 


-: اتهام الناقل وحمل النقل على أنه خخطأ أو مختلق مخترع » وقال في التلخيص (0ا/ب): 
«.. .. إما أن نقول: لا تصح الرواية عئه وإما أن نحمله على محمل قريب. .© وتغليط 
الناقل أو اتهامه هو ما قاله الغزالي في المستصفى (”7/ :)١156‏ المنخول (ص76١)2‏ وأبو 
اسحاق الشيرازي في اللمع (ص؟4). 

قلت: دعرى عدم صحة هذه الرواية عن ابن عياس وتغليط الناقل بعيدة؛ للا قلناه فيما سبق 
أن بعض أئمة الحديث أتمرج ذلك عنه وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص48١)‏ - 
مؤكدا ماقلته فيما سبق : « ومن قال بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم 
يعلم بأنها ثابتة في مستدرك الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: « إذا حلف 
الرجل على يمين فله أن يستشني إلى سنة» وقد روى عنه هذا غير الحاكم من طرق كما 
ذكره أبو موسى المدينى» وقال سعيد بن منصور: حلدثنا أبو معاوية قال: حدثئنا الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد سنة» ورجال هذا الاسناد كلهم 
أثمة ثقات فالرواية عن ابن عباس قد صحتء ولكن الصواب خلاف ماقاله 6 1. ه. 

ولما ثبتت هذه الرواية عن ابن عباس اختلف العلماء في تأويلها على مذاهب أرجحها ‏ عندي ‏ : 
أن مقصود ابن عباس: جواز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلا ثم أظهر النية بعد ذلك 
فإنه يصدق ديانة وهذا تأويل إمام الحرمين في التسلخيص (70/ ب) ونسبه في البرهان 
)"40/١(‏ إلى بعض المالكية» وهو تأويل الرازي فى المحصول /١(‏ 0/9 5). 

انظر هذا التأويل وغيره من تأويلات العلماء لكلام ابن عباس في: الإحكام للآمدي (544/1): 
المنخول (ص67١)2؛‏ المنتهى (ص75١)»‏ شرح تنقيح الفصول (5575)»: القواعد والفوائد 
الأصرلية (ص١56)»‏ العدة (؟/ »»)١51‏ التبصرة (ص77١):‏ مختصر ابن الحاجب 
(37/5) مع الشرح العضدء شرح الكوكب المنير (98/79١)؛‏ وما بعدهاء ارشاد 
الفحول (ص148 ))١‏ المعتمد »))55137/١1(‏ المسودة (ص ؟12). 

.4 بجواز‎ ١ :41 فى‎ )١( 

(؟) آخرالورقة (0) 619. 

() قال الخطابي في معالم السنن (4/ 251 : « وعامة أهل العلم على خلاف قول ابن عباس 
ومن تبعه» ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه حتى - 
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[جواز تقديم المستثنه عله المستثنه منه. وجواز 
الاستثناء من الجنس وغيره)] 


قال:(ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه(١,‏ ويجوز الاستثناء من الجنس 
وغيره). 
أقول : 01 فرغ من رسم الاستثناء وشروطه: شرع فيما يجوز فيه من تقديم 


- لايلزمه كفارة بحال. . . © إلخ. 
والشارح لم يحك الخلاف إلا عن ابن عباس مع أن بعض الأصوليين قد حكوا عن بعض 
السلف خلاقًا في هذا الشرط فقد حكي عن عطاء والحسن أنه يجوز الاستشاء ما دام في 
المجلس» وحكي عن عطاء: جوازه بمقدار حلب التناقة الغزيرة» وحكي عن مجاهد جوازه إلى 
ستتين» وحكي عن سعيد بن جبير: جوازه إلى أربعة أشهرء أو اسبوعء أو سنةء أو يوم. 
انظر: كشف الأسرار (117//5)» التبصرة (ص”57١))‏ شرح الكوكب المنير (9/ 207٠0‏ 
جمع الجوامع :)1١1/1(‏ مع شرح المحلي؛ مناهجج العقول (6/1١١1)؛‏ ارشاد الفحول (ص48١).‏ 
وإمام الحرمين ذكر شرطين مسن شروط الاستئناء ‏ هنا والاستثتاء له شروط كثيرة راجعها 
في: المستصفى :.)١10/7(‏ اللمع (ص5”), شرح تنقيح الفصول (ص517)): تيسير 
التحرير »2)191//١(‏ العّمد (1/ :)51١‏ المحصول 2)59//١(‏ العدة (؟/ 6510» القواعد 
والفوائد الأصولية (ص١50)»‏ فواتح الرحموت »2551١/1١(‏ التلخيص (1//0 وب)» 
مناه العقول (؟/ »)١15‏ إرشاد الفحول (ص47١)»‏ التبصرة (ص57١2»‏ التمهيد لأبي 
الخطاب (5/ 009/9 الروضة (743/75): الإحكام للآمدي (144/9). 
(1) أي: يجور تقديم المستثنى على المستثنى منه ذكر ذلك إمام الحرمين هناء وفي التلخيص 
(5 /) والبرهان /١(‏ 17م" 084 . 
والجواز هو مذهب جمهور الأصوليين» وخالف بعضهم وقالوا: لا يجوز تقديم المستثئى على 
المستثنى منه. 
انظر: اللمع (ص77)» العدة (75/ 114)» الإحكام للآمدي (؟38/9)» القواعد الفوائد 
الأصولية (ص701)» المسودة (ص »)١65‏ شرح الكركب (9/ 85 070. 


6 مه 


المستثنى منه كقولك: « ماقام إلا زيذا أحد 6. 


ومئه قول الكميت20:_ 
ومالي إلا آل أحمد شيعة :..........0© 
وكذا فيما يجوز الاستئناء من غير الجنس الاستثناء منه("© كقولك: ١‏ له علي 


)١(‏ هو: الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي؛ من أهل الكوفة» عاش فى عهد الدولة 
الأموية؛ وكانت ولادته عام (10ه) ووقاته عام (77١ه)»‏ كان عاكا يآات اللغة ولغاتها 
وأخبار العرب» وهو من أصحاب الملحمات الشعرية. 

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة »)27٠٠ /١(‏ المعارف (ص20147)» الشعر والشعراء لابن 
قتيبة (2)075 طبقات الشعراء لابن سلام (ص45). 
() البيت بكامله هو: - 
وما لى إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب 

نسبه إلى ا 5 ابن يعيش في شرح المفصل (؟74/7): والبغدادي في خزانة الأدب 
2)7١8/(‏ والزجاجي في الجمل (ص778).: والمبرد في المقتضب (748/4): وأبو يعلى في 
العدة (5/ 550)) وإمام لزي في التخليص (1/75)) وفي البرهان 7807/١(‏ - ا 
وأبو اسحاق الشيرازي في اللمع (ص2)79 وانظر معجم شواهد العربية /١(‏ 79)» شرح 
شذور الذهب (ص”57١)‏ والبيت ورد ضمن قصيدة. 

وانظر شرح ابن عقيل /١(‏ 20601 والتصريح للازهري (200/1). 

() يقصد: أنه يجوز الاستئناء من الجنس ومن غير الجنس . 

أما الاستثناء من الجنس فهذا متفق عليه. 

أما الاستثناء من غير الجنس فقد اختلف فيه: - 

فذهب إمام الحرمين هناء وفي التلخيص (1/7) وفي البرهان /١(‏ 784)» إلى جوازه وهذا 
المذهب محكي عن الإمام مالك والشافعي» وهو رواية عن الإمام أحمد . 

واختلف أصحاب هذا المذهب : فقال أكثرهم: إن الاستثناء من غير الجنس يجوز مجازا 
وهذا يفهم من كلام إمام الحرمين في البرهان »)585/١(‏ والغزالي في المستصفى (1717//1)) 
وأبي إسحاق الشيرازي في التبصرة (ص 42١195‏ واللمع (ص؛؟) وابن الحاجب في 
مختصره (177/1)؛ والرازي في المحصول /١(‏ ؟/ 057+ والبزدوي في أصوله (171/7) - 


2 ١ك‎ - 


مائة درهم إلا ثوابه؟. 
ومنعه آخخرون(" وقالوا: لا يستحسن أن يقال: رأيت الناس إلا حمار؛ إذ 
الحمار لم يكن من الناس . 
واحتج القائلون بجوازه” بقوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس* [سورة الحجر : ٠‏ “آولم يكن من الملائكة7" بدليل قوله تعالى: #إلا إبليس 
كان من الجن ©[سورة الكهف: - 0] والله أعلم . 
ع ق د 


> وتبعه على ذلك شارح كتابه عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (9/ 20١51‏ وغيرهم . 
وقال آتحرون : إن الاستثناء من غير الجنس يجوز حقيقة ونسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. 
وهناك قول ثالث: وهو أنه مشترك» وتوقف فريق رابع. 
انظر: ما سبق من المراجع ‏ و: المعتمد ))157/١(‏ العدة (71//1)غ الإحكام للآمدي 
(591/7): الإحكام لابن حزم (591//1)» إرشاد النحول (ص45١).‏ 
)١(‏ وقالوا. لا يجوز الاستثناء من غير الجنس وهو مذهب كثير من الأصوليين وهو مذهب 
الإمام أحمد في رواية صحيحة عنه؛ واختاره الغزالي في المنخول (ص154١).‏ 
انظر فى هذا المذهب: العدة (؟2»)5177/5 التبصرة (ص59١).»‏ البرهان 2)795/١(‏ تيسير 
التحرير (18/1)؛ كشف الأسرار (171/5)؛ شرح الكوكب المنبر (18/5)؛ ارشاد الفحول (ص46١).‏ 
زفق في السختين « الجوازه » والمثبت هو المناسب. 
(5) كون ابليس ليس من الملائكة هو مذهب بعض العلماء؛ منهم: الحسن السبصري» 
والغزالي في المستصفى (1517//79). 
وذهب بعض الصحابة إلى أنه من الملائكة ومنهم: ابن عباس وابن مسعود ونسبه القرطبي 
في تفسيره (5944/1). 1 
انظر ‏ بالإضافة لما سبق : تفسير الطبري (178/1)؛ وتفسير القرآن العظيم )6907//١(‏ ومجموع 
فتاوي ابن تيمية (541/4)؛ حيث قال ابن تيمية فيه: 9 جعله بعض الناس من الملائكة لدخرله في 
الأمر بالسجودء وبعضهم من الجن؛ لأن له قبيلاً وذرية» ولكونه خلق من نارء والملائكة 
خلقوا من نورء والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله © . 


[المخصص المتصل الثاني : الشرط] 


قال: (والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط). 

أقوا ل: لما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في القسم 
الثاني وهو: الشرط ‏ فذكر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال: 

الكن في الشرط اللفظي7') كما لو قال: « أنت طالق إذا دخلت الدار » أو د 
إذا دخلت الدار فأنت طالق »؛ إذ لا فرق بينهما . 

وكذا إذا قال لعيذه: « أنت حر إن دخلت الدار » أو « إن دخلت الدار فأنت 
حر" فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره9؟ . 

بخلاف الشرط الوجودي؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول 
الوقت . والله أعلم . 


)١(‏ يقصد : الشرط اللغوي هو المخصص هنا وهو: مرج مالولا الشرط لدخل ذلك 
المخرج؛ وأداوته: « إن » المخففة و« إذا ؛ وظا من 4و9 ما » وه مهما ؛ ولاحيثما 6 
و«إذما»و « أيئما ؛. انظر: الإحكام للآمدي »)360١-”094/5(‏ المستصفى (؟85/5١5).‏ 

وانظر في التسخصيص بالشرط: التلخيص (794/أ)» الإحكام للأمدي (7/ »)230٠١‏ المعتمد 

)2 اللمع (ص »)4١‏ المستصفى (181/5)» الروضة (؟/ 20975١‏ جمع الجوامع 
0/ ٠)ء‏ مع شرح المحلي» المنهاج ,0597/١1(‏ مع شرح الأصفهاني» تيسير التحرير 
ةا ). 

(0) آخر الورقة (9؟) من « ب 4. 

() لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره قاله الرازي في المحصول »)41//7/١(‏ وقال أبو 
إسحاق الشيرازي في اللمع (ص50؟): « يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ» ويجوز أن 
يتأخر. وانظر: الإحكام للآمدي 2)71١7/5(‏ متخصر ابن الحاجب ))١53/75(‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص5254). 


1١ /اه‎ 


[المخغصص المتصل الثالث : الصفة 


قال:«(والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض 
المواضع» واطلقت في البعضء فيحمل المطلق على المقيد). 

أقول: لما فرغ من الشرط الذي هو القسم'١2‏ الثاني من أقسام الخاص المتصل: 
شرع في الثالث وهوالخاص المقيد بالصفة”"2؛ لأن اللفظ إذا ورد مطلفًا من غير 
تقييد» ثم ورد مقيدًا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير 
الرقبة في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على المقيد0” . 

وإما إذا [كان]7©) اللفظ المطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فإن الرقبة 
وردت في الظهار مطلقة”2» وفي القتل مقيدة بالإيمان'9) 

فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل؛ احتياطًا للخروج عن العهدة يقيئًا"©. 


.6 في «2»1: « قسم‎ )١( 
2017 /1( الإحكام للآمدي‎ .)5١ (؟) راجع في التخصيص بالصفة: المستصفى (؟/‎ 
المعتمد (7017//1): اللمع (ص90١)» مختصر ابن الحاجب (177/5)»: مع شرح العضد‎ 

المحصول »23١96//1(‏ تيسير التسحرير (1720/7)ء التوضيح على التنقيح (5/١؟1)»‏ 
ارشاد الفحول (ص87١1).‏ 

() هذا إذا كان الحكم واحد والسبب واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد هذا عند جماهير العلماء. 

انظر: اللمع (صغ ؟) العدة (518/1), الإحكام للآمدي (5/5)) المستصفى (؟/ 2)180 شرح 
التنقيح (ص117)؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2157/17): كلشف الأسرار 
(؟//381؟)ء نهاية السول (7/ »)١4٠‏ الررضة (75/ 9/55): إرشاد الفحول (ص54١).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في 1 4. 

(0) قال تعالى في سورة المجادلة الآية (1): #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودن لا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. 

(5) قال تعالى فى سورة النساء الآية (؟94): #فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله4 . 

() هذا إذا اتحد الحكم واختلف السبب وهذا هو ماذهب إليه الشاقعي واكثر أصحابه؛» - 


1١ مه‎ 


وذهب أبو حئيفة وآخمرون إلى عدم الحمل7(١2؛‏ لأن كل واحد من الحكمين 
مغاير للآخر» فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والله أعلم. 
3 2# 3# 


[تخطصيصض الكتاب بالكتاب . والكتاب بالسنة 


قال: (يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب(" , والكتاب بالسنة) . 

أقول: لا فرغ من بيان الخاص المتصل وتقسيمه» شرع في بيان الخاص 
المنفصل؛ لأن العام المخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة 
والإجماء””» أو بدليل ظني كالقياس» والسنة التي ليست متواترة. 1 


- وهو رواية عن الإأمام أحمد وبعض الحتابلة كأبي يعلى في العدة (2»)578/7 وبعض 
المالكية» وهو اخختيار الآمدي في الإحكام (5/5): وابن الحاجب في مختصره (2)197/7 
مع شرح العضدء والفخر الرازي في المحصول .)518/7/1١(‏ 

انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة ‏ التمهيد لأبي الخطاب (7/ :))١8١‏ كشف الأسرار 
(7437/5)» الإشارة (ص١5)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص20737)» نهاية السول 2)1١11/5(‏ 
التبصرة (ص7١5)؛‏ المعتمد (777/1)» إرشاد الفحول (ص1560١).‏ 

)١(‏ هو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى فى العدة (178/1) وأبو الخطاب فى التمهيد 
(6/١18١)ء‏ وابن قدامة فى الروضة (07/5701/5 . 

وهو اختيار أكثر الحنفية. انظر كشف الأسرار (41//1؟)» فواتح الرحموت /١(‏ 20704 
وذهب إليه بعض الشافعية. انظر: التبصرة (ص5١2)75‏ نهاية السرل »)١51١7/7(‏ إرشاد 
الفحول (ص150). 

(؟) آحر الورقة (١؟7)‏ من 6412. 

.6© والقياس‎ ١ :4 1 ١ في‎ )( 

قلت: الإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلاً متواترا هذا هو الدليل القطعي أما الإجماع 
الصريح الذي نقل إلينا بخبر الآحادء والإجماع السكوتي فهو دليل ظني. 
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ثم ذكر جواز تخسيص الكتاب بالكتتاب(23, وبالسنة0©, 
وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الكتاب0©؛ لأنه قطعي يلحق بهما. 


)١(‏ الكتاب يخصص بالكتاب عند جمهور العلماء؛ خلافًا لبعض الظاهرية حيث ذهبوا إلى 
عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب. 

انظر المسألة في اللمع (ص19١)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص7١١):‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (151/5) نهاية السول :))١47/1(‏ جمع الجوامع (51/1)) مع شرح 
المحليء المحصول (1/ 2١17/7‏ المعتمد (1/ 67175» الإحكام للأمدي (14/5)»: إرشاد 
الفحول (ص160١).‏ ش 

(؟) تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قد أجمع العلماء عليه» أما تخصيص الكتاب بالسنة 
الآحادية فهو جائز عند جمهور الحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الحنفية وحكاه الآمدي 
في الإحكام (؟/75*)» وابن الحاجب في المنتسهى (ص١17)»‏ عن الأئمة الأربعة» 
واختاره من المعتزلة القاضي عبد الحخبار في المغني (11/ 2284 وأبو الحسين البصري في 
المعتمد (775/1) . وذهب بعض العلماء على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
مطلفاء وذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه 
بخبر الواحد» وإلا فلاء وتوقف القاضي أبو بكر الباقلانى. 

انظر المراجع الأربعة السابقة و:التلخيص (ورقة 1/ اه الماك (0/)©) المستصفى 
»)0١4/5(‏ المنخول (ص758١2))‏ اللمع (ص7)» المحصول للرازي (1/1/ 20111 
المحصول لابن العربى (ص788- 7"84)؛ ميزان الأصول (ص”7٠1)»‏ كشف الأسرار 
[فوفلضةة إحكام الفصيرة (ص5171)): العدة (؟/ -06)» التمهيد لأبي الخطاب )1١86/9(‏ 
أصول السرخسي »)1777/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص8١7)»‏ مفتاح الوصول (ص”8) 
الروضة (771//5). 

() ذكر إمام الحرمين في التلسخيص (ورقة 8١‏ /أ) فقال ما نصه: « إذا وردت صيغة يعم 
مثلها عند أهلهاء ولكن أجمعت الأمة على أنها لا تجري على شمولها فالإجماع مخصص لها ». 

وكون الإجماع يخصص الكتاب هو مذهب جمهور الأصوليين» منهم الغزالي قي المستصفى 
١7/0‏ وأبو يعلى الحنبلي في العدة (؟/ /041)» وآأبو الخطاب في التمهيد (؟//ا١١)2‏ 
وأبو اسحاق الشيرازي في اللمع (ص”2)7 والرازي في المحصول (/ ١١4/8‏ وأبو الحسين- 
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نتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» [سورة البقرة:174] فهذا عام خصصه قوله تعالى: #وأولات الأحمال 
أجهلن أن يضعن حملهن* [سورة الطلاق: 4]. 

وكذا قوله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 1#سورة النساء:*] 
خصصه قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم» [سورة النساء:317]. 

وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» [سورة 
الناء:١١]‏ خصصه قوله عليه السلام: « القاتل لا يرث 202306 , 


- في المعتمد »)775/١(‏ والقرافي في كدر تنقيح الفصول (ص7١5)غ‏ وابن قدامة في 
الروضة (1/ 5 9/7)» والآمدي في الإحكام (1/ 079017 . 

وخخالف بعضهم وقال: لا يجوز تخصيص العموم بالإجماع. 

انظر المراجع السابقة و: المسودة (ص5؟١)»‏ الإبهاج (171/5). 

وهذا رد على ما قاله الآمدي في الإحكام (؟1/ 207717 لا أعرف خلاقًا في تخصيص القرآن 
والسنة بالإجماع ؟. 

)١(‏ رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه الترمذي فى سئئه (5/ 2)59-0 فى 
كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميسراث القاتل» وقال: « اسحاق بن عبد الله بن 
ابي فروةت الشند رواة تنيت قداتركه يعض آل العلم متهم الخد بن 
حنبل» . وأخرجه أبو داود في سننه (5/ 595)» في كتاب الديات؛ ياب ديات الأعضاء. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (؟/ 885) عن أبي هريرة في كتاب الديات» بأب القاتل لا يرث. 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (2)477/7 في كتاب العقول . باب ما جاء في مسيراث 
العقل والتغليظ فيه عن عمر بلفظ: « ليس للقاتل شيء » أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
)1١١٠١/5(‏ فى كتاب الفرائض » باب لا يرث القاتل» وقال: « اسحاق بن عبد الله لا 
يحتج به إلا أن له شواهد تقويه» وذكر مثله التركماني في الجوهر النقي (5/ ١؟؟).‏ 

وأخرجه الدارقطني في سننه (2)45/5 في كتاب الفرائض ونقل أن اسحاق متروك الحديث. 

(؟) آخر الزرقة (7”0) من « ب ©6. 


الأنجم الزاهر ات 


و١‏ نحن لا الأنيياء لانورث 2376. 
وتخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى: إوالذين يرمون أزواجهم#”") 
[سورة النور :1] عام في الحر والعبدء خخصصه الإجماع: أن العبد”" لا يضرب7؟» 
ثمانين2*0؛ بل أربعين29 والله أعلم . 
2 2 # 


)١(‏ أتخرجه البخاري في صحيحه (8/ 22185 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا في كتاب 
الفرائض» باب قوله يَليْةِ: (لا نررث ماتركناه صدقة). 

وأخرجه مسلم في صحيحه (177/4/7)» في كتاب الجهاد رالسير» باب قول النبي يَكيية: (لا 
نورث)» وأخرجه الترمذي في ستنه (2)21517//4 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوماء في كتاب السيرء باب ما جاء في تركة رسون الله كلِِ - وانظر في الحديث 
المنتقى (ص2)074 مسند أبى بكر (ص23775). 

(؟) قلت: هذه الآية لا تصلح هنا؛ ‏ ذلك لأن المسلم إذا رمى زوجته بالزنا فيغبت هنا حكم 
اللعان. لكن المثال الصحيح لذلك هو قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» الآية (4) من سورة النور. 

(9) المراد: العيد القاذف. 

(8) عبارة: لا يضرب » في هامش « ب 6. 

(0) فى 12أ): « ثماغين 14. 

(1) أي: يجلد العبد القاذف على التصف من الحر القاذف انظر: الإحكام للآمدي (6/ 0ع 

المعتمد »)177/١(‏ نهاية السول (؟55/1١):‏ فواتح الرحموت :)7517/١(‏ مختصر ابن 

الحاجب (9؟/ 20١9١‏ مع شرح العضد. 


[تخصيص السنة بالكتاب . وتخصيص السنة بالسنة. 
وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس] 


قال:(والسنة بالكتابء والسنة بالسنة؛ والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله 
تعالى» وقول رسوله عليه السلام -). 

أقول: يشير الشيخ ‏ رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب» 
والسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب7(١)‏ كقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة 
من أحدث حتى يتوضأ)(2 خصها(" قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على 
سفر1#[سورة المائدة:] إلى قوله: #فتيمموا» . 

وتخصيص السنة بالبكة كديندية 55 السلام أولاً عن بيع الرطب7؟) ثم رخص 
في بيع العرايال”» فخص عليه السلام مسألة العرايا من عموم نهيه أولا. 

وتخصسيص النطق بالقياس» ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد 


)١(‏ هذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاءء وخالف فى ذلك بعض الشافعية» واين حامد 
من الحنابلة . ْ 

انظر : العدة (014/1)) المسودة (ص111)؛ الإحكام للآمدي (711/5), الحصول 201١177 /7/١(‏ 

التبصرة (ص77١)»‏ فواتح الرحموت (544/1)» شرح الكركب المنير (9/ 0757 . 

(؟) أخرجه اليخاري في صحيحه »)55/١(‏ في كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير 
طهورء وأخرجه أيضا في صحيحه (74/4)): في كتاب الحيل» باب في الصلاة» 
وأخرجه مسلم في صحيحه 227١ 4/1١(‏ في كتاب الطهارة» ياب فرض الوضوء» 
وأخرجه الترمذي في سننه +)2٠١77/١(‏ مع عارضة الأحوذي ‏ في أبواب الطهارة» باب 
في الوضوء من الريح» وأخرجه أحمد في مسنده (8/7). 

() الضمير يعود إلى السنة» والأولى أن يقول : خصه. 

(4) سبق تخريجه في (ص ١45‏ ) من هذا الكتاب . 

(5) سبق تخريجه في (ص 147 ) من هذا الكتاب. 
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ختلف فيها وهي: هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم ل0؟0©. 


فذهب أبو حنيفة( 6 وعيسى بن أبان 0 والكرخي 09 إلى عدم 


)١(‏ الخلاف الذي سياتي في القياس الخفي» أما القياس القطعي فقد اتفق على أنه يخص به. 

(؟) عدم جواز تخصيص النص العام بالقياس حكي عن أبي حنيفة بشرط أن يكون 
مخصوصنا بغير القياس» وهذا يوافق ما ذهب إليه عيسى بن أبان كما سيأتي. 

لامي اين حونة إلعررف امهوة سورازة ‏ تمديقن الت السام الكينادى ب ان امبرل 
السرحسى :)١77/١(‏ كشف الأسرار »)795/١(‏ تيسير التحرير (77517/1)» المحصول 
لع ومختصر ابن الحاجب (7/ 02194 مع شرح العضدء المستصفى (151/5)» 
الروضة (7/79/17): فواتح الرحموت »)101//١(‏ شرح الكوكب (07174/1). 

وعلى هذا: يكون ما نسبه الشارح إلى أبي حنيفة قيه تساهل والله أعلم. 

(؟) مذهب عيسى بن أبان في هذه المسألة أنه إن خص العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس رإلا فلا. 

انظر: تيسير التحرير (1/ 20777 أصول السرخصسي .)١51/1١(‏ المستصفى ))١57/7(‏ العدة 
(2204/1). التهميد لأبي الخطاب (؟/ »)١١١‏ المحصول :4)١548/7/1(‏ الإحكام للآمدي 
(6//”)» نهاية السول (60/5؟١):‏ شرح الكوكب (717/9/5) وبعض هذه المراجم 
نسبت هذا القول إلى أبي حنيفة»؛ وبعضها نسبته إلى جميع الحنفية. 

وعيسى بن أبان هو: عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي» كانت وفاته عام (1؟1ه)» كان رحمه 
لله - من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الفقه تتلمذ على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
تولى القضاء في العسكر والبصرة من أهم مصنفاته خبر الواحد» وثبات القياس» واجتهاد الرأيو الحج. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة »)101/١(‏ تهذيب الأسماء (5/ 54)» الفوائد البهية 
(ص١5١)»‏ تاريخ بغداد .)١819//11(‏ 

(5) الكرخي يرى أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وانسنة المتواترة بالقياس إلا أن يسبق 
تخصيصه بدليل قطعي. وهذا ما ذهب إليه عامة الحتفية انظر الفصول في الاصول 
للجصاص (1517//1): و (714/1)» مسائل الخلاف (ص 14 01800 كشف الأسرار 
(45/1) أصول السرخسي (١1/؟59١).‏ 

وحكى الصيمري في مسائل الخلاف (ص74١ ‏ 110) عن الكرخي أنه يجوز تخصيص 
العموم بالقياس مطلقًا . 3 


الخواز"'2؛ لأن دليلهما('' قطعى. والقياس ظنى فلا يخصصهما إلا إذا خخصا 
بقطعي مثلهما”". 
وذهب جمهور الشافعية9؟) إلى جواز تخصيصههما!") بالقيامر”)؛ لأن القياس 


- ونقل الآأمدي في الإحكام (؟/ 000030 والبيضاري في المنهاج .)1١005/7(‏ مع الإبهاج 
والرازي في المحصول (١/48/7١)ء‏ عن الكرخي أنه قال:: « إن خص بدليل منفصل 
جاز وإلا فلا » والصحيح من مذهبه هو الأول حيث إنه هو الذي فهمه تلميذه الجصاص 
من مذهيه والله أعلم . 

والكرخي هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الحنفي كانت وفاته عام (740ه)» 
كان رحمه الله شيخ الحنفية بالعراق؛ وصف بالزهد والورع وكثرة الصيام والقيام من 
أهم مصنفاته: شرح الجامع الكبير»ء وشرح الجامع الصغير ورسالة في الأصول» . 

انظر ترجمنه في: تاج التراجم (ص4؟) شذرات الذهب (2708/7)» الفوائد اليهية (ص8 .)١١‏ 

»)١75ص( وهو مذهب جمهور الحنفية فراجع ما قاله الصيمري في مسائل الخلاف‎ )١( 
مع الكشف»‎ 2»)594 /١( والجصاص في الفصول (7515/15)؛ والبزدوي في أصوله‎ 
حيث إن هؤلاء قالوا: اإن مذهب أصحايئا أن تخصيص‎ )١15/1١( والسرخسي في أصوله‎ 
العموم الذي ثبت خخصوصه بالاتفاق جائز بالقياس ؛ أو ما في معنى هذه العبارة.‎ 

(؟) ضمير التثنية يعود إلى الكتاب والسنة المتواترة. 

(7) وهو معنى ما ذكره بعض علماء الحنفية فراجع هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 

(4) انظر المستصفى ,.)155/1١(‏ اللمع (ص277), الإحكام للآمدي (77019//7)» المحصول 
(/158) التبصرة (ص77١):‏ جمع الجوامع (94/1")»: مع شرح المحلي. 

(0) ضمير التثنية يعود إلى الكتاب والسنة المتواترة. 

(5) وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحتابلة . 

انظر: تنقيح الفصول (ص5 225١‏ إحكام الفصول (ص 7556)؛ المنتهى (ص174) مفستاح 

الوصول (ص86)» العدة (؟/2004» التمهيد لابي الخطاب (5/ 2»217١‏ ونسب بعض 
العلماء هذا المأهب إلى الإئمة الأربعة انظر الإحكام للآمدي (27737/5: المنتهى 
(ص174). 


١5ه‎ 


والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص. 
وأيضا: اليد بالقياس فيه عمل بالدليلين» وهو أدلى من إلغاء أحدهما 
وهو القياس2307» والله أعلم . 
0 # 3 


[تخويف المجمل والبياه 


قال: (والمجمل: مايفتقر إلى البيان» والبيان: إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي). ٠‏ 

أقول: [لما فرغ من بيان باب الخاص تسرع في الباب27 السادس وهو]7© 
المجمل 247 ثم عرفه0 تعريفًا حسئًاء لأن المجمل في اصطلاح الفقهاء: كل لفظ لا 


)١(‏ توقف إمام الحرمين في المسألة في البرهان »)578/١(‏ وهناك من ذهب إلى عدم جواز 
تخصيص العموم بالقياس مطلقًا وثقله إمام الحرمين في التلخيص (ورقة 88 /1) عن ابن 
مجاهد . وطائفة من المتكلمين» ونقله أبو يعلى في العدة (؟5/ 22009 وأبو النطاب في 
التمهيد »)١1١/15(‏ عن أبي الحسن الجزري وابن شاقلاء ونقله ابن قدامة فى الروضة 
(؟/ 9/70). عن جماعة من الفقهاء. ١‏ 

اا ا اللي والخفي» وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني في المسألة» 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص”7١75)»‏ البرهان :»)478/١(‏ المستصفى ,)177/١(‏ 
المحصول لور لمم الروضة (97/5)» نهاية السول ,)١51/7(‏ مختصر ابن 
الحاجب »)١107/5(‏ مع شرح العضد. 

(؟) فى « ب »4 ء « باب »© والمثبت هو المناسب. 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في 212. 

(5) آخر الورقة (7؟) من 419. 

(6) المجمل في اللغة مأخوذ من الجمل وهو الجمع : فالمجمل هو المجموع من أجملت الحساب 
إذا جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها قاله إمام الحرمين في البرهان (2)419/1 - 


الكل 


يعلم المراد منه عند إطلاقه(١2‏ بل يتوقف على البيان كقوله تعالى: إثلاثة 
قروء #[سورة البقرة:78؟7]؛ لأن القرء لفظ مجمل يحتمل « الطهر»و؛ الحخيض ا 
فبينته الشافعية بالطه © , 


> وانظر معجم مقايس اللغة »)44١/1(‏ والمصباح المير /١(‏ 4؟١)»‏ والإحكام للآمدي (8/9). 
١١‏ ذكره ابن الجوزي في الإيضاح (ص١75)»‏ وعرفه إمام الحرمين في اليرهان )5١9/١(‏ بأنه 
المبهم » ثم بين المبهم الذي لا يعقل معناه ولا يدري مقصود اللافظ ومبتغاه؛ وعرفقه 
الباجي في المنهاج (ص؟1)» بأنه:ما لا يفهم معناه من لفظهء ويفتقر في بيانه إلى 
غيرهء وعرف بغير ذلك راجع في ذلك: شرح اللمع (/544)). إحكام الفصول 
(ص”787)؛ شرح تنقيح الفصول (صن77 و 7075): المحصول ))7١5/1١/١(‏ كشف 
الأسرار /04 »)١‏ العدة »)١537/1١(‏ التمهيد لأبي الخطاب »)4/١(‏ الروضة (؟/ »)41/٠١‏ 
الكاشف (5/ 1/47): الإيضاح (ص١5).,‏ الإحكام لابن حزم (7/ 20205286 المستصفى 
:)540/١(‏ الإحكام للآمدي (8/17): الحدود (ص405)؛ أصول السرخسي (118/1). 
() ورد استعمال لفظ ‏ القرء » بمعنى « الحيض »© في قول الشاعر: 
يا رب ذي ضغن على فارض له قروء كقروء الحائض 
والمعنى: أنه لما طعئه كان له دم كدم الحائض . 
ووز امال لفن « القرء » بمعنى « الطهر » في قول الأعشي: 3 
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزاتكا 
مورثة عرًا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
والمعنى: أنه ضيع أطهارهن في غزواته وآثارها عليهن» فالقروءهنا الأطهار انظر : الصحاح 
»)54/١(‏ اللسان »)١78/1١(‏ تفسير القرطبي :»)١١7/9(‏ ديوان الأعشى (ص 2)9١‏ 
طلبة الطلبة (ص17١١).‏ 
(؟) وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك؛ ورواية عن الإمام أحمدء وجمع من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ انظر: الأم »)7١9/5(‏ بداية المجتهد (9/ 40)» تفسير القرطبي 
1١5 /(‏ المغنى (0099/11. 
. وعلى هذا : تكون ع المطلقة الحائض ثلاثة أطهار. 


16/ 


وبينته الحنفية بالحيض 7" . 

وكذا قوله تعالى: #أن تذبحوا بقرة# [سورة البقرة:59] فهذا اللفظ مجمل 
لجنس”2؟ البقرء والمراد من الجنس بقرة معيئة تفتقر إلى لفظ آخر يخرجها © من 
حيز الإشكال إلى الجلي”؟) فبينها تعالى0* . 

واختلفوا في قوله تعالى: لإوامسحوا برؤؤوسكم #[سورة المائدة ]ا 

فذهبت المالكية إلى أنه ليس بمجمل؛ لأن الباء للولصاق» فوجب المسح 


)١(‏ وهو مذهب أبي حتيفة» والإمام أحمد في رواية عنهء وأكثر الحنابلة وهو رأي بعض 
الصحابة رضي الله عنهم - انظر : بدائع الصنائع فف ف ا مغني 0-0-1511 ). 

وعلى هذا المذهب : تكون عذة المطلقة الحائض ثلاث حيض. 

(؟) آخخر الورقة (1*) من «# ب24. 

(7) فى «41: « يخرجهما ؛6. 

4 ذا تعريف البيان وهو: كما قال إمام الحرمين هنا : « إتمراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجني » ونسب إلى أبي بكر الصيرفيء ولكن إمام الحسرمين في 
البرهان »)١59/١(‏ اعترض عليهء وارتضى تعريف أبي بكر الباقلاني للبيان وهو: أنه 
الدليل. انظر البرهان /1١(‏ 050 

وقد اعترض بعض الأصوليين على هذا التعريف ‏ أعني تعريف الصيرفي للبيان ‏ منهم إمام 
الحرمين ‏ كما سبق والآمدي في الإحكام (10/7): وأبو يعلى في العدة )٠١ 5 /١(‏ وغيرهم. 

وانظر في تعريف البيان هذا وغيره مما قاله الأصوليون: الإحكام للآمدي (55/8), 
العم 2640 الحدود (ص١‏ 5)» الإحكام لابن حزم (1/ 462417 الرسالة للشافعي 
(ص١5):‏ العدة (1/ 42٠١7‏ اللمع (ص59؟)؛ المحصول ,)757//١(‏ كشف الأسرار 
»))32١4/(‏ شرح تنقيح الفصول (ص175)» المسودة (ص51/1)» فواتح الرحموت (5/ 147)) 
المعتمد (0711//1» إرشاد الفحول (ص1591). 

(5) في الآيات (38: 394» 7١‏ ) من سورة البقرة. 


2 نحل 


وذهب الجمهور إلى إجماله”')؛ لاحتمال أن تكون الباء للتبعيض”9؟ فبينه عليه 
السلام بمسح بعض رأسه9 200 والله أعلم. 


الرأس ؛ لان الباء للإلمساق حقيقةء وقد ألصقت المسح بالرأس وهو اسم لجميعه ء لا 
لبعضه؛ لأنه لايقال لبعض الرأس راس قيكون ذلك مقتضيًا مسح جميعه وهذا المذهب 
ليس للمالكية فقط بل قال به الإمام أحمد في رواية عنه وبعض الحنابلة وأهل العربية 
وبعض الحنفية انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (151/1)) المحصول //١(‏ 20198410 
الإحكام للآمدي (7/ »)١15‏ شرح الكوكب المنير (5/ 577)» إرشاد الفحول (ص 2)١1١‏ 
مسلم الثبوت (70/1)) مع الفواتح» وتيسير التحرير(١//1719)‏ المغني )١116/1١(‏ لابن قدامة. 

(؟) ذهب بعض الحنفية وبعض العلماء إلى أنه مجمل» وليس جمهورهم كما زعم الشارح 
انظر: فواتح الرحموت (95/ 20705 تيسير التحرير ))١717/١(‏ المحصول 2)157/9/1١(‏ 
شرح الكوكب المنير (1/ 477). 

(9) أي: لتردده بين مسح الكل والبعض . 

(4) روى المغيرة بن شعبة: أن النبي - يله - مسح بناصيته وعمامته أخرجه ملم في 
صحيحه )11١ /١(‏ في كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة» وأخصرجه 
الترمذي في ستنه /١(‏ )2 مع عارضة الأحوذي في كتاب الطهارة. ياب ماجاء في 
المسح على الجوريين والعمامة» وأخرجه النسائي في سنته (2)50/606/1 في كتاب 
الطهارة في باب صفة الوضوء وباب المسح على العمامة مع الناصية (مع المجتبى)» 
وأخحرجه الإمام أحمد في مسنده (0148/5. 

(4) لذلك ذهب الشافعي ومن وافقه | إلى أن الآية ليست مجملة بل هي مبينة حيث يجزي 
مسح بعض الرأس وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية عنهء والذي بينها فعل النبي عد 
حيث إنه مسح بناصيته» وأن عثمان مسح مقدم رأسه بيذه» وأن عرف الاستعمال 
الطاريء على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ولهذا إذا قال شخص لغيره: 
امسح يدك بالمنديل لا يفهم أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع 
المنديلء بل إن شاء بكله وإن شاء ببعضه. 

انظر: أحكام القرآن اللشافعي /١(‏ 55)؛: الإحكام للآمدي »)١5/(‏ المحصول (// 71407 
2.0 شرح العضد 5/١‏ المغني لابن قدامة /١(‏ هل/ا١ ‏ 1795). 
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[المرات بالمبين] 


قال: (والمبيّن هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا)؛ وقيل: ما تأويله 
تنزبله» وهو مششتق من المنصة التي تجلى عليها العروس [وهوالكرسي]20). 
أقرل: لما فرغ من المجمل: شرع في بيان المبين وهو الباب السابع فرسمه بأنه 
النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد0"؟. 
وهو: الذي لا يتطرق إليه احتمال آخر9؟ . 
وذلك النص الميين : إما من كتاب» أو سنة :- 
كقوله تعالى: إإنها بقرة صفراء فاقع لونها4 [سورة البقرة:14] فهذا لفظ لا 
يحتمل غيره. 
وكذا قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر)”؟) فإنه مبيّن لقوله تعالى: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في « ب »4. 
(؟) كأن ينص الشارع على شيء معين لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط مثل قوله تعالى: 
«تلك عشرة كاملة# البقرة الآية .)١95(‏ 
(5) هو قريب مما ذكره إمام الحرمين له في البرهان /1١(‏ 4241 والغزالي في المستصفى 
(085/1: والقرافي في نفائس الأصول (1505/1). 
وقيل ‏ في تعريف النص - إنه الصريح في معناه وقيل: غير ذلك انظر في تعريفه: المرجعين 
السابقسين و: العدة :)178/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2»)١18/١(‏ التسمهيد 
لأبى الخطاب (7/1)» البرهان (١/787)؛‏ الحدود (ص5؟5).؛ المعتمد ,)519/1١(‏ 
الإضاح (سن» 01« شرع تح الفصول لمن 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ »)١05‏ في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماءء وأخرجه 90 صحيحه (00/5) في كتاب الزكاةء باب ما فيه العشر أر 
نصف العشرء وأخرجه الترمذي فى سننه (/174) فى أبواب الزكاة» باب ما جاء فى الصدقة 
فيما يسقى بالأنهار وغيره» وأخرجه أبو داود في سننه (1/ 0037 في كتاب الزكاة» باب 
زكاة السائمةء وباب صدقة الزرع» وأحرجه الإمام مالك في الموطأ /١(‏ ٠17؟)‏ في كتاب الزكاة 
باب زكاة ما يحرص من ثمار النخيل والاعناب وأخرجه الإمام أحمد في مستده 0741/1 


/لا1 


«وآنوا حقه يوم حصاده» [سورة الأنعام:141]. 

وكذا أفعاله ‏ عليه السلام ‏ في الصلوات» والحج مبينلة لقوله 
[تعالى](2© : و#إأقيموا الصلاة © [سورة البقرة: 47] ولقوله: #ولله على الناس حج 
البيت4 [سورة آل عمران:47] فإنه عليه السلام بينهما تبيينًا لا يحتمل الزيادة ولا 


النقصان. 

ولهذا رسم المبيّن ‏ بفتح الياء ‏ بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى 
واحدا . 

وأشار إلى أن بعض العلماء رسم النص بما تأويله تنزيله0'؟ وهو قريب مما ذكره 
الشيخ والله أعلم. 


وقوله: « وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس ©(" يشير إلى أن 
النص في إيضاحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد» ولا 
يحتمل أن تكون غيرها هي» فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. 

لكن فى قوله نظر؛ إذ جعل النص مشتقًا من المنصة » ولا شك أن المنصة 
مفعلة؛ لأنها اسم آلة وهو: مصدر فاشتقاقها منه» لا بالعكس 7؟؟. والله00» أعلم. 


د د د 


| ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين» وهو لازم الإثبات.‎ )١( 

(0) أي: أنه بمجرد نزوله يفهم معناه» ولا يتوقف فهم المراد منه على تأويل فلا يحتمل إلا 
معنى واحدا فقط. 

(*) انظر: المغرب للمطرزي (ص”557)» والمصباح المنير (60/8/5). 

(5) ليس المراد بقول إمام الحرمين: إن النص مشتق من المنصة هو الاشتقاق اللغوي - حتى 
يتكر الشارح هذا عليه وإئما المراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع والظهور فقط والله أعلم. 

(0) آخخر الورقة (7") من ١‏ ب ©6. 


تفن 


[تغريف الظاهى] 


قال: (والظاهر: ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخرء ويؤل الظاهر 
بالدليل ويسمى ظاهرا ؛ والعموم قد تقدم شرحه)37). 

أقول: لما فرغ من بيان المبين: شرع في بيان الظاهر وهو الباب9) 
الثامن 1 

يشير في هذا الباب إلى أن النص إذا ورد يحتمل أمورً فالراجح مها" يسمى 
ظاهرا ل ١‏ 

ثم أشار إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره» بل إذا أول صار ظاهرا 
كقوله تعالى: #إوالسماء بئيناها بأيد» [سورة الذاريات :47] فالظاهر: أنها بئيت بأيد 
متعددة ؛ لأنها جمع يدء وهو محال في حقه تعالى فأولت بالقوة قصار النص 
ظاهرا بالتأويل. 

وكذا قوله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» [سورة الأنعام: ]1١71‏ 


.)57 عبارة « والعموم قد تقدم شرحه » لم ترد في كتاب الورقات المطبوع فراجع (ص‎ )١( 
.211 (؟) آخر الورقة (؟) من‎ 
في النسختين « منهم » والمثبت هو المناسب.‎ )*( 
وما بعدها)» الحدود (ص2)47 اللمع م07‎ 5١7/١( إحق انظر في حد الظاهر: البرهان‎ 
شرح تنقيح‎ :)١77/8( الإيضاح (ص ١٠)؛ أصول السرخسي‎ 2,)١5-/١ العدة (ص‎ 
كشف الأسرار‎ 0784 /١( الفصول (ص/077)» الإحكام للآمدي (/207» المستصفى‎ 
.,)195/1( تيسير التحرير‎ )5/1( 


ات 


فظهر النص بالتأويل 0000 
وقوله: ١‏ والعموم قد تقدم [شرحه](” » يشير إلى أن دلائل العموم من باب 
الظاهر» وقد تقدم الكلام على العموم» قلا -حاجة لاعادته والله أعلم. 
2# # 4 
[أفهال الرسول ‏ غليه السلام ‏ مختصة به إن دل عله 
حدلك دليل] 


قال: (والأفعال: فعل صاحب الشرع؛ فلا يخلو أن تكون على [وجه](؟؛ 
القربة» أو الطاعة”*» فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه). 


)١(‏ أنظر نفسير القرطبي (؟/ 5لا وما بعدها) 

(0) والتأويل لغة: الرجوع» وهو مصدر أولت الشيء إذا فسرته من آل إذا رجعم؛ لأنه 
رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إلبه في دلالته انظر: معجم مقاييس اللغة 2)١69/1(‏ 
اللسان (11/ 0957 . 

والتأويل في الاصطلاح: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده 
بدليل يدل على أن مراد المتكلم ذلك الإحتمال المرجوح. 

انظر هذا الحسد وغيره من حدود التأويل في: الإيضاح (ص ,»)5١‏ البرهان (011/1)» 
الممستصفى :)1787/١(‏ كشف الأسرار /1١(‏ 45): الحدود (ص58): الإحكام للآمدي 
(05/1).: المحصول :)587/95/١(‏ شرح الكوكب (5/ 2570. المنتهى (ص5 »)٠١‏ 
مفتاح الوصول (ص55)» الروضة (075/9)». 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في ا ب 6 

(54) ما بين المعقوفتين لم يرد فى 2 ب .١‏ 

فك ورد بعد ذلك في هامش « 1 » كذا: ١‏ فإن كان على وجه القربة والطاعة » وهذه العبارة 
ليست من كلام إسام الحرسين في الورقات» بل ثبت لي أنسها من كلام الحطاب أثناء 
شرحه لذلك الكلام فراجع قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب (ص .)٠١‏ 


رذن 


أقول: لما فرغ من بيان الظاهرء شرع في بيان أفعاله ‏ عليه السلام ‏ وهو 
الباب التاسع . 

وأراد بهذا الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إلى أنها تارة تكون خاصة به 
كالوصال في الصياء'(!2: ونكاحه من غير ولي" وغير ذلك 7"واختلفوا في 
الأفعال التي لم تختص به» بل هي تشريع لأمته على ثلاثة أقوال:- 

منهم من جعله على الوجوب . 

ومنهم من جعله على الندب. 

ومنهم جعله على الإباحة على ما يأتي إيضاحه ‏ إن شاء الله تعالى. 

2# 3# 2# 


)١(‏ قال ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ واصل رسول الله - يَيهْ - في رمضان فواصل الناس» 
فنهى رسول الله يقِيْهِ عن الوصالء فقالوا: إنك تواصل قال: (إني لست مثلكم» إني 
أطعم وأسقى). 

أخرجه البخاري في صحيحه (77//5): في كتاب الصومء ياب بركة السحور من غير 
إيجاب» وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ 2097/54 في كتاب الصيام» باب النهي عن 
الوصال في الصوم,ء وأخمرجه أبو داود في ستنه (1/ 20001١‏ في كتاب الصيام» ياب في 
الوصالء وأخرجه الإمام مالك في الموطأ :)7٠٠ /١(‏ في كتاب الصيام» ياب النهي عن 
الوصال في الصيام. وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده (؟/ .)١57 21١1‏ 

وعبارة : « إني أطعم وأسقى » قرينة على اختصاص النبي - عليه السلام بذلك» ومنع الحاق 
غيره به. 

(5) نكاح النبي - يلي - بغير ولي وغير شهود من خصائص النبي عليه السلام في التكاح 
فلا يلحق به غيره قاله ابن قدامة في المغني (07448/9. 

(؟) قد سرد هذه الخصائص السيوطي في الخصائص الكبرى» والترمذي في الشمائل. 


4ن 


[أذا لم يدل دليل عله أن فياه عليه السلا خاص 
به فعله ماذا يحمل ؟!] 


قال: (وإن لم يدل: لم يختص به لأنه تعالى قال: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» فيحمل على الوجوب عنله بعض أصحابناء ومنهم من قال: يحمل 
على الندب» ومنهم من قال: يتوقف فيه؛ وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل 
على الإباحة). 

أقول: هذا شروع في تقسيم أفعاله عليه السلام: - 

فذهب”!2 قوم إلى أن أفعاله عليه السلام تحمل على الوجوبء منهم: أبو 
نيد الامتطتري 051+ وابى العنافن رق شري 97 :نزاو فلن عن حي 000 


,.4 ب‎ ١ آخر الورقة [لرفرة من‎ )١( 

(؟) نقل هذا عنه الرازي ى اصرق /١(‏ */ 22545 والآمدي في الإحكام .)179/4/1١(‏ 

وأبو سعيد الأصطخري هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى كانت وفاته عام (/5ه) 
كان رحمه الله شيحًا للشافعية بالعراق» انتفع الناس بمؤلفاته في حياته ويعد مماته 
ومئها: كتاب الفرائض الكبير» وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات؛ وأدب القضاء وغيرها. 

انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء (ص١١١)»‏ وفيات الأعيان :)7019/١(‏ طيقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكى 0770/70 . 

(0) في النسختين ١‏ ابن شريح ؛ وهذا خطأ: لأن هذا الرأي منقول عن أبي العباس بن سريج 
قد نقله عنه كثير من الشافعية منهم الآمدي في الإحكام (1/ 174) وإمام الحرمين في البرهان (184/1) والرازي 
في الحصول لوس نارق وابن سريجح هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. كانت وفاته عام 
(05لاه) كان رحمه الله فقيها أصوليًا متكلماء وكان شيحًا للشافعية فى عصره. 

أنظر في ترجمته: شذرات | الذهب (141/1)؛ طبقات الشافعية لابن السبكي (51/5)» المنتظم .)١44//5(‏ 

(5) نقل هذا عنه الآمدي في الإحكام »)١75 /١(‏ والرازي في المحصول /١(‏ ”/ 0540 . 

وابن نخيران هو: الحسين بن مالم بن خيرانء كانت وقاته عام (٠8"6ه)ء‏ كان من فقهاء 
الشافعية» وكان ورعا فاضلاً زاهدا تقيًا. 

انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 225١١‏ وفيات الأعيان ٠٠ /١(‏ 2)5 شذرات 
الذهب (7/ 07817 طبقات الشافعية لابن السبكي (7/ .)117١‏ 

(5) وحمل أفعاله ‏ عليه السلام ‏ على الوجوب هو ما اختاره ابن السمعاني وابن أبي هريرة - 


ولاو لس 


واحتجوا بقوله تعالى: #قل إن كتتم تحبون الله فانبسعوني # [سورة آل 
عمران:١7]‏ فدل على أن محبته تعالى مستلزمة لمتابعة رسوله ‏ عليه السلام )30‏ 

وكذا قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه» [سورة الحشر:] وفعله عليه 
السلام من جملة ما أتى به فدل ‏ أيضًا ‏ على أن الأخذ بأفعاله واجب7©. 

وما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله من قوله تعالى: إلقد كان لكم ..»* 
[سورةالأحزاب: ]1١‏ دالة على الوجوب فيه نظر على ما يأتي0 . 

وذهب الشافعي إلى أنه يحمل على الندب”؛2؛ لأن قوله تعالى: #لقد كان 


- من الشافعية» ونسب إلى الإمام مالك وأحمد وأكثر أصحابهما وهو مذهب المعتزلة. 

انظر: البرهان 588/١(‏ وما بعدها)ء المستصفى ))1١5/7(‏ الإحكام للآمدي 2)١/4/1١(‏ 
اللمع (ص/ا”)» جمع الجوامع مع شرح المحلي (44/5)» نفائس الأصول (2)195/7 
شرح تنقيح الفصول (ص 088)» نهاية السول :.)51١1/5(‏ الإحكام لابن حزم »)557/١(‏ 
كشف الأسرار :)5١1/5(‏ إحكام الفصول (ص١٠١5).:‏ المسودة (ص187)» العدة 
(8/ ه207 المغنى لعبد الجبار (/11/ /51؟)» المعتمد /١(‏ /710/7) . 

(1) انظر الإحكام للآمدي (173/1). 

() انظر الإحكام للآمدي .)177/١(‏ 

غرف سيأتي بيان ذلك عن قريب. 

(5) كلام الشارح يفيد القطع على أن هذا مذهب الشافعي؛ وكلام أئمة الشافعية لا يفيد القطع 
على نسبة هذا المذهب إلى الشاقعي؟ حيث قال: إمام الحرمين في البرهان :)489/١(‏ 
ااوفي كلام الشافعي ما يدل عليه 6» وقال فخر الدين الرازي في المحصول )751/7/١(‏ : «هذا 
الأروانيت إلى الاي ف 1 

واختار هذا المذهب إمام الحرمين في البرهان؛ واين الحاجب في ممختصره (77/5): وهو 
رواية عن الإمام أحمد ذكرها الفتوحي في شرح الكوكب (9؟/184)»: وهو ما اختاره اين 
حزم في الإحكام (١/177)؛‏ وابن تيمية في مجموع فتاويه .)109/١٠١(‏ 

وانظر في هذا المذهب: المسودة (ص187)» الإحكام للآمدي (١/74١)ء‏ شرح تنقيح 
الفصول (188): أصول السرخسي (81/1): نهاية السول (781/1)» اللمع (ص0797)» - 


أشن 


لكم في رسول(2 الله أسوة حسنة4 لأن الأسوة الحسنة في أفعاله قد يكون واجبّاء 
وقد يكون نديًا0 . 
والأصل: عدم الوجوب» فحمل على الندب حتى يدل دليل على الوجوب . 
وذهب أبو بكر الصيرفي7"» وأبو حامد الغزالي؟)2؛ والإمام الرازي*؟ إلى 


- إحكام الفصول (ص١٠")‏ وقال الباجي: اختاره ابن المنتاب . 

.)1 آر الورقة (5؟) من‎ )١( 

(؟) لو قال: « لأن قوله تعالى : #إلقد كان لكم في رسول الله ..4 يدل على ذلك؛ حيث 
إن الأسوة الحسنة في أفعاله قد 0 واجباء وقد يكون ندبًا » لكان أحسن من تعبير 
الشارح فتدير. 

() نقل ذلك عنه الرازي في المحصول (1/ 0757/8 والآمدي في الإحكام (179/5/1). 

وأبو بكر الصيرقي هو: محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي» كانت وفاته عام (٠لالام)‏ 
كان رحمه الله إمامًا من أئمة الفقه والأصولء من أهم مصنفاته: البيان في دلائل 
الأعلام على أصول الإحكام» وشرح الرسالة للشافعي» وكتاب الشروط» والإجماع. 

انظر ترجمته فى: شذرات الذهب (5/ 20776 طبقات الشافعية لابن السبكى (187/7). 

(:) ذهب إلى ذلك فى المستصفى (714/7). ْ 

وهو: لون ايده بن مج التزال الطوسي الشافعي» كانت وقاته عام (45 ٠6ه)‏ كان 
رحمه الله عاكًا بالفقه والأصول وعلم الكلام والمنطق» صئف مصنفات ا 
عديدة منها: المستصفىء, والمنخول» وشفاء الغليل» وأساس القياس في أصول الفقه 
والبسيط والوسيطهء والخلاصة و الوجيز في الفقف وإحياء علوم الدين» وتهافت 
الفلاسفة» والأربعين في أصول الدين» ومعيار العلم رمحك النظر وغيرها. 

انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (7/ 707): شذرات الذهب (5/ »)٠١‏ طبقات الشافعية 
لابن السبكي (181/5). 

(4) ذهب إلى ذلك في المحصول 0945/5/19 . 

وهو محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي الشافعيء كانت وفاته عام (105ه) كان 
رحمه الله لاي ل الح لحك ترق وسار 006101 
أهمها : التفسير الكبير» والمحصول» والمتخب والمعالم في أصول الفقه وأصول الدين- 


ب يون 


التوقف27؛ لأن أفعاله تدل على الوجوب تارة» وعلى الندب تارة»و على الإباحة 
تارة فتعين التوقف ليدل دليل على أحدهه() 0 
وغاية ما في هذا الباب: أن أفعاله عليه السلام لا تخلو: أن تختص به أو لا: 
فإن اختصت به كالوصال: فلا بحث فيه. 
وإن لم تختص به فلا يخلو: - 
أن تكون على وجه الطاعة أو لا: ‏ 
فإن كانت على وجه الطاعة: نظر:- 


- انظر فى ترجمته: طبقات المفسرين للداودي (1/ 20714 طبقات الشافعية لابن السبكى 
(41/0)» شذرات الذهب (51/6). 1 

)١(‏ وذهب إلى التوقف أيضمًا الإمام أحمد في رواية عنه حكاها الفتوحي في شرح الكوكب 
(2088/7)). ونسبه الرازي في المحصول (7477/7/1): إلى أكثر المعتزلة: وحكاه أبو 
اسحاق الشيرازي في اللمع (ص77) عن أكثر الشافعية وأكثر المتكلمين. 

انظر في هذا المذهب: البرهان :)1494/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص288)؛ المسودة 
(ص2)188 فواتح الرحموت ,))١18١7/5(‏ ارشاد الفحول (ص2)"7 الرحكام للآمدي 
(174/1)» نهاية السول (2)551/15 كشف الأسرار :)7١1١/7(‏ الإحكام لابين حزم 
»)552/١(‏ تيسير التحرير »)١77/(‏ إحكام الفصول (ص١١07.‏ 

0) لو قال: « حتى يدل دليل على أحدها » لكان أحسن. 

() ذكر إمام الحرمين هنا ثلاثة مذاهب في هذه المسألة» وتبعه على ذلك الشارحء وهناك 
مذهب رابع وهو: أنه للإباحة ذكره الآمدي في الإحكام (0374/1)» والرازي في 
اللحصول 2015/9/١١‏ ونسباه إلى الإمام مالك» ولكن القرافي قال: « الذي نقله 
المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب »؛ نفائس الأصول (2)19794/5 
وراجع إحكام الفصول (ص١١”7),‏ حيث قال الباجي فيه:2 ورواه ‏ أي الوجوب - أبو 
الفرج عن مالك ؛ والتمهيد لابن عبد البر 2»)1١17/45(‏ الإشارة في أصول الفقه للباجي 
(ورقة 1/9) 
وكونه للإباحة أختاره السرخمسي في أصوله (؟/87)» وهو الصحيح عند أكثر الحنفية 
قاله ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت »)18١/15(‏ وراجع في هذا المذهب ‏ أيضا - 
كشف الأسرار »)7١١/5(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (44/7)., الإحكام للآمدي 
7/1 . 
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إن دل دليل على وجوبه: حمل عليه» كفسله من التقاء الختائين20: وزيادة 
الركوع في صلاة الكسوف دون سائر الصلوات9©. 

وإن دل على الندب: حمل عليه كالسنة الراتبة» والتهجد ليلا وغير ذلك. 

أما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة”) كنومه عليه السلامء وأكله » والله أعلم. 


)١(‏ والدليل هو أنه روي عن النبي - يِْةٌ - قال: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) آأخرجه 
البخاري في صحيحه :)8١/1١(‏ في كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان؛ وأخرجه مسلم 
في صحيحه (1!1/1)) في كتاب ايض » ؛ باب نسخ الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
وأخرجه أبو داود في ستنه (45/1) في كتاب الطهارة. باب في الإكسال» وأخرجه 
الترمذي في سننه (114/1)) عارضة الأحوذي في أبواب الطهارة؛ باب ما جاء إذا التقى 
الختانان وجب الغسل2 وأخرجه الإمام مالك في الموطاً /١(‏ 46)) في كتاب الطهارة» 
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان؛ وأتخرجه الإمام أحمد في المستد (5//ا 4‏ 178). 

(؟) روت عائشة رضي الله عنهماء » قالت: « خسفت الشمس في حياة رسول الله يك فخرج 
رسول الله كلل إلى المسجد فقام فكبر» وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله كد قراءة 
طويلة» ثم كبسر فركع ركوعا طويلاء ثم رفع رأسدء فقال: ٠‏ سمع اللّه لمن حمده ربنا 
ولك الحمد » ثم قام فاقترا قسراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركم ركوعًا 
طويلاً هو أدنى من الركوع الأول. ثم قال: : سمع الله لمن جمدم ربنا ولك الحسمد» ثم 
سجدء ثم فعل في الركعة الأخمرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركمات وري 
سسجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ©. 

أخترجه البخاري في صحيحه إهذ 62 في كتاب صلاة الكسوف» باب نحطبة الإمام في 
الكسوف» وأخرجه مسلم في صحيحه (119/9): في كتاب صلاة الكسوف» باب صلاة 
الكسوف» وأخرجه أبو داود في ستنه (554/1), في كتاب صلاة الاستسقاء »و أخرجه 
اين ماجة في سننه ١/10‏ 6 في كتاب إقامة الصلاة ة ياب ما جاء في صلاة الكسوف» 
وأرجه الإمام مالك في الموطأ (1417/1) في كتاب صلاة الكسوفء باب العمل في 
صلاة الكسوف» وأخحرجه الأمام أحمد في المسند 00 

(9؟) هذا مذهب جمهور العلماء من الفقهاء واللأصوليين» وقيل: واجب » وقيل: مندوب» 
وتوقف في ذلك بعض العماء. 

انظر: إحكام الفصول (ص5 07١‏ المسودة (ص187)» الإحكام للآمدي (1074/1), شرح 
تنقيح الفصول (ص2»)588 اللمع (ص/079» نهاية السول (351/5).» المعتمد /١(‏ /510), 
المستصفى 2)7١4/7(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 2200 


لحيل 


[ إقراو الرسول يله ] 


قال: ( واقراره على الفعل كفعله.» وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به 
ولم يذكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ). 

أقول: لما فرغ من بيان أفعاله ‏ عليه السلام ‏ أخذ في بيان ما يفعل بين يديهء 
وفي زمنه ولم يتكره 27 فقال الشيخ - رحمه الله -: هو كفعله عليه السلام؛ إذ 
لا يجور لصاحب الشريعة أن يقر أحد) على الخنطاء ولهذا © حكم بحل الضب 
مع عدم أكله منه عليه السلامء لكن لما أقر خالدً) 9 على أكله من غير إنكار: ملم 


(١)وهذه‏ هي السنة التقريرية وهي: سكوت النبي ‏ عليه السلام ‏ عن إتكار فعل أو قول» 
فُعل أو قيل بحضرته أو في زمنه من غير كافرء عالًا به. 
انظر: المنخول (ص 5595)., الإحكام للآمدي 2)188/1١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص ٠‏ 2»)55 الإحكام لابن حزم »)475/١(‏ تيسير التحرير (178/5). 

(؟) وذلك لأن السنة هي اصطلاحًا : قول النبي وَل وفعله: وإقراره على الشيء يفعل أو يقال. 
انظر - في تعريف السئة - أصول السرخسي ))١١5/1١(‏ تيسير التحرير .)١19/5(‏ نهاية 
السول (25158/1» الإحكام للآمدي »)0159/١(‏ فواتح الرحموت (؟941/5) إرشاد الفحول 
(ص "07 . 
وقول إمام الحرمين: «وإقراره على الفعل كفعله » يدل على أن ما سككت عنه النبي ‏ عليه 
السلام ‏ وهو يعلمه جائز للفاعل وغير الفاعل» وذهب شيخه القاضي بو بكر الباقلاني 
إلى أنه خاص بالفاعل ولا يعم غيره. 
انظر: الإحكام للآمدي 2)188/1١(‏ الإحكام لابن حزم (17/1): اللمع (ص 78)) 
المنخول (ص 57159)» تشير التحرير 2)١158/7(‏ شرح تنقيح الفصول (ص )59١0‏ جمع 
الجوامع مع شرح المحلي (؟/ 19). 

() آخخر الورقة (74) من «ب». 

(4) هو خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومي القرشي» الصحابي العروف أسلم قبل فتح مكة 
عام (اه)» كان رضي الله عنه - فارسسًا عظيمّاء خطييًا فصيحًا يشبه عمر بن الخطاب - 


0 
وكذا يقاس على ما فعل في مجلسه ما لم يفعل في مجلسهء بل في زمنه 
وبلغه ذلك ولم ينكر عليه كقول الصحابة: «أفضل الناس ‏ بعد رسول الله يكل أبو 

بكر 29 وعمر 9 فلم ينكر عليهم. والله أعلم . 


- في خلقه وصفته» روى له المحدثون ما يقرب من عشرين حديئًا كانت وفاته عام (١1ه)‏ 
في المدينة المنورة؛ وقيل: في سورية. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب (5117/1) صفة الصفرة (2))518/1 وكتاب «تخخالد بن 
الوليد» لعمر كحالة؛ وكتاب «خالد بن الوليد ‏ حياته العسكرية » لطه الهاشمي. 

)١(‏ هذا المثال الذي ذكره الشارح لا يصح التمثيل به على السنة التقريرية» بل هو من السنة 
القولية» دلت على ذلك القصة التى حدئت في هذا الشأن فقد روى ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ قال: دشخلت أنا وخالك بن ال دامع :وول الله د كه د بيك فييونة قانى 
بضب محنوذء فقيل: «هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: «أحرام هو يا رسول 
الله؟» تال: (لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه) قال تخحالد: «فاجتررته 
فأكلته. ورسول الله كلد ينظر؛ . 
أخترجه البخاري في صحيحه (/97): في كتاب الاأطعمق باب الشواء؛ وآأخرجه مسلم 
في صحيحه (7/ 57 )١5‏ في كتاب الصيد والذبائح. وأخرجه أبو داود في ستنه 
)2 في كتاب الأطعمةء باب في أكل الضبء» وأخرجه الدارمي في سئنه (؟/ 88) 
فى كتاب الصيد باب في أكل الضبء وأخرجه الإمام مالك اليا (/485) فى 
كتاب الاسعذانء باب ما 3 في أكل الضب» وأخرجه الإمام م في سئده 00 
فهنا نفى التبي - عليه السلام ‏ التحريم وصرح بذلك في جوابه عن سؤال الراوى. 

(؟) هو: عبد الله بن عشمان بن عامر بن كعب التميمي القرشي» أبو بكر الصديق كانت 
ولاق بج الشيل ينعن وحقنة اميي وتات قبا واه عباط هن الشابتن إلن 
الإسلام» رافق النبي - عليه السلام ‏ في الهجرة والغار وفي المشاهد كلهاء تولى الخلافة 
بعد النبى يَللْةْ فتحت في عهده الفتوحات» وانتصر الإسلام. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب (1/4)» تاريخ الخلفاء (ص 080. 

(5) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي» كانت ولادته قبل البعثة بثلاثين سنةء ووفاته- 


4ط - 


[ تعريف النسخ لغة ] 


قال: ( والنسخ معناه (©: الإزالة» يقال: «نسخت الشمس الظل» أي: أزالته 
وقيل: معناه: النقل من قولهم: انسخت ما في الكتاب» أي: نقلته ). 

أقول: لما فرغ من ييان أفعاله عليه السلام: شرع في بيان النسخ» وهو الباب العاشر. 

ويشير إلى تعريفه في اللغة» وإلى حذه عند الفقهاء» وتقسيمه على ما ستراه 
واضحًا ‏ إن شاء الله تعالى - 

أما أصل النسخ في اللغة: الإزالة والعدم؛ يقال: انسخت الريح آثار القرم» 
أي: أزالتهاء وأعدمتها©» و«نسخت الشمس الظل»: إذا أزالته وأعدمته99», 


- في عام ('له) شهيداء كان رحمه الله ثاني الخلفاء الراشدين. وأول من دون الدواوين» 


وأول من اتخذ التاريخ» وأحد المبشرين بالبنة. 
انظر في ترجمته: الإصابة )20١8/15(‏ تاريخ الخلفاء (ص :»)٠١8‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (؟7/5). 

)١(‏ فى 7أ4: افمعتاه». 

هف ٍِ النسختين «وعدمتها»» والمثيت هو المناسب . 

زهر4 0 النسختين «وعدتمّتها»» والمثيت هو المناسب. 

(5) هذا قول بعض العلماء وهو إن معنى النسخ في اللغة: الإزالة» وصرح بذلك بعض العلماء 
منهم أبن فارس في المجمل في اللغة (؟/144/ب) والرازي في المحصول .)414/7/١(‏ 
والنسخ بمعنى الإزالة في اللغة على نوعين: 
الأول: نسخ إلى بدل مثل المثال الذي أتى به إمام الحرمين وهو «نسخت الشمس الظل» 
أي: أزالت الشمس هذا الظل وحلت محله. 
الشاني: نسخ إلى غير بدل مثل المثال الذي أورده الشارح وهو: «نسخت الريح آثار 
القوم»؛ والشارح ‏ رحمه الله جمع بين المشالين ولم يفرق بينهما فتنبه لذلك» وراجع: 
الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص 8). 
وقد مثل بهما إمام الحرمين في البرهان (؟/17977). 


لذي 


وذهب أبو حنيفة 220 والققّال 7 وأبو الحسين البصري 9© إلى أن النسخ في 
اللغة النقل» يقال: انس خت ما فى الكتاب »4 أي: نقلته» وكذا يقال: «تناسخت 
المواريث» 9 أي: نقلت. 
واحتج الأولون: أن النسخ حسيقة في الإزالة والعدم» مجاز في النقل بك 
فحمله على الحقيقة أولى. 
وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة» بل إيجاد مثله في مكان آخر” والله أعلم . 
د *« د 


.)178/9( تيسير التحرير‎ »)١60 /( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

() نقل عنه ذلك الرازي في المحصول »)57١/7/١(‏ وتاج الدين الآرموي في الحاصل: 
(497/1)» والرازي في المنتخب (ورقة 1/84)» والزركشي في البحر المحيط (57/5). 
والققال هو: محمد بن علي بن إسماعيل» أبو يكرء القفال الشاشيء كانت وفاته عام 
(16لاه) وقيل غير ذلك كان رحمه الله فقيها أصوليًا محدثاء لغويًا شاعراء مفسرًا 
من أهم مصنفاته: شرح الرسالة؛ وكتاب في أصول الفقه والتفسيسرء ودلائل الثبوة» 
ومحاسن الشريعة وغيرها. 
انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرا'زي (ص »)١١5‏ شذرات الذهب (5/١0)؛‏ 
وفيات الأعيان (778/1)» طبقات الشافعية لابن السبكى (”7/ .)7١١‏ 

() انظر المعتمد (1/ 085 ١‏ 
وهو أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب» المعتزلي» كانت وفاته عام 
(475:ه)ء كان عامًا بالفقه والأصول وعلم الكلام» وكان إمام وقته» فريد عصرهء وكان 
غزير المادة جيد الكلام» مليح العبارة» من أهم مصنفاته: شرح العمد., والمعتمدء 
وتصفح الادلة» وشرح الاصول الخمسة» ونقض المقنع . 
انظر فى ترجمته: شذرات الذهب (5541/7)) وفيات الأعيان (؟/ ١١‏ 5)): طبقات المعتزلة (ص90؟1). 

(2) إذا مات وارث يعد وارث قبل القسمة لذلك وتسمى «المناسخات» انظر المجمل فى اللغة 
145/0/ب). ْ 

(4) آخر الورقة (76) من 2417. 

(5) هذا مذهب من قال بأن النسخ حقيقة في الإزالة والرفع مجار في التقل» واختار هذا - 


- مما - 


[ تعريف النسخ فيج الأصطلاح ] 


. قال: ( وحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدمء على 
وجه لولاه لكان ثابتَا مع تراخيه عنه ). 
أقول: لما فرغ من تعريفه في اللغة: شرع في تعريفه عند اصطلاح الآصوليين2 . 
فاختار الشيخ هذا الحد 22 وكذا القاضي أبو بكر 29. 
فقوله: «وحده » أي: حد التسخ في الاصطلاح: الخطاب الدال على رقع 


- أكثر العلماء. 
وذهب القفال وبعض العلماء إلى أنه حقيقة في النقل» مجاز في الإزالة. 
وذهب القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخصء والغزالي في المستصفى )٠١9//1(‏ إلى 
أنه مشترك بين النقل والإزالة اشتراكًا لفظيّاء ونقل الزركشي فى البحر المحيط (57/4) 
عن ابن المنير: أنه يذهب إلى أنه مشترك اشتراكًا معنويًا وهو التواطق. 
انظر ذلك وتفصيلات أخرى في المرجعين السابقين و: المعتمد ,)594/١(‏ شرح 
الكوكب المثير (7/ 0 517)» اللمع (ص ,»)١57‏ الإحكام #آمدي .)٠١7/9(‏ 
)١(‏ لو قال: «في اصطلاح الأصوليين» لكان أنسب وأصح. 
(؟) اختار إمام الحرمين هذا الحد هنا في الورقات» وذكره في البرهان (44/5؟١)2‏ ولكنه ريفه. 
(") نقله عنه إمام الخرمين في اليرهان (؟/194١):‏ والآمدي في الإحكام .)1١8/9(‏ 
وكون النسخ رفعا اخصتاره أيفنًا أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (ص »)١77‏ 
والغزالي في المستصفى »)١١1/١(‏ واين الحاجب في مختصره (584/75) مع بيان 
المختصر وابن قدامة في الروضة 2)087/١(‏ والزركشي في البحر المحيط (518/5). 
واتعتار إمام الحرمين في البرهان (؟/11984١)‏ أن النسخ بيان. 
وأتاره أيضًا الإمام الرازي في المعالم (ورقة 201/44 والأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني كما 
نقله عنه الرازي في المحصول (471/5/1)؛ والقرافي في شرح تنقيح الفصول (ص 20507 
والبيضاوي في المنهاج (177/7) مع نهاية السول وذهب إليه بعض المعتزلة كما قاله 
التبريزي في تنقيح المحصول (ورقة 54/ ب). 


ثيل 


الحكم الثابت بالخطاب المتقدم» ولا شك أن لولا الخطاب الثاني : لكان العمل على 
الأول؛ لأن النسخ ضد الحكم السابق وهو: المنسوخ. 

وقوله: «الدال على رفع الحكم الشابت» احترازا عن العجز للقيام © في 
الصلاة» أو بالمرض عن الصوم» فلا يقال لهذا العجز نسًا للقيام الثابت بالحكم 
المتقدم؛ ولا للصومء» بل إنما هو سبب طرأ على الحكم الثابت. 

وقوله: «على وجه لولاه لكان ثابتَا؛ أي: لولا الثانى لكان الأول ثابتًا © والله 
اذم ١‏ 

َه #4 * 


[ وجوه النسخ فج القرآن وبغض صوره ] 


قال: (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم؛ ونسخ الحكم وبقاء الرسمء» والنسخ 
إلى بدل» وإلى غير بدل» وإلى ما هو أغلظ؛ وما هو أخف منه ). 

أقول لا فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحًا: شرع في بيان صور تتعلق 
بالنسخ: 

أحدها: نسخ الرسم من المصحف فلا تتلى فيه مع بقاء حكمها (© مثل: قوله 
تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» فكانت قراءة تقرى» فنسخت قراءة 
وكتابة؛ مع بقاء حكمها وهو الرجم 29. 


)١(‏ آخخر الورقة (70) من هب». 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي »23١5/75(‏ الروضة (١/5487))؛‏ شرح الكوكب المثير (075/5 
وما بعدها). 

(*) ذكر إمام الحرمين هذه الصورة في البرهان (؟/ )١7١1‏ وذكر خلاف المعتزلة في ذلك . 

(#2) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «إن الله تعالى بعث محمذا ‏ يك بالحق» 
وأنزل عليه الكتابء فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء فقرأتها وعقلتها ووعيتهاء ورجم 
رسول الله كله ورجمنا بعدهء وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نهد - 


١مم‎ 


الثانية: العكس» وهو نسخ الحكم وبقاء الرسهم” مثل قوله تعالى: # والذين 
يتوفون متكم 4 إلى قوله: « إلى الحول غير إخراج * [البقرة الآية: ٠8؟]‏ فهذه ثابتة 
في انط والتلاوة» مع أن حكمها منسوخ بقوله تعالى: # أربعة أشهر وعشراً # 
[البقرة الآية: 174]. فظهر: أن هذه ناسخة 27 للأولى» وإن كانت مقدمة © فى 


الرسم © لكن هي مؤخرة في الزوال؛ لأن الأحكام ثابتة للزوال؛ لا للرسم ©. 


- الرجم في كتاب اللّه؛ فيضلوا يترك فريضة أنزلها الله - تعالى ‏ قالرجم حق على من زنى 
إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة؛ أو كان الحبل» أز الاعشراف» وقد 
قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 
أخرجه البخاري في صحيحه )5١8/8(‏ في كتاب الحدودء باب الاصتراف بالزنى» 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1711//9) في كتاب الحدودء باب رجم الثيب في الزئاء 
وأخرجه أبو داود في سئنه (167/5) في كتاب الحدودء باب في الرجمء وأخرجه 
الترمذي في ستنه (5/ 4 ١؟) ‏ مع عارضة الأحوذي ‏ في كتاب الحدودء باب ما جاء 
تحقيق الرجم» وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (877/5) في كتاب الحدودء باب ما جاء 
في الرجمء وقال ‏ أي: الزمام مالك -: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيية ف 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .)060/1١(‏ 

)١(‏ ذكر إمام الحرمين هذه الصورة في البرهان )172١7/5(‏ وذكر خلاقًا في ذلك. 

(0) فى ١‏ 4: د ناسحا ). 

(0) فى «»: «مقدماة. 

ف ا رقم الآية المنسوخحة: )14٠2‏ ورقم الآية الناسخة (578). 

(5) كون الآية ناسخة وهي قوله: 8 أربعة أشهر وعشرا » هذا مذهب جمهور المفسرين» 
وقيل: غير ذلك: انظر: الإيضاح (ص 2557» الدر المنثور :07١4/1(‏ أحكام القرآن 
للجصاص )4١54 /١(‏ فتح القدير (109/1) للشوكاني. 
هذا ما ذكره إمام الحرمين هنا وفي البرهان (5/ 2)17315 وتبعه الشاررح وهناك صورة لم 
يتطرقا إليها وهي: نسخ الرسم و وهو اللفظ ‏ والحكم معًا. 
مثاله: قول عائشة ‏ رضي الله عنها : أنزل في القرآن: «عشر رضعات معلومات 
يحرمن» فتسخ من ذلك نحمس» وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن» فتوفي - 


كما 


الثالثة : [النسخ]("2 إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس» إلى استقبال الكعبة. 
الرابعة: النسخ إلى غير بدل 2 مثل: قوله تعالى: 8 إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا ببن يدي نجواكم صدقة 4 [لمجادلة الآية: 17]» فنسخت من غير بدل 29. 


- رسول الله يليه والآمر على ذلك . 
أخرجه مسلم فى صحيحه )١١18/7(‏ في كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات 
وأخرجه أبو داود في سئنه (575/1) في كتاب التكاح» باب هل تحرم ما دون خمس 
رضعات» وأخمرجه الترمذي  )47/60(‏ عارضة الاحوذي - في كتاب الرضاعء باب ما 
جاء لا تحرم المصة ولا المصتان» وأخرجه الدارمي في كتاب التكاح باب: كم رضعة 
تحرمء واخخرجه الإمام مالك في الموطأ )5١8/5(‏ في كتاب الرضاع» باب جامع ما جاء 
لا تحرم المصة ولا المصتان. 
فلفظ «عشر رضعات يحرمن» ولم يبق أي شبى لا في الاستدلال» ولا في غيره انظر 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص 5 وما بعدها). 
وانظر في هذه الصور: البرهان (1717/19)» المنخول (ص 591)» المستصفى ))117/1١(‏ 
المحصول /7/١(‏ 581)»: الإحكام للآمدي (51/6١)؛‏ أصول السرخسي 0 كشف 
الأسرار »)١88./7(‏ فواتح الرحموت (؟/ 87)» المعتمد :)518/١(‏ العدة (5/ 0/8٠١‏ 
المسودة (ص :)١98‏ مختصر ابن الحاجب (5/ :)١945‏ شرح تنقيح الفصول (ص 0*04. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في لزنه 
(؟) هذا جائز نص عليه إمام الحرمين هناء وفي البرهان (9؟/117777)» وهو مذهب جمهور 
العلماء» وخالف في ذلك بعض المعتزلة» وذهب فريق ثالث إلى أنه لا يجوز في العبادة 
فقط -. انظر تفصيل ذلك في: البرهان (17172/15)» اللمع (ص 75)» المستصفى 
».)١15/1(‏ المحصول (١/474/7)؛‏ شرح العضد مختصر ابن الحاجب (1/ 20197 
شرح اللمع :)597/١(‏ الوصول إلى الأصول (5/١؟)2‏ العدة (747*/7) المسودة ((ص 
) الروضة »)717/١(‏ السرسالة (ص 22٠١8‏ شرح تتقيح الفصول (ص8 20١‏ 
فواتح الرحموت (594/7).؛ نهاية السول (؟0/1//7١)»‏ إرشاد الفحول (ص .)١187‏ 
(5) حيث إنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول أزال ذلك بردهم إلى ما 
كانوا عليهء فإن شاءوا تقربوا إلى الله بالصدقة» وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة. 


- ا١مثإ/‎ - 


الخامسة: النسخ إلى ما هو أثقل”©؛ مثل: الكف عن قتال الكفار أولأ» ثم 
نسخ ذلك بأثقل منه» وهو: وجوب قتالهم. 
السادسة: النسخ إلى ما هو أخحف”" مثل: أمره تعالى إبراهيم بذبح ولده» ثم 
نسخ بالفداء © 
وكذا تكليف مسلم واحد بعشرة بآية المائة للماثتين 29 والله أعلم . 
لط اط 


[ مسائل النسخ بين الكتاب والسنة ] 


قال: ( ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالكتاب والسنة ونسخ 
المتواتر بالمتواتر » ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر» ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة» 


() هذا جائر عند جمهور العلماء» وذهب بعض الظاهرية» .وبعض الشافعية إلى عدم الجواز. 
انظر المسألة في: الستبصرة (ص )١98‏ اللمع (ص 77). الإحكام للآمدي (2)19//9 
جمع التوامع مع شرح المحلي (؟/ 87), المحصول (8/1/ ١48)؛‏ نهاية السول (19//1)» 
العدة (7/ 46/ا). المسودة (ص :»)5١١‏ الروضة (١/2510)؛‏ المعتمد (517/1)) الإحكام 
لابن حزم (551/54)» شرح تنقيح الفصول (ص8١")؛‏ كشف الأسرار (9/ )١410/‏ 
إحكام الفصول (ص :»)5٠ ١‏ أصول السرخسي (17/5). 

(؟) هذا جائز باتفاق العلماء. 

(”) وهذا لا يشك أحد أن الناسخ خف من المتسوخ . 

(4) حيث ورد في الآية (16) من سورة الأنفال وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين 
من الكفار» والمائة القّاء ثم نسخ هذا بقوله تعالى ‏ في نفس السورة الآية (53) -: 
«الآن خنف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فنإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين؛ 
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين *. 
وانظر في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ /810/1): المحصول /١(‏ 9/ 577) الإيضاح 
(ص 45). 

(4) آخر الورقة (57؟) من (41. 


- كما 


والمتواتر بالآحاد؛ لأن الشيء ينسخ بمثله © أو بما هو أقوى منه ). 

أقول: لما بين النسخ لغة واصطلاحًا © شرع في تفسيمه» فقال: 

يجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ولا شك في ذلك» ولا خلاف بينهم فيه؛ وذلك 
كما سبق في عدة الوفاة؛ لأنه تعالى أوجب عليها سنة» ثم خففها إلى أربعة أشهر 
وعشرة 2 ولم يخالف في ذلك إلا اليهود © وقالوا: يستحيل 0 أن يكون آمرا 
ناهيًا في حكم واحد 

قلنا: ليس ذلك بمستحيل عقلاً» ولا نقلاً؛ لأنه له الفعل المطلق يحكم كيف 
يشاء لا يسأل عما يفعل» وقد قال تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها © [البفرة الآية 89١5:‏ 

ولاشك: أن آدم ‏ عليه السلام ‏ زوج الأولاد بالأخواتء ثم نسخخ ذلك ©2, 

وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشيخ ‏ رحمه الله - إلى أنها لا تنسخ ©؛ إذ 


)١(‏ آخر الورقة (073) من #ب». 

() وكذلك وجوه النسخم في القرآن وبعض صور النسخ. 

(7) راجع (ص )١185‏ من هذا الكتاب. 

(4) ليس كل اليهود خالفوا في ذلك» بل فرق منهم؛ وهم: «الشمعونية» ‏ نسبة إلى 
شمعون بن يعقوب -ء و«العنانية؛ ‏ نسبة إلى عنان ابن داود ‏ فإن الفرقة الاولى تمنع من 
النسخ عقلاً والثانية تمنع منه سمعًا. انظر: نهاية السول »)١717/7(‏ فواتح الرحموت 
(006/5)» إرشاد الفحول (ص 086)» الفصل في الملل والنحل (44/1). 

لوق ورد في النسختين: «يستحال» والمثبت هو الأصح. 

(5) انظر الإحكام للآمدي ».)1١7/9(‏ المحصول .)157/7/١(‏ 

0) هذا ما ذهب إليه هناء وذهب - أعني إمام الحرمين ‏ في البرهان (17037//5) إلى جواز 
نسي الكتاب بالسنة. 
والمراد: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ حيث إن الكلام عن الآحاد سيأتي . 
والخلاف هنا في الحواز العقلي» وفي الجراز الشرعي؛ فبعض العلماء: منعه عقلاً» ربعضهم: 
أجازه عقلاً ومنعه شرعاء وبعضهم أجازه مطاقًا وهو مذهب الجمهور ‏ كما سيآتي -. - 


- ومؤ - 


القوي لا ينسخ بأضعف منه. 

وذهب الأكثرون إلى جوازه © كجلد الزاني بالكتاب ”2 فنسخ بالرجم 
للمحصن؛ لأنه عليه السلام رجم ماعزاء © وغيره »2 ورجمت الصحابة بعده؛ 
لئلا [يقال] ©»: كان مختصا به عليه السلام. 

وأما نسخ السنة بالكتاب ‏ وهذا أيضا ‏ لاشك فيهء لأنه لما كانت السنة تنسخ 


- انظر هذه المسألة وتفصيلاتها في: «البرهان (2)17037/5 الإحكام للآمدي (1/ 2)1١1‏ 
اللمع (ص 77)» العدة (801/5)» المسودة (ص 5 :)3١‏ المعتمد »)475/١(‏ التيصرة 
(ص 555)؛ كشف الأسرار (7/ 119/8)» فواتح الرحموت (81//1)» أصول السرخسي 

50 اللحصول (1١/94/7١5).؛‏ المستصفى »)١15 /١(‏ الروضة 2077١ /1١(‏ التمهيد 

لأبي الخنطاب (7174/15)» نهاية الوصول للهندي (ورقة 7717/ ب)» شرح اللمع 
١0/9‏ 6). 

. راجع المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) قال تعالى في سورة التور الآية (؟): ١‏ والزانية والزاني فقاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ». 

إفرق أخرجه مسلم في صحيحه 0 )٠‏ في كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه 
بالزنى» وأخصرجه أبو داود في سننه (؟/ )15٠‏ في كتاب الحدودء ياب رحم ماعز ابن 
مالك. وأخرجه الدارمي في سئنه )١9/8/7(‏ في كتاب الحدود. باب الحفر لمن يراد 
رجمهء وأتخرجه الإمام ألحمد في المسند 5ت ). 
وماعز هو: الصحابى ماعز بن مالك الأسلمي» كتب له الرسول بكي - كتسابًا بإسلام 
قومهء واسمه: «غريب»» وماعز لقب لهء روي عن النبي يَكِِ أنه قال: فيه: (لقد تاب 
توبة لو تابها طائقة من أمتي لأجزات عنهم). 
انظر: أسد الغاية (8/6)» الاستيعاب (578/9). 

(4) فقد رجم اليهوديين» والغامدية. 
انظر: نيل الأوطار (5/7 ٠١‏ و 17): سنن أبي داود (9/ 421 -453). 

(5) ما'بين المعقوفتين لم يرد في «أ4». 


بمئلها فبالكتاب أولى» مثال ذلك: نسخ التوجه إلى الكعبة عن بيت المقدس0©؛ 
فإنه عليه السلام صلى إليه نحو من سبعة عشر شهراء فأمره الله تعالى ‏ بالتوجه 
شطر المسجد الحرام . 

وأما نسح السئة بالسلة فجائز ‏ أيضا ‏ وذلك مثل: تهيه عليه السلام عن زيارة 
القبور» ثم أمرهم ‏ بعد ذلك - بالزيارة» وقال: ( إنها تذكركم الآخرة ) 29. 

وأما نسخ الآحاد بالآحاد فجائز ‏ أيضا _؛ لأنه نسخ بثله . 

وإذا نسخ الآحاد بمثله فبالتواتر أولى ©©. 


)١‏ لو قال: «مثال ذلك: نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعية؟ لكان أحسن. 

() روى بريدة - رضي الله عنه ‏ أن النبي وككْةٍ قال: ( كنت نهيتكم عن زيارة القسبور 
فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ». 
أخحرجه مسلم في صحيحه (771/1) في كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يكِوٌ ربه عز 
وجل في زيارة قبر أمه» وأخرجه أبو دارد في سننه (5/ )١186‏ في كتاب الجنائزء باب 
في زيارة القبور» وأخرجه:الترمذي في سننه (4/  )17/4‏ عارضة الأحوذي ‏ في أبواب 
الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء وأخرجه النسائى فى سنته (7/4) 
في كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء وأخرجه الإمام مالك في الموطا (/ 86 4) في كتاب 
الضحاياء باب ادخار لحوم الأضاحيء وأخرجه الإمام أحمد في المسند )14١/5(‏ و 
مذايرة اكيفة 
فقوله: «دكنت نهيتكم » صريح في أن النهي من السنة. 

زف هذه المسائل تكلم عنها الأصوليون في كتبهم مع الإكثار من الأمثلة عليها فراجع: 

المستصفقى (1/ 42١15‏ اللمع (ص 75): التيصرة (ص 305)» البرهان (9؟//17017)» 

الإحكام للامدي »)١57/(‏ الإحكام لابن حزم (4/ /ا5)» المعتمد /1١(‏ 477)» الروضة 
() العدة (ص 801/75)» المسودة (ص 227١98‏ أصول السرحسي (11/5) 
المحصول (9/1/ 42559 نهاية السول (181/5)» كشف الأسرار (2)179/5 شرح 
تنقيح الفصول (ص »)7١١‏ فواتح الرحموت (؟/07/7» إرشاد الفحول (ص .)15١0‏ 


و؟ 


وإنما لم نتكلم في المتواتر والآحاد؛ لأن الكلام يأتي في بابهما - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: « لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؛ فيه نظر؛ لأن السنة إذا تواترت كانت 
قطعية مثل الكتاب» فحيتئذ جازت أن تكون ناس خة للكتاب (2 كما سبق فى 
رجم الحصن 00 1 

وكذا قوله تعالى: ا كتب عليكم إذا حضر أحدكم © الموت إن ترك خيرا 
الوصية # (البقرة الآية: -18] فنسكتها السنة 9)» وجعلت الوصية سنةء لا فرضًا: إن 
شاء أوصى من ماله وإن شاء ترك؛ إذا لا حرج ©. 

والمراد بالسنة الناسخة للكتاب: السئة المتواترة 2©9, 

بخلاف آحاد السنة؛ إذ لم تكن ناسخة؛ لأن الكتاب قطعي» وكذا السنة 
المتواترة» فلا ينسخان بآحاد السنة؛ لأنه مظنون» والظنى لا يكون ناسلمًا 
للقطعي”" والله أعلم . ْ 


 باتكلا من هذا‎ )١84 هذا مذهب جمهور العلماء كما سبق ذكره فراجع هامش (/) من (ص‎ )١( 

(0) راجع ( ص 150 ) من هذا الكتاب. 

(©) آخر الورقة (/9؟) من «(ب». 

(5) وهو: ما رواه أبو أمامة قال: سمعت رسول الله يلد يقرل: « إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث» أخرجه أبو داود في سئنه )٠١7/1(‏ في كتاب البيوع» باب 
ما جاء قي الوصية للوارث» وأخرجه الترمذي في سننه (8/ 7176) - عارضة الأحوذي - 
في أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ وأخرجه النسائي في سنته (5007/3) 
في كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث؛ وأتخرجه الإمام أحمد في المسند (187/5). 

(5) أي: أنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث. 

(7) قد بينت ذلك في هامش ( 7 ) (ص )١184‏ من هذا الكتاب, 

() إمام الحرمينء والشارح أجملا الكلام في مسألة نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد من 
السنة» والمسألة هذه فيها تفصيل إليك ذكره بإيجاز. 2 
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[ تخارض النصوص ] 


قال: (فصل: فى التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو: [إما] 27 أن يكونا 
عانين أو خاضين أن احتهماعانا والآشر خافل أر كل واد متهم عاماامن 
وجه وخاصا من وجه ) 9©. 

أقول: لما فرغ من بيان النسخ لغة واصطلاحا وتقسيماته: شرع في التعارض””"© 
وو ف القيلية النسخ؛ لأن النطقين من الكتابء أو السنة إذا تعارضا أي :كل 
منهما عرض لنظيره بالمخالفة فلا يخلو: «أن يكونا عامين» أو «١‏ خاصين» أى 


- أما من حيث العقل: فقد اختلف فى ذلك على مذهبين :- 
المذهب الأول: أنه يجوز ذلك عقلاء وهذا مذهب الجفهؤور. 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك عقلآء ونسب ذلك إلى بعض الخوارج. 
أما من حيث الشرع: فقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب:- 
الأول: أنه لا يجور ذلك شرعًا وهو مذهب الجمهور. 
الثاني : أنه يجوز ذلك شرعًا وهو مذهب بعض أهل الظاهر منهم داودء وابن حزم. 
الثالث: أنه يجوز في زمن النبي يد ولا يجوز بعده. 
انظر تفصيل تلك المسألة وأدلة كل فبريق مع المناقشة في: الإحكام للآمدى ))15١9/5(‏ 
المحصول »)548/7/١(‏ نهاية الوصول (ورقة 1/517)» شرح المنهاج /1١(‏ 547) مع 
شرح الأصفهاني», إحكام الفصول (ص475)) الوصول إلى الأصول (؟/41)» شرح 
تنقيح الفصول (ص 207١١‏ نهاية السول (21817/1» أصول السرخسي (077//1» المعتمد 
25/1 المسودة (ص »)7١١‏ الروضة )727107/1١(‏ المستصفى (1157/1). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في #ب6ء وهو موجود في هامش «أ". 

(؟) آخخر الورقة )١1/(‏ من «أ4. 

() وهو: تعارض دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة. 
انظر: فواتح الرحموت (184/5): المستصفى /7١(‏ 2048 تيسير التحرير (153/15) 
شرح الكوكب (2505/4» ارشاد الفحول (ص ”197). 


15 


م/ الأنجم الراعرات 


(أحدهما عامًا والآخر خاصاء أو «كل منهما عامًا من وجه وخاصا من وجه» 
فهذه ستة أقسام يأتي الكلام عليها مفصلاً إن شاء الله تعالى . 
07 3 
[ تخاورض الغامين. وتخاورض الخاصين ] 


قال: (فإن كانا عامين» وأمكن الجمع بينهما: جمع؛ وإلا: يتوقف فيهما إن لم 
يعلم التاربخ فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخرء وكذلك إن كانا خاصين). 

أقول: هذا شروع في بيان القسمين من الأقسام الستة. 

فالعامان: إن أمكن الجمع بيتهما: جمع0؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كقوله 
عليه السلام: (شر الشهود: الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا)؛ وقال مرة أخرى: 
(خير الشهود: الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا)”" فحمل الأول على المبادر بهاء 


) هذا مذهب الجمهور ‏ وهو أن يبدأ أولاً في الجمع . 
وذهب الحنفية: إلى أنه يبدأ بالترجيح أولآ باحدى طراق الترجيح» فإن لم يمكن 
قالجمع بينهما. 
انظر في ذلك: المستصفى (75/ 745): المحصول (7/ 077/17 0)» نهاية السول 2)١91/8(‏ 
جمع الجوامع (1/ )7”٠١‏ مع شرح المحلي» العدة (5/ 87 201١‏ شرح تنقيح القصول 
:)45١(‏ كشف الأسرار (97/4): فواتم الرحموت )١189/5(‏ التعارض والترجيح بين 
الأدلة الشرعية للبرزنجى (0/7). 
الع سا د عي 1181090 فى كاي الالمطيةه بال ببالاعيس العيوة 
وأخرجه أبو داود في 'سئنه 1؟) في كتاب الأقضية» باب في الشهادات» وأخرجه. 
الترمذي في ستنه  )١54/4(‏ عارضة الأحوذي ‏ وأتعرجه الإمام مالك في الموطأ 
07٠١ /(‏ في كتاب الأقضيةء باب ما جاء في الشهادات» وأخخرجه الإمام أحمد في 
المستد .)1١1١6/:(‏ 


156 


وهو يعلم أن المشهود له عالم بها فهذا حرام. 

بخلاف من يادر؛ ليعلم صاحبهاء ليتوصل الحقه» فهذا حسن 

وإن لم يمكن ( المع بين العامين كقوله تعالى: 8 وأن تجمعوا بين الأسنتين » 
[النساء الآية: 177 فهذا لفظ عم النكاح والملك: فوجب التوقف 29 . 

ولهذا لما سئل عثمان97؟ عن الجمع بين الأختين بملك اليمين: توقف وقال: «أحلتهما؟ 
آية © وحرمتهما 9) 9 آية © , 


)١(‏ فى «4: «يكن؟. 

(؟) إن لم يمكن الجمع بين النصين العامين: فقيل: يتوقف عن العمل بهما إلى أن يعلمه» 
ثم يتحرى المجتهد ويجتهد» وقيل: يخير المجتهد بأيهما شاء؛ وقبل: يتساقطان ويرجع 
المجتهد إلى البراءة الأصلية. 
انظر: المستصفى (7/ 201917 كشف الأسرار (077/4» فواتح الرحموت (164/5) شرح 
تنقيح الفصول (ص 517)» نهاية السول (1417/1): جمع الجوامع (94/1) مع شرح المحلي. 

(*) هو: الصحابى: عنثمان بن عفان بن أبى العاصء القرشى الأمويء أبو عبد الله ذو 
النورينء أصير المؤمنين» هاجر الهجرتين» تولى الخلافة بعد عمر عام (4اه)ء أحد 
العشرة المبشرين بالجنة. روي له )١55(‏ حديئاء كانت وفاته عام (4اه) . 
انظر: الاستيعاب (2))59/7 شذرات الذهب ٠ /١(‏ 5)» الإصابة (4517/57). 

(5) في النسمختين ١‏ أحلتها ؛؛ والثبت هو الصحيح المروي ‏ كما سياتي في تخريج هذا الآثر. 

(5) وهي قرله تعالى - في سورة المؤمنون الآية (1) -: « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4. 

() في اتسختين: : ١‏ أحلتها؛ والثبت هو الصحيح كما ورد في مراجع توثيق هذا الأثر كما سيأني ذكره. 

) آخحر الورقة (7) من الب6 

(8) لم يكن ذلك قول عثمان» بل هو مروي عن ابن عباس وعسلى بن أبي طالب أخخرجه 
عنهما البيهقي في الستن الكبرى (//1714)؛ في كتاب التكاح» باب ما جاء في تحريم 
اجمع بين الأختين» وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (0945/1) في كتاب الطلاق» 
باب الرجل له أمتان أنحتان يطؤهما. 
أما عشمان فقد روى عنه أنه يبيح الججسمع بين الأختين الأمتين في النكاح مستدلاً بعموم 
قوله تعالى: # إلا على أزواجهم أو ما ملك أيمانهم 4. وناقشه علي بن أبي طالب 
مستدلاً بقوله بعموم قوله تعالى: * وإن تجمعوا بين الأختين *. 
ذكر ذلك الإمام مالك في الموطا (114,/1)» والقرطبي في تفسيره )١١9//0(‏ وابن كثير في تفسيره (1/ 41/1). 


١ 


ثم أجمعت العلماء على عمومه في الوطء والتكاح» دون الملك أي: لا يعجمع 
نهما إذا كانتا عنده ملك أن يطأهماء بل إذا وطوء إحداهما: حرمت الة: 
بينهما | بل ! 1 حرمت الأخرى | 
أن تزول الموطوءة عن ملكه. وكذلك لا يجوز أن يجمع بينهما بنكاح واحد» بل له 
أن يجمع بينهما بالملك ”) . 

وإن لم يمكن الجمع؛ ولا الحمل على أحدهماء لكن علم التاريخ: كان الثاني 
ناسخًا للأول 27 كما سبق في علة الوفاة ©. والله أعلم. 

وأما قوله: «(وكذلك إذا كانا خاصين» أي : وكذلك إذا كان النطق 60 خاصين 
وأمكن المجمع بينهما: جمع0)؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كما سبق فى 
العامين 29 وذلك ما روى " عنه عليه السلام «أنه توضا وغسل رجليه» © وفي 


)١(‏ هذا مجمع عليه بين الفقهاء» لكن الخلان في وطء السيد لأمتين وهما أختان. 

)١(‏ انظر: المستصفى (057/1) المنخول (ص 155)» شرح تنقيح الفصول (ص )45١‏ العدة 
»)0١ 4٠ /5(‏ البرهان »)١١548/5(‏ فواتح الرحموت (189/1) المحصول (؟/؟/ 010). 

() راجع (ص 185 ) من هذا الكتاب. 

(5) لو قال: «إذا كان النطقان خاصين»» أو (إذا كان النصان خخاصين» لكان أولى. 

(6) انظر نهاية السول (9/ 150). 

(7) راجع (ص ١95‏ ) من هذا الكتاب. 

0 لو قال: « وذلك مثل ما روى » لكان أولى. 

(0) روي أن عبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنه - حكى وضوء رسول الله يَكلِبَةِ ‏ فقال: 
(وغسل قدميه» أخرجه أبو داود في سننه (١/4؟)‏ في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي ْو وأخرجه الترمذي في ستنه /١(‏ 05) ل أيواب الطهارة» باب ما جاء أن 
الأذنين من الرأس» وأخخرجه ابن ماجة فى سئنه )157/١(‏ فى كتاب الطهارة؛: باب 
الأذنان من الرأس. ْ ْ 


- 5و( - 


رواية 9 رش عليهماء "© فحمل الغسل على الحدث» والرش على أنه كان طاهراً من غير حدش. ١‏ . 

وإن لم يمكن الجمع » وعلم التاريخ: كان الشاني ناسخًا للأول كما سبق من 
النهي عن زيارة القبورء ثم أذن في زيارتها 9©. 

وإن لم يمكن الجمع» ولا علم التاريخ: وجب التوقف 7« كما أنه عليه السلام 
لما سثل عن ما يحل للرجل من الخائض» فقال: ( ما فوق الإزار) 9؟ وفي رواية: 
(اصنعوا كل شيء إلا التكاح) ‏ . ْ 

فالأول مخصوص بما بين السرة والركية. 

والثاني مخصوص بالفرج ‏ فقط -. 

فذهب جماعة إلى الأول22 ؛ احتياطًا. 


)١(‏ روى 7 ابن عسياس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «توضا النبي يله وأدخل يده فى 
الإناء. . ؟ - أنه قال: 3 5 ثم أذ ملء كف من ماء فرش على قدمسيه وهو متنعل ) ا 
الفلضف ا الطهارة» ياب الوضوء مرتين وأخرحه السيوطي في الجامع الكبير (141/5). 

)١(‏ راجع (ص )١19١‏ من هذا الكتاب. 

() وهذا مذهب أكثر الحنفية وأكثر الشافعية: وزاد الحنفية على ذلك: أنه يتحرى ويجتهد» 
وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: يخير المجتهد في الأخل بأيهما شاء. 
انظر: المسودة (ص 444)؛ شرح تنقيح الفصول (ص 417): كشف الأسرار (0/1/4 
نهاية السول (”#/ 187)» المستصفى (9/ 0537: البرهان (9/ .)١14877‏ 

(4) روته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 

أخرجه عنها الإمام أحمد في المستد (0/7/5: وأخرجه أيضا في المسند عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ في المسند .)15/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (117/1) في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض 0 
زوجهاء وأخرجه أبو داود في ستئه (097/1) في كتاب الطهارة ياب: مواكلة الحا 
ومجامعتهاء وأخرجه ابن ماجة في ستنه )11١/1(‏ من كتاب الطهارة» باب في مواكلة الحائض وسؤرها. 

(0) فيسجوز الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة وهذا مذهب أبي حنيقفة» ومالك» 

. والشافعي وأكثر أصحابهم‎ ٠ 

<< انظر: تبيين الحقائق (07//1)» فتح باب العناية /١(‏ 20117 مقدمات ابن رشد (44/1): 
الشرح الصغير (1/ 518). الأم (59/1)» المجموع (744/1) مغني المحتاج (0511/1. 


1١ /ا5‎ 


وآخخرون إلى20 الثاني" ؛ لآن الاصل: الإباحة عند الإطلاق والتعارض ” 
ليدل دليل على التحريم 19 » والله أعلم. 
: # د د 
[ الحكم إذذا تغارض الغام مخ الخاص. 
وإأذا كان كل منهما خاصا من وجه وغاما من آخر ] 


قال: ( وإن كان أحدهما خاصاء والآخر عاما: فيخص العام بالخاص:؛ وإن كان 
كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه: فيشخص عموم كل واحد 
بخصوص الآخر ). 

أقول: لا فرع من بيان القسمين من التعارض: شرع في الأقسام الأربعة: 

أحدها: إذا ورد الدليل عامًا كقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر)» 
فهذا عام في القليل والكثير. 

والثاني: قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1, 


)١(‏ آخخر الورقة (8؟) من '7أ4. 

(0؟) وهو: أنه يجوز الاستمتاع من الخائض بما دون الفرج وهو ما ذهب إليه الأمام أحمد 
وأكثر اسلكنابلة» وهو مروي عن عكرمة» وعطاء» والثوري؛ والشعبي؛ واسحاق بن راهويه. 
أنظر المغني لابن قدامة :)4١9 - 414 /١(‏ الكافي (07/1, الإنصاف (1/ +2075 الكشاف (1/-577). 

(:) حيث إن حديث: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) مطلن وهو معارض للحديث الأول وهو: ( ما فرق الإزار). 
ومما يؤيد إباحة الاستمتاع من الحائض بما درن الفرج ما أخرجه أبو داود في سئنه 
(1/) عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي 2246 : « كان إذا أراد من الحائض شيئًا 
آلقى على فرجها ثوبًا ». 

(4) لو قال: «حتى يدل دليل على التحريم ؛ لكان أحسن. 

(0) سبق تخريجه فراجع اص 1/١‏ ) من هذا الكتاب. 

(5) أخحرجه مسلم في صحيحه (714/5 - 178) في كتاب الزكاة» باب زكاة التمرء رباب 
زكاة الخبوب» وأخرجه النسائي في سننه  )54/0(‏ المجتبى في كتاب الزكاة» باب زكاة 
الحبوب» وأخرجه الدارمي في ستته (1/ 098824 في كتاب الزكاة. باب ما لا يجب فيه 
الصدقة من الحبوب والورق والذهب.». وأخرجه الإمام أحمد في المستد (*/ 01/7 


-4ة( - 


فهذا معارض للأول 2 لكن ورد للخصوص فخمل العام عليه2: وجعلت 
الزكاة في خمسة أوسق فصاعد) ©, ولم تجعل في أقل من ذلك. 

والثالث: العام من وجه واللخاص من وجه كقوله عليه السلام: (إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل خبًا )0 فظاهره العموم؛ اهلع لبد لم عرفل تيرم ولا 
لغيره» وخص من وجه 1 5 : تقييده بالقلتين. 

والرابع: العام من وجه ©2» والخاص من آآخر قوله عليه السلام: (الماء طهور 
لا ينجسه إلا ما غير طعمه» أو ريحه» أو لونه) 29 فظاهره: العموم؛ لأنه عليه 
السلام لم يتعرض للقليل» ولا للكثير. 

وخص من وجه آخرء وهو: تقيبده بالتغير» فحمل عموم الأول وهو قوله: 
«لم ينجس» على خصوص الثاني وهو قوله: (إلا ما غير طعمه» الحديث. 


)١(‏ آخخر الورقة (7”9) من لاب». 

زف4 إذا تعارض العام مع الخاص: قدم الخاص مطلقًا وخالف في ذلك الحنفية؛ ولهم 
تفصيلات وشروط نخاصه بهم راجع المسألة وتفصيلاتها وأدلة الفرق المذعلفة فيها في: 
التبصرة (ص »)١9١‏ اللمع (ص »)27١‏ المستصفى (7/5 ١٠2)؛‏ المحصول (8/1/ 20151 
البرهان (7/5 201١957‏ جمع الجوامع (7/ 47) مع شرح المحلي» نهاية السول (1/ 0١47‏ 
العدة (؟/ 2)516 المسودة (ص 174). المعتمد (775/1), الإحكام للآمدي (5/ 0018 
فواتح الرحموت 407٠ /١(‏ ممختصر ابن الحاجب (157//5) مع شرح العضد. 

(9) انظر المغني لابن قدامة .)١51/4(‏ 

(4) أخرجه أبر داود في سئنه )١8/1(‏ في كتاب الطهارة في باب ما يئجس من ع الما 
وأخرجه الترمذي فى سننه )86/١(‏ عارضة الأحوذي ‏ فى أبراب الطهارة»؛ باب: الماء 
لا ينجسه شيء؛ وأخخرجه النسائي في سنته  )١47/1‏ المجتبى - فى كتاب الياه» باب 
التوقيت في الماء» وأخرجه الإمام أحمد في اللسند (11/5). 1 

(4) فى ا 0 

زفق لفظ دأو لونه؟ لم يرد في «أ4. 
روى أبو أمامة الباهلي: أن النبي يد - قال: ( الماء طهور لا يننجسه شيء إلا ما غلب 
على ريحه وطعمه ولونه ) أخرجه اين ماجة فى سنئه (1/ )١0/54‏ فى كتاب الطهارة 
وستنهاء باب الحياض . ْ ْ 


5 ككل © 


وحمل عموم الثاني؛ وهو: «طهارة الماء؟ على خصوص الأول» وهو «القلتان». 
فظهر : أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير» وما تغير تنجس سواء قل» 
ا والله أعلم. 

د د 


[ تغريف الإجماع. وبيان حجيته ] 


قال: ( و[آما]9) الإجماع: [ف ]2 اتفاق علماء أهل العصر على حكم 
الحادثة» ونعني بالعلماء: الفقهاء و [نعني ]9 بالجادثة: الحادثة الشرعية» وإجماع هذه 
الأمة حجة؛ دون غيرها؛ لقوله عليه السلام: ١‏ لا تجتمع أمتي على الضلالة»» 
والشرع ورد بعصمة هذه الآمة ). 

أقول: لما فرغ من بيان السخ: شرع في بيان الإجماع وهو: الباب الحادي عشر. 

الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق» يقال: لأجمع القوم! أي: عزمواء 
واتفقواء ومنه قوله تعالى: 9 فاجمعوا أمركم # [ يونس الآية: 1/] 00 , 

وفي الاصطلاح: اتفاق علماء أهل العصر على حكم شرعي ©2. 


١‏ انظر في حكم العام من وجه والخاص من وجه آخخر: روضة الناظر 09/4٠ /١(‏ شرح 
تنقيح الفصول ( ص 95). 

(؟) ما بين المعقوفتين في هامش دأ وهو لم يرد في لب2. 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في لب6. 

(5) ما بين المعقوفتين في هامش 417 وهو لم برد في #ب6. 

(0) ووردت الآية في (أ: «فأجمعوا أمرهم». 
والمراد: أعزموا أمركم. وانظر في ذلك: القاموس المحيط .)١0/7(‏ المصباح المثير 
11ل ا). 

(1) انظر في هذا التعريف وغيره من تعريفات الأصوليين للإجماع: اللمع (ص 58)» الممستصفى 
,)١075/١(‏ الإحكام للأمدي /1١(‏ 2.2154 المحصول 265١ /١/5(‏ شرح تنقيح الفصول - 


"٠ 


فقوله: «اتفاق العلماء» ليخرج العوام؛ إذ ليسوا من أهل الاجتهاد؛ ولا يمكن 
الوقوف على قول كل فرد منهم؛ لكثرتهم» يخلاف العلماء 29 

وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار موافقة العوام )؛ لأنهم من الأمة» وقد 
حكم لهم بالعصمة؛ لعدم اجتماعهم على الضلالة ©. 

وفوله: «علماء العصر» ليخرج من بعدهم؛ لأنهم إذا اجتمعوا في © العصر 
الواحد على حكم لا يضر من خالقهم بعده ©2. 


- (ص 777)» مختصر ابن الحاجب (59/9؟) مع شرح العضدء كشف الأسرار (2)575/5 
تيسير التحرير (5/ 0775 شرح اللمع (؟579/1)» شرح المنهاج (008/1) للأصفهاني» 
والعدة (51//5 »)٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب (5/ 40575 الإيضاح (ص 077 الحدود (ص 
0 

)١(‏ فالعوام لا عبرة لقولهم. هذا مذهب الجمهور. 
انظر: اللمع (ص )0١‏ المنخول (ص 20797١‏ المستصفى 2»)187/١(‏ الإحكام للآمدي 

(©5» شرح تنقيح الفصول (ص .)55١‏ مختصر ابن الحاجب (57/5) مع شرح 
العضدء أصول الس رخسي 2)7١١/١(‏ كشف الأسرار (7/ 07737 فواتح الرحموت 
(71707/6)» المسودة (ص 373”) . 

(1) اختاره الغزالي في المستصفى 2)١141/١(‏ والآمدي في الإحكام (١7/1؟2)57‏ وئقله بعض 
الأصوليين عن القاضي أبي بكر الباقلاني» ويعض المتكلمين. 
انظر: المرجعين السابقين و: نهاية السول (778/5)» كشف الأسرار (5/ 0771517 
مختصر ابن الحاجب (017/1)» شرح تنقيح الفصول (ص 2)71١‏ المعتمد (؟/ 485)) 
تيسير التحرير (5/ 2775؛ المسودة (ص :)7751١‏ جمع الخوامع )١77//7(‏ مع شرح المحلي . 

() ذكر الشارح ‏ هنا مذهبين في هذه المسألة» وهناك مذهب ثالث فيها وهو: أنه يعتبر 
قولهم في المسائل المشهورة دون غيرهاء قاله بعض الأصوليين. 
انظر: جمع الجوامبع »)511١/7(‏ المستصفى ))١81/1١(‏ المعتمد (7/ 441): شرح تنقيح 
الفصرل (ص »))75١‏ كشف الأسرار (9179/5). 

(5) آخخر الورقة (50) من اب»6. 

(5) آخر الورقة (79) من 7أ4. 


وقوله :2١‏ «ونعني بالعلماء: الفقهاء»؛ ليخرج المتكلمين والنحويين وغيرهه20©. 

والمراد بالفقهاء: المجتهدون المستنبطون الأحكام الشرعية بالأدلة. 

بخلاف من نقل مذهبه عن غيره» فإنه لم يكن منهمء ولا تضر مخالفتهم . 

وقوله: «واجماع هذه الأمة حججة) إلى آخره؛ ليخرج غيرها كاليهود 
والتصارى؛ فإن إجماعهم ليس بحجة. 

وإغما كان إجماع هذه الأمة حجة )؛ لعدم إمكان اتفاق جماعة عظيمة شريفة 
مشهود لهم بالعصمة [عن]* الباطل 29» ولهذا كان السلف يشددون التنكير على 


دق في السختين: «وقولهم»» والثيت السب 

() فى النسختين: «وغيرهما»» والمثبت هو المثاسب. 

عدا ميت الجمهررء وهتاك أقوال فى ذلك قراجع ‏ لتعلمها ‏ : - 
أصول السرخسي (207277/1 كشف الأسرار (/ »)14٠‏ تيسير التحرير (5714/5)؛ 

المستصفى (187/1)» الإحكام للآمدي (578/1)» المسودة (ص :)77١‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص .)25١‏ المخول (ص .)7١١‏ 

(5) مذهب جمهور العلماء: أنه حجة قطعية» وذهب الآمدي في الإحكام )٠١ ١ /١(‏ إلى أنه 
حجة ظنية وواققه بعض العلماء» وقيل: الإجماع الصريح حجة قطعية» والإجماع 
السكوتي حجة ظنية؛ وقيل: غير ذلك. 
انظر: المستصفى (١/4١1)؛‏ الإحكام لابن حزم /١(‏ 544)» الإحكام للآمدي ))٠١١/1١(‏ 
المتخول (ص )7١7‏ نهاية السول (5/ :)70٠‏ جمع الجوامع (؟/ )١145‏ مع شرح المحلي» 
المسودة (ص 0719 أصول السرخسي (01410/1)؛ فواتح الرحموت (517/1): تيسير التحرير (111//5): 
اللمع (ص 48))؛ مختصر ابن الحاجب (1/ 1١‏ مع شرح العضد؛ كشف الأسرار (1/ 0101. 

(5) ما بين المعقوفتين ورد في النسختين «على»» والمثبت هو المناسب. 

0) فقد أحرج الترمذي في سئنه (157/4) في كتاب الفتنء ياب لزوم الجماعة» عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: .( إن الله لا يجمع أمتي» أو قال: أمة محمد 
يَكِيْ على ضلالة ) وقال عنه ‏ أعني الترمذي -: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
وأخترجه ابن ماجة في سننه (170177/1) في كتاب الفتن؛ باب السواد الاعظم عن أنس- 
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مخالف الإجماع " والله أعلم. 


د د ل 
[ حجية إجماع المجتهدين مطلقا 
وهل يشترط انقراض الغصر ] 


قال: ( والإجماع حجة على العصر الثاني» وأي عصر كان. ولا يشترط 
انقراض العصر على الصحيحء فإن قلنا: انقراض العصر شرط: فيعتسبر قول من 
ولد في حياتهم؛ وتفقه» وصار من أهل الاجتهاد. ولهم أن يرجعوا عن ذلك ). 

أقرل: يشير إلى إن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني . 

وكذا: إجماع كل عصر حجة لمن يعدهم إلى الأبد 29. 


- بن مالك رضي الله عنه ‏ ولفظه: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلاقًا 
فعليكم بالسواد الأعظم ). 
والحديث ورد بألفاظ مختلفة» ولكن المعنى متفق عليه راجع إن شئت: المستدرك للحاكم 
(0 »؛») كشف الخقاء (488/5)». المقاصد الحسنة (ص -57). الفقيه والمتفقه 
1/1 151). 
فق ولهذا احتلف في تكفير منكر حكمه. فذهب بعضهم إلى أن منكر الإجماع القطعي 
يكفرء وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر» ولكنه يسفسقء وذهب فريق ثالث إلى أنه يكفر 
إذا كان في العبادات الخمس» وقيل: غير ذلك. 
انظر تفصيل ذلك في: الإحكام للآمدي (187/1), كشف الأسرار (8/5) شرح 
تنقيح الفصول (ص 71797)؛ أصول السرخسي »)518/1١(‏ فواتح الرحموت (547/1): 
نهاية السول (؟/ 781)» المسودة (ص 205215 المعتمد (9/ 0714)» المنخول (ص 2)*.5 
تيسير التحرير (9/ 09؟). 
(؟) وهذا مذهب الجمهور. 
انظر المسمتصفى ».)١184/١(‏ الإحكام لللآمدي »)508/1١(‏ البرهان (1/ 2097١‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص ”777) كشف الأسرار (71710//9) العدة .,)١٠١9/8(‏ 


م0 


خلاقًا للظاهرية فلم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة ‏ فقط ‏ ©. 

ولهذا قال: «وأي عصر كان 6. 

وهل يشترط لإنعقاد [ إجماع ] © العصر الثاني © انقراض العصر الأول؟ 

قولان:- 

صحح الشيخ ‏ رحمه الله وجماعة: أنه لا يشترط انقراضهم )؛ لأنه عليه 
السلام شهد لهم بالعصمة من غير تخصيص وقت دون وقت . 


)١(‏ نسب الشارح هذا المذهمب إلى جميع الظاهرية» وهذا فيه تساهل؛ -حيث إن القائلين يهذا 
المذهب وهو: أنه لا إجماع إلا للصحابة هم أكثر الظاهرية قال يؤيد ذلك ما قاله ابن 
حزم في الإحكام (004/1): «قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلا إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم ». 

(1) ما بين المعقوفتين في هامش «ب4» ولم يرد في «81. 

إفرف ورد هنا في تأ»: «إجماع؟ . 

ع هذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين: انظر: الإحكام للآمدي (2)767/1 
المتخول (ص 7”17)» المستصفى (1917/1): نهاية السول 7/179 25857), الإحكام لابن حزم 
١ك‏ دم المسودة (ص 2077١‏ كشف الأسرار (/ 747) قواتح الرحموت (؟/2)175 
أصول السرخصسي »008/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص 077٠0‏ مختصر اين الحاجب 
(؟/078: مع شرح العضد., المعتمد (001/5) إحكام الفصول (ص 457) الروضة 
7/0 ). 

(0) حيث إنه ورد عنه عليه السلام قوله: ( إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة )» وفي رواية 
(على ختطا) وقوله: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنًا. .) وقوله: (من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) وقوله: ( من فارق الجماعة مات ميتة" 
جاهلية) وقوله: ( من شذ شذ في النار ) وقوله: ( عليكم بالجماعة: إن الله - تعالى ‏ لا 
يجمع أمتي إلا على هدى ) وغيرها مما روى عن النبي ‏ عليه السلام ‏ فكل هذه 
النصوص شهادة من النبي - عليه السلام - لهذه الامة بالعصمة دون تقييد وتخصيص 
زمنء أو طائفةء بل ورد ذلك مطلقًا. 


وذهب أبو بكر بن فورك للف وغيره إلى اشتراط انقراضهم؟؛ لأنه يلزم منه 
رجوع بعض من اتفق معهم كما جرى لعلى (© رضي الله عنه 9 وافقهم في 
عدم بيع أمهات الأولاد. ثم - بعد ذلك رأى بيعهن» فقال له عبيدة السلماني 600 


.)1967/1( نقله عنه الآمدي في الإحكام‎ )١( 
وهو: محمد بن الحسن بن قورك» الأصبهاني الشافعي» أبو بكرء كانت وفاته عام‎ 
(401ه)ء كان رحمه الله فقيهًا أصوليًا نحويًا متكلماء يقال بأنه صنف مصنفات‎ 
مفيدة» لكن لم يصلنا منها شي».‎ 
انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان (/7١4)؛: شذرات الذهب (2)181/7 طبقات‎ 
.)١١١ /9( الي للداودي (9/7؟١)» إنباه الرواة‎ 

(؟) هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يوافق على ذلك وهو: اشتراط الانقراض2» لكن معتمد 
مذهبه كما قال الجمهور وهو عدم الاشتراط. 
انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص .)17١‏ 

(5) هو: على بن أبي طالب بن عبد المطلب. ابن عم النبي يَيْهْ كانت ولادته قبل البعئة 
بعشر سنينء ووفاته شهيد) عام (٠4ه)؛‏ كان رضي الله عنه ‏ زوج فاطمة الزهراء» 
وكان حامل اللواء معه في معظم الغزوات» اشتهر بالشجاعة» والقضاءء والعلم بالقرآن» 
والفرائض» والأحكام الفقهية واللغة. تولى الخلافة بعد مقتل عثمان عام (0'ه). 
انظر في ترجمته: أسد الغابة (91/4)» الاستيعاب (5/1؟) تاريخ الخلفاء (ص 1575). 

(4) في 1419 «عتهم 2. 

)2( في النسختين: «أبو عبيدة السلماني » وهو خخطأ. 
وهو: عبيدة بن قيس بن عمرو المرادي الهمذاني التابعيء أبو عمروء أسلم في آخر حياة 
النبي - يَكِهِ - ولكنه لم يرهء كانت وفاته عام (؟لاه) وقيل: غير ذلك» سمع من كثير 
من الصحابة منهم: علي واشتهر بصحبتهء وسمع من عمرء وابن مسعودء وابن الزبير» 
كان أحد أصحاب ابن مسعود فى القراءة والفتوى. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (1117//11)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 00)» شذرات الذهب 
(78/1)» الإصابة (/؟١٠١).‏ 


5 ٠و‎ 


«رأيك فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك »2 29 فدل على اشتراط 
انقراضهم » وإلا: لم يجز له الرجوع وخرق الإجماع اليد" 


(1) الرواية هي كما قالها عبيدة السلماني هي: أنه قال: ( سمعت عليًا يقول: اجتمع رأي 
ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: ثم رأيت بعد أن يبعن» قال عبيدة: 
فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة» أخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى (5/ )7١‏ في كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الرجل يطأ أمته 
بالملك» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (477/5) في كتاب البيوع . 

(1) آخخر الورقة (51) من لاب»6. 

(1) قلت: هذا المثال لا يصلح لما نحن فيه؛ وذلك لأنه لم يحصل إجسماع في عهد عمرة 
لأن بعض الصحابة خالف في ذلك فروي عن جابر قوله: «بعناهن على زمن النبي وك 
وأبى بكرء قلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فاتيي) اكترجته أب داروافن سند 
(5/ 007 في كتاب العتق» باب عتق أمهات الأولاد. ١‏ 
وما كان جائزآ في عهد النبي يل وأبي بكر لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره» وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في أم الولد: «بعها كما تييع شاتك أو يعيرك» أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (// 510) في كتاب الطلاق» باب بيع أمهات الأولاد. 

ثم إنه يفهم من كلام الشارح ونقله لهذا المذهب: أن أصحاب هذا لمذهب يشتر 
الانقراض مطلقًا . 
وهناك من العلماء من اشترط انقراض العصصر ولم يطلق» بل قيده بشيء» إليك ذكر 
ذلك: فمنهم من من اشترط انقراض العصر للإجماع القياس» دون غيره» ومنهم من اشترطه 
إن بقي عدد التواثر» ومنهم من اثسترطه للإجماع السكوتي» ومنهم من اشترطه في 
إجماع الصحابة. انظر في ذلك وتفصيلات وأقوال أخصرى: أصول السرخسي 
(2).8/1 الإحكام للآمدي (7505/1): اللمع (ص 14)»: جمع الجوامع (187*/1) مع 
شرح المحلي» المستصفى /١(‏ 17/4)» شرم اللمع (؟/1917)» البرهان (151/1)» إحكام 
الفصول (ص 4517 ). المعتمد (20-77/7» التبصرة (ص ها)) كشف الأسرار 
(/ 274 المسودة (ص »)770١‏ تيسير التحرير (7721/1): مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد . 


والأصح: الأول؛ لأن الانقراض لو كان شرطا: لامتنع حصول الإجماع؛ 
لإمكان أن يرجع بعضهم . 
ورد قول من استدل بقول علي ب: أن الإجماع منعقد على عدم بيع أم الولدء 
ولم يلتفتوا إلى أي رأي واحد؛ إذ لا تأثير له في خرق الإجماع. 
لاد د 


[ الإجماع السكوتي. وحجية قول الصحابي. ] 


قال: ( والإجماع يصح بقولهم؛ وفعلهم» ويقول البعضء وفعل البعض 
وانتشار ذلك» وسكوت الباقين عنه» وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على 
الجديد: وفي القديم حجة ). ش 

أقول: غاية ما فيه: أن الإجماع ينعقد بأفعالهم» كما يتعقد بأقوالهم. 

و#بقول البعض» وفعل البعض؛ يشير إلى أن بعض علماء العصر إذا ذهبوا إلى 
قول ولم يخالفوهم الآخرون؛ أو إلى فعل» وانتشر ذلك القول'" أو الفعل وسكت 
الباقون من غير إنكار: كان إجماعا ' كأنهم راضون بهء ولهذا قيده بالانتشار. 


.419 آتخر الورقة (-”7) من‎ )١( 

(؟) وهو الإجماع السكوتي» وهو إجماع ظني وهذا عند جمهور العلماء وقيل: لا يكون 
إجماعًا ولاحجة. حكي هذا عن الشافعي وهو ما اختاره بعض الشافعية» وقيل: إنه ليس 
بإجماع» ولكنه حجة. 
انظر هذه الأقوال وأدلة كل قول مع الترجيح والمناقشة في: الإحكام للآمدي /١(‏ 2)75051 
اللمع (ص 087)) التبصرة (ص 741)» المستصفى (2)141/1 نهاية السول (0776/2: الإحكام 
لابن حزم (001/1)؛ كشف الأسرار (14/1؟): أصول السرخسي »)701/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص :)7١0‏ مختصر ابن الحاجب (077//1 مع شرح العضد. العدة ))1١17/4(‏ 
التمهيد لأبي الخطاب ("/ 20774 المسودة (ص 2077375 تيسير التحرير (75571/1)» إرشاد 
الفحول (ص 85). 


وإن لم يتتشر:. فليس بإجماع؛ لاحتمال ذهول البعض عنه. 

وأما قول الواحد من الصحابة: [ ف ] ”2 ليس بحجة فى الجديد 429 لجوار 
لخطأ عليه 9 , 

نمب اميف وا ع 

ولهذا قدر جعل ردٌ الآبق بأربعين درهمًا لأثر ابن مسعود 0 

وقد قال عليه السلام: (أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم 4 لق وهذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين» وإثباته لازم؛ لأنه جواب لأما». 

() أي: أن قرل الصحابي ليس بحجة في مذهب الشافعي الجديد. نقل ذلك إمام الحرمين 
في البرهان (1/ 11757)» والشيرازي في التبصرة (ص 0990. 

(؟) وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى في العدة .»)١1817/5(‏ وأبو الخطاب في 
التمهيد (7/ 2777)» واتحتاره الغزالي في المستصفى (1١/51؟)‏ والآمدي في الإحكام 
)١54/4(‏ من الشافعية. 
ومن المالكية اختاره ابن الحاجب في مختصره (1/ 205817 ومن الحنابلة: أبو الخطاب في 
التمهيد (7/ 0777 ومن الحنفية: الكرخي» وقد نسبه بعضهم إلى كثير من المتكلمين. 

انظر ما سبق من المراجع و: البرهان (؟/729١)؛‏ التبصرة (ص 740)» شرح اللمع 
(75/6): المحصول (9/15/ »)١75‏ المسودة (ص 777)) تيسير التحرير (9/ 2)1757 
كشف الأسرار (7/ 097117 . 

(4) وهو رأي البصاصء والجرجاني» انظر: الفصول في الاصول (/ 207501 كشف 
الأسرار (717/7): أصول السرخسي .)1١86/5(‏ 

(0) هو: عيد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» الصحابي المعروف» كانت وفاته عام 
(77ه)ء كان رضي الله عنه ‏ أحد السابقين إلى الإسلامء شهد مع النبي ‏ عليه السلام - 
جميع المشاهد, هاجر الهجرتين؛ وشهد له النبي عليه السلام بالجنة. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (؟/2))715 الإصابة (؟/ 34). 

(1) أخصرجه الترمذي في سئئنه (119/11) في أبواب المناقب» باب في مناقب أبي بكر 
وعمرء وأخرجه ابن ماجه في سننه (717/1) في المقدمةء باب في فضائل أصحاب 2 - 


- مه 


دليل على وجوب الأخذ يقول كل واحد منهم. 
ويه قال الشافعي في القديم الكافق واللّه أعلم . 
د #4 0 


[ تحريف الخبر. وأقسامه. وتهريف المتواتر ] 


قال: ( وأما الأخبار: فالخبر: ما يدخله الصدق والكذب»ء وهو ينقسم إلى: 
آحاد. ومتواتر» فالمتواتر: ما يوجب العلم؛ وهو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ 
على الكذب من مثلهم إلى أن ينتسهى إلى المخبر عنه» ويكسون في الأصل عن 
مشاهدة أو سماع؛ لاعن اجتهاد وأخبار). 

أقول: 1 فرع من بيان الإجماع: شرع في بيان الأخبار» وهو الباب الثاني عشر. 

والأخبار هي: طريق ثبوت السنة الشريفة إلينا. 

وقد اختلفوا في رسم الخيبر :- 


فلهب جماعة إلى عدم رسمه؟ إذ الرسم للتعريف» والخبر معروف بنفسه9؟؛ 


- رسول الله عليه السلام» وأتخرجه الإمام أحمد في المسند (599/6). 
)١(‏ نسبه إليه أبو اسحاق الشيرازي في التبصرة (ص 7598). 
وهو: الشهور عن الإمام مالك؛ وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو رأي كثير من المالكية والحنابلة . 
انظر : شرح تنقيح القفصول (ص 4550)» مختصر ابن الحاجب (7817/7) مع شرح 
العفد مفتاح الوصول لاص 22١١٠١‏ العدة »)١1481/4(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(20779/8 المسودة (ص 707/5؟). 
(1) وذكر إمام الخرمين والشارح هنا مذهبين في المسألة وبقي مذهبان هما: 
الأول: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة. 
الثانيى: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر - فقط . 
انظر: المستصفى (571/1)» الإبهاج (5/ 20155 نهاية السول (2157/5. 
(6) آخر الورقة (؟4) من الب4. 
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إذ كل واحد من العقلاء ”© يفرق بين «قام زيد ؛ وبين « قم يا زيد؛» فهذا ظاهر 
من غير رسم ف" 

وذهب الشيخ رحمه الله إلى رسمه”© يأنه [ما ]290 يدخله الصدق والكذب0؟, 

وفيه نظر؛ لأنهما نوعان للخبرء وهو جنس لهاء ولا يجوز تعريف انس 
بالنوع؛ لأن النوع لا يعرف إلا بالجنس 0©, 

وفيه نظر آخر: أن الخبر قد لا يحتمل الكذب البعة كقول القائل: «اللّه ربنا» 
و«محمد نبينا»» و«النار حارة»» وما أشبه ذلك ثما لا يحتمل الكذب. 

ومن الأخبار مالا يكون إلا كذبًا » كقول الكفار: « اتخذ الله ولد؛» أو 
«صاحبًا» أو «ثالث ثلاثة» تعالى الله عن ذلك» و«الجزء أعظم من الكل» فهذا لم 


)١(‏ في النسختين: «العقال» والمثبت هو الصحيح؛ لأن جمع عاقل «عقلاء؛ أو «اعاقلرن»» 
أما «العقال» فهى صيغة مبالغة. 

(90) انظر هذا الدع مع مناقشته في: الإحكام للآمدي (1/ )2 جمع الجوامع (؟//9١٠١)‏ 

مع شرح المحلي» كشف الأسرار (1/ 227560 نهاية السول /١(‏ 227540 فواتح الرحموت 

0٠١١/5١ 

(7) أي: أنه يحدء وهذا مذهب أكثر العلماء. 
انظر: الإحكام للآمدي (1/ 4)» فواتح الرحموت (5/ .)٠٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين» وهو لازم. 

(0) المراد من دخول الصدق والكذب: أن الخبر يحتملهما عقلاً بالنظر إلى حقيقته النوعية» 
مع قطع النظر عن الطرفين والمخبر. 
وهذا التعريف نسبه الآمدي في الإحكام (5/1) إلى أبي على وأبي هاشم الحبائيين» وأبي 
عبد الله البصري» والقاضى عبد الخبار بن أحمد. : 
انظر: المحصول ام المعتمد (؟/047)؛ كشف الأسرار (؟/ 750) البحر 
المحيط )5١18/5(‏ فواتح الرحموت (؟/7١٠):‏ مختصر اين الحاجب (50/5). 

(1) انظر الإحكام للآمدي (1/5). 

(0) ورد في النسختين: «ومن الأخبار أن لا يكون إلا كذيًا » والثبت هو أصح وأنسب. 


بالك 


يحتمل الصدق البتة (290, 

وقوله: «وهو ينقسم إلى آحاد ومتواتر» ورسم المنواتر بما يوجب العلم يقيئًا 
من غير ظن 27 ولهذا أشار إلى حقيقة التواتر بقوله: وهو أن يروي جماعة لا 
يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم عن جماعة مثلهم ‏ أيضا ‏ وكذلك دائمًا ©29: 
فمتى خلت طبقة من الطبقات لم يكن متواترا؛ لآن التواتر: تواصل © شيء بعد 
شيء ”2 من غير انحصار عددء بل إذا أفاد الخير العلم يقينًا علم كمال عدد 


.07/1( انظر الإحكام‎ )١( 
والآمدي ذكر على هذا التعريف أربعة اعتراضات فقراجعها إن شئت في الإحكام‎ 
0-1 

() وهناك تعريفات أخرى للخبر»ء فقيل: ١‏ الخبر: ما يدشخله التصديق أو التكذيب؟» 
وقيل: « ما دخله الصدق أو الكذب»» وقيل: الخبر: كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى 
أمر نفيًا أو إثيانًاء وقيل غير ذلك انظر: الإحكام للآمدي (8/5). المستصفى 
(117/1)ء نهاية السول (5857/1)؛ اللمع (ص 209 تيسير التحرير (7/ 55)؛ المعتمد 
(547/1): شرح اللمع (0259/7)» المحصول (7/ 5/١‏ 050؛ الكافية (ص 77 . 

(7) أي: أنه يقيد العلم» بنفسهء بدون قرينة» فيجب تصلديقه. 
انظر: كشف الأسرار (7/ 675٠‏ جامع بيان العلم (5/١4).؛‏ الإحكام للآمدي 
(؟/15١)»‏ الروضة »)7141/١(‏ جمع الجوامع )١١9/1(‏ مع شرح المحلي» الإحكام لابن 
حزم (97/1)» مختصر ايبن الحاجب (1/ 01) مع شرح العضدء المعتمد (؟/0861). 

(؛) انظ هذا التعريف وغيره من تعريفات العلماء له في: اللمع (ص 74): الإحكام 
للآمدي ,)١5/5(‏ المحصول :)73777/1١/5(‏ نهاية السول (577/5). أصول السرخسي 
»)7587/١(‏ قواتح الرحموت (؟/١١25:‏ كشف الأسرار (7/ 050 مختصر 71 
الحاجب (07/5) مع شرح العضد» شرح تنقيح الفصول (ص 2245)» المسودة (ص5125)؛ 
شرح الكركب (5/ 5715)» المعتمد (5/ 2)167 الإحكام لابن حزم (947/1). 

(5) في النسختين «التواصل»» والمثبت هو المناسب. 

(1) يشير إلى. تعريفه لغة؛ حيث إن التواتر لغة هو: تتابع شيثين بمهلة. 
انظر المعرب للمطريزي (ص ©870)» القاموس المحيط .)١65/5(‏ 


ل 


التوائر0© , 

وذهب جماعة إلى حصرهم : 

منهم من قال: أربعة (©؛ لأنهم أكثر نصاب الشهادة. 

ومنهم من قال: ائني عشر 2©»؛ متمسكون 9 بقوله تعالى: # وبعثنا منهم 
اثنى عشر نقيبا > [المائدة الآية: 117 

ومنهم من قال: سبعون ”©؛ لقوله تعالى: ١‏ واختار موسى قومه سبعين 
رجلا © [الأعراف الآية: .]1١686‏ 

ومنهم من قال: ثلائماثة وثلاثة عشر رجلا © كأصحاب بدر 0000 . 


)١(‏ هذا مذهب جمهور العلماء. 
انظر: المستصفى »)١74/7(‏ اللمع (ص .)5٠‏ الإحكام للآمدي (5/ 75)» نهاية السول 
(/71071)., جمع اللجوامع (0/ )مم شرح المحليى؛: شرح اللمع 20 
الحصول 2)7978/1١/5(‏ العدة ("/ 865).» الروضة (1//ا75)» كشف الأسرار 

(751/5). شرح تنقيح الفصول (ص »)70١‏ مختصر ابن الحاجب (5/ 05) مع شرح 
العضد, المسودة (ص 20775 تيسير التحرير (7/ 20774 أصول السرخخسي 1/ةة). 

(؟) ذكره ابن قدامة في الروضة .0701//١(‏ 

(7) ذكره أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (0174/5). 

(4) في النسختين «مستمسكون» والمثبت أنسب. 

(4) ذكره أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (؟/914), وابن قدامة في الروضة 
١1/لاه).‏ 

(1) ذكره أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع (؟/ 014). 

(0) انظر شرح اللمع (1/ 01/4). 

(4) وهناك أقوال أخرى في العدد المشترط لحصول التواترء فقد قيل: يحصل بائنين» وقيل: 
يحصل بخمسة:؛ وقيل: يحصل بعشرة» وققيل: يحصل: بعسشرين وقيل: يحصل 
بأربعين» وقيل: يحصل بألف وخمسمائة عدد بيعة الرضوان. انظر هذه الأقوال ومستند 
كل قول في: شرح اللمع (؟/ 22014 الروضة /١(‏ 7801© المستصفى ))١4/5(‏ - 
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“والظاهر: ها سيق 17 . 

وقوله: #عن مشاهدة أو سماع» يشير إلى شرط التواتر المفيد للعلم: أن ينتهي 
المخبرون إلى المخبر عنه بمشاهدة لفعله» أو سماع لقوله مع تصديق ما سمعوه» أو 
شاهدره 29, 

فلر حصل لهم ذلك منه بظن أو اجتهاد من أنفسهم: لم يفد العلم؛ لتطرق 
الظنون إليه» فيخرج عن التواتر. والله أعلم. 

3 *# ىد 
[خبو الأحاد. تهريفه. تغريف المسند. 
والمرسل. حجية المرسل ] 


قال:١‏ والآحاد: الذي يوجب العمل؛ ولا يوجب العلم» وينقسم ‏ إلى 
قسمين: مسلدل» ومرسل» فالمسئد: ما اتصل إستادف والمرسل: مالم يتصل إسناده؛ 


- البحر المحيط (2577/1: المحصول (؟/١/778):‏ العدة (/8077): كشف الأسرار 
(4)351/5 الإحكام للآمدي (؟255/5)» المعتمد (971/7)» تيسير التسحرير (0514/9» 
المسودة (ص 71959). 

)١(‏ آخر الورقة (71) من 7أ4. 

(؟) أي: لا يشترط عدد محصورر انظر تعليل ذلك في شرح اللمع (؟/ 2251/4 والروضة 
)1 لاه ). 

(37) إمام الحرمين يشترط ذلك كما هو واضح هناء وقد وافقه بعضهم على ذلك. 
انظر: جمع الجوامع (1157/1)؛ مع شرح المحلي» المعتمد (5/ ”42077 المسودة (ص 
154). شرح الكوكب المنير (5/ 07715 

(؟) آحر الورقة (57) من الب4. 


واوذ ات 


فإنها نتشت فوجدت مسلده:؛ والعنعئة تدخل على الإسناد ). 

أقول: لما فرغ من أخبار التواتر: شرع [ في ] 27 أخبار الآحاد» ورسم الآحاد 
ب: الذي يوجب العمل 2 ولا يوجب العلم 2009؛ لأن خبر الآحاد ظني؛ 
لتطرق الوهم إلى الآحاد. 

والمراد بالآحاد: ما لم يبلغوا رتبة التواتر ©©. 


لا أن يرري واحد عن واحد» بل لو روى خمسة عن خخمسة ولم تتواترء أو 


.21” ما بين المعقوفتين لم يرد في‎ )١( 
يعمل بأحاديث الآحاد في العقائد مطلقاء وبعض 5 قيده بشروط.‎ )( 
والعمل بأحاديث الآحاد في غير ذلك جائز عقلاً وواجب سمحاء وهذا مذهب جمهرر‎ 
. العلماء»؛ وقيل: واجب عقلاً وواجب سمعاء وتخالف بعضهم‎ 
وهناك تفصيلات في ذلك وأقوال راجعها في : الإحكام للآمدي (15/1)) الرسالة‎ 
-١716 المسودة (ص‎ )181١/1( اللمع (ص ٠*).؛ نهاية السول‎ :)115/١( ضيه المستصفى‎ 
خارف جمع الجرامع [ففقضنة مع شرح المحلي» »؛ مختصر ابن الحاجب (84/0ه) مع شرح العضد»‎ 
فرائح الرحمرت إفوالضنة؟ شرح الكوركب‎ ,)01/7 /8١ تيسير التحرير (/41) المعتمد‎ 
.)4694 /9( رسي شرح اللمع /مممهة) إحكام الفصول (ص :*ا)ء العدة‎ 
إهرة هذا عند أكثر العلماء» وقيل: إنه يقيد العلم بنفسه حكي ذلك عن الإمام أحمد) وداود الظاهري»‎ 
والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث المحاسبي وابن حزمء وقيل: يفيد العلم بالقرائن.‎ 
كشف الأسرار‎ 2))170 -1١7/١( انظر ذلك وتفصيلات أخرى في: الإحكام لابن حزم‎ 
أصول السس رخسي‎ :)55١ إرشاد الفحول (ص 58)» المسودة (ص‎ »)”79717/9( 
ةا لفضوة الإحكام للآمدي فيضي تيسسير التحرير 20/5/59 شرح العضد على‎ 
الخقصر (05/5)» (فواتح الرحموت (151/7)» نهاية السول (511/1)؛ المحصول‎ 
»)868 المستصفى فطش 6 شرح تنقيح الفصول (ص 754)» العدة (ص‎ 2286/١ 
. 074 شرح اللمع (0487/1), إحكام الفصول (ص‎ 
ذكر إمام الحرمين هذا في الكافية في الحدل (ص 05) حكاية عن غيره.‎ )5( 
الإحكام‎ 2)١140 /١( هذا تعريف خبر الواحد عند كثير من الأصوليين» انظر: المستصفى‎ )5( 
نهاية السول (781/7)» الكافية في الجدل (ص 2)05 شرح تنقيح-‎ »)"١/5( للآمدي‎ 
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خلق كثير عن كثير» وانقطع بين الرواة - كما سبق كان آحادًا 00 

وإنما أوجبنا العمل به؛ اقتداء) بأصحابه - رضى الله عنهم ؛ لأنهم كانوا إذا 
اختلفوا فى واقعة رجعوا ( إلى قرل آحاد الصحابة» ولم ينكر بعضهم على 
بعض”2»: ولهذا أوجبنا العمل بالآحاد :- 


فإنهم رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال بقول عائشة )) وفي 


- الفصول (ص 2)7555 كشف الاسرار (؟/ -7377)؛ تيسير التحرير (177/75): شرح الكوكب 
(540/5): مختصر ابن الحاجب (7/ 00) مع شرح العضدء جمع الجوامع )1١74/5(‏ 
مع شرح المحلي» فواتح الرحمرت (5/ »))1١١‏ الروضة (1/ 09507 . 

.)05 هذا الكلام هو معنى كلام إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص‎ )١( 

(0) فى (أ©: افرجعرا 2. 

() قد حصل بذلك إجماعهم على قبول خبر الواحد والعمل به منهمء وقد استدل بذلك 
أكثر الأصوليين:- 
انظر: المستصفى (58/1١)غ‏ الإحكام للآمدي (01/5)., اللمع (ص 2258 شرح المحلي 
على جمع الجوامع (176/7)؛ نهاية السول (87/75؟)»: الرسالة (ص 425١١‏ إرشاد 
الفحول (ص 54): أصول السرخسي (07777/1)» فواتح الرحموت ,)١77/9(‏ كشف 
الأسرار (07771/5» تيسير التحرير(؟/ 87)» شرح تنقيح الفصول (صى 20508 جامع 
بيان العلم (؟/؟5). المعتمد (؟/ 08)؛ الروضة /١(‏ 0790 . 

(4:) حيث إن الصحابة لما اخمتلفوا في الغسل من المجامعة بدون إنزال أرسلوا أيا موسى 
الاشعري إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فروت لهم أن النبي عليه السلام قال: ( إذا 
التقى الختانان وجب الغسل ) فرجعوا إلى قولها وقد سبق تخريج الحديث. 
وعائشة هي : أم المؤمنين: عائشة بنت أبي بكر الصديق» تزوجها النبي عليه السلام - قبل 
الهجرة وبنى بها بعد الهجرة» توفيت عام (01) ودفتت بالبقيع» كانت رضي الله عنها 
من أكثر الصحابة رواية للحديث» وكانت من أعلم الناس وأفتههم» وأحستهم رأيًا كما 
وصفها الإمام عطاء. 
انظر ترجمتها فيى: طبقات الفقهاء (ص 41)» الاستيعاب (0797/4. 
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توريث الحدة (2 بقول المغيرة 229 و ل بن لمة 9 , 
وغير ذلك 29. 


)١(‏ ورد فى النسختين: «الجد» وهذا خطاء والصواب المقبت حيث روى قبيصة بن ذؤيب 
قال: عاك الجدة إلى أبي بكرء تطلب ميرائهاء فقال: «ما لك في كتاب الله عز وجل 
شيءء وما أعلم لك في سنة رسول الله وك - شينًاء ولكن ارجعي حتى أسأل الناس» 
فقال المغيرة بن شعية: حضرت رسول الله يِيِدْ أعطاها السدس» فقال: «هل معك 
غيرك؟» فشهد له محمد بن مسلمة» فأمضاها لها أبو بكرء فلما كان عمر جاءت الحدة 
الأخرى فقال: «ما لك في كتاب الله شيءء وما كان القضاء الذي قضي به إلا في 
غيرككء وما أنا بزائد في الفرائنض شيئًاء ولكن هو ذاك السدس» فإن 555 فهو 
لكماء وآيتكما خلت به فهو لهاء أخرجه أبو داود في سننه )٠١9/7(‏ في كتاب 
الفرائض» ياب في الجدة؛ وأعرجه الترمذي في سننه (8/ 101 -67؟) - عارضة 
الأحوذي - في أبواب الفرائضش» باب ما جاء في ميراث الجدةء وأخرجه ابن ماجة في 
ستنه (7/95 204.89 في كتاب الفرائض» باب ميرات الجدة. وأخخرجه الإمام مالك في الموطأ 
(01/5). في كتاب الفرائضش» باب ميراث الجدة. 

(؟) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفى ‏ الصحابي المعروف كانت وفاته 
عام (50مه)ء أسلم - رضي الله عنه ‏ عام الخندق» وشهد الحديبية» ولاه عمسر بن 
الطاب على الكوفة والبصرة؛ وأقره عثمان على ولايته على الكوفة؛ شهد اليمامة» وفتح 
الشام» والقادسية» وفتح نهاوند» واعتزل الناس بعد مقتل عثمان. 
انظر فى ترجمته: الاستيعاب (5/ 22588 الإصابة (؟/ 507). 

(اغوة محمد بن مدالمة بن سلمة الأوسي الأنصاري» الصحابي» يكنى بأبي عبد الرحمن 
المدني » كانت ولادته قبل البعشة بائنين وعشرين عامًا ووفاته عا 389 اسم بعلن بذ 
مصعب بن عميرء وشهد مع النبي كه الشاهد كلها إلا تبوك» اعتزل الفتن فلم يحضر 
الجمل وصفينء وكان يوصف بكثرة العبادة والخلوة. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب (057/7» الإصابة (1/ 077 . 

(5) هناك وقائع أخرى لا يمكن حصرها تدل على أن الصحابة قد اجمعوا على قبول خبر 
الواحد والعمل به قد أطال ابن قدامة في ذكرهاء وقد علقت عليها ووثقتها قراجع ذلك - 


233353 


ثم قسم الأخبار [ الآحادية ] 9) إلى قسمين: «مسند» و«مرسل». 

ورسم المسند ب: ما اتصل إستاده 9) 

والمراد بالاتصال: أن يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه 7" يقال: 
«أسند الخبر إلى فلان: إذا تلقاه منه. 

بخلاف المرسل» وهو: إذا قال التابعي: قال رسول الله كلد ولم يذكر من 
سمعه منه من الصحابة © إذ التابعي لم يسمع من النبي يلل شيئًا ©©. 

وكذا من لم يسم من روى عنه فهذا ليس بمسئد؛ لعدم اتصاله 2©0. 


- إن شت في روضة الناظر /١(‏ 770 وما بعدها). 

)١(‏ ما بين المعقرفتين زيادة لابد منهاء لم ترد في النسختين. 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (7/75)؛: التعريفات (ص 737))» تدريب الراوي :)51١/١(‏ 
مختصر ابن الحاجب (؟/ 15) مع شرح العضد. 

[فرق وهر تعريف إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص 05). 

(4) تخصيص المرسل بالتابعي هو ما ذهب إليه كثير من الأصوليين والمحدثين» وهي صورة 
ذكرها إمام الحرمين في البرهان .)1795/١(‏ 
انظر: المستصفى 2)159/١(‏ الإحكام للآمدي (1117/1)) جمع الجوامع (118/1) مع شرح 
المحلي» الكفاية (ص »)7١‏ كشف الاسرار (7/ 7)» تيسير التحرير (18/5) نهاية السول 
(0514/1). مختصر ابن الحاجب (14/7) مع شرح العضدء شرح الكوكب (؟/01/4). 

(6) فى 7أ8: لاسيئثاهة . 

قف ع إلى ما ذكر إمام الحرمين في البرهان )177/1١(‏ من صور المراسيل؛ حيث ذكر خمس 
صور له هناك. وهو إشارة ‏ أيفمًا - إلى تعريف المرسل في الكافية في الجدل (ص.05) 
حيث قال هناك: هو: كل تخبر عرص لرياه سرام جب لسرامة وار 
لم يعاصره» الخ. 
انظر في ذلك التعريف وغيره: الحدود (ص 18) الإحكام للآمدي (117/1)) العدة 91:31/5): 
تيسير التحرير (/18): كشف الأسرر (5/ 07 اللمع (ص :)5١‏ شرح الكوكب (0//1)) 
مختصر أبن الحاجب (/0/4) مع شرح العضدء شرح تنقيح الفصول (ص 80)»؛ المستصقى 
(0111/1): فواتيح الرحموت (1/4/1): الروضة (158/1).؛ الإحكام لابن حزم (175/1). 


وض 


فأما مراسيل الصحابة فحيجة 0©. 
وهو: أن يخبر من غير تعرضه للمخبر عنه» سواء كان البي وَل أو صحابي 
مثلهء لأن في الغالب لا يروي الصحابي إلا ما سمعه من مثله أو من رسول الله 


2 افف 


وأما مراسيل غير الصحابة: فذهب الشافعى إلى أنها ليست بحمجة ©؛ لآن 


)١(‏ هذا عند جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين» وقيل: لا يقيل مرسل الصحابي إلا إذا 
عرف أنه لا يروي إلا عن صحابي. 
انظر في ذلك: شرح اللمع (5751/5)» الإحكام للآمدي (4/9؟١)؛‏ المستصفى 
.)١7١0(‏ كشف الأسرار (9/ 2)7 فواتح الرحموت ,)١1/4/1(‏ إحكام الفصول (ص 

© المسودة (ص94١).‏ الروضة (5/ 510)» الإحكام لابن حزم (21417/1» المعتمد 
فوتتسدة” 

(1) يشير هنا إلى أن الذي سقط من سنده راو واحد هو الذي يُسمى مرسلاً» لكن هذا 
ينافي ما قاله إمام الحسرمين هنا وفي البرهان )3137/١(‏ وفي الكافية في الجدل (ص 55) 
حيث أطلقه فيمن سقط من رواته واحد أو أكثرء فعلى كلام الشارم: - لو سقط من 
الإسناد أكشر من واحد فإنه لا يسمى مرسلاً» بل يسمى معضلاً: أما على كلام إمام 
الحرمين: فإنه لو سقط من الإسناد أكثر من واحد سواء صحابي أو غيره فإنه يُسمى 
مرسلاً» فيكون شاملا لما يسمى معضلاً؛ وما يسمى منقطعًا. 

() يفهم من ذلك: أن الشافعي لا يحتج بالمرسل مطلقًا وهذا ليس بصحيحء بل الذي ورد 
في مذهبه كما جاء في الرسالة (ص 45١‏ وما بعدها)» وقرره المحققون من أتباعه أنه 
يقبل المرسل ولكن يشروط وهي: أن يكون المرسل من كبار التابعين ولم يرسل إلا عن 
عذرء وأسنده غيره؛ء أو أرسلهء» وشيوخهما ملختلفة» أو أيده عمل صحابى» أو أيده 
الأكثرء أو أيده قياسء أو آيده انتشارء أو يده أن العمل عليه في ذلك العصر. 
هذا مذهب الإمام الشافعي: وانظر : المجمرع شرح المهذب (11/1): الإحكام للآمدي 
م4 ة جمع الجوامع (119/5) مع شرح المحلي» نهاية السول (9/ 714)؛ إرشاد 
الفحول (ص 50)» وقد أشار إمام اللترمين إلى ذلك في اليرهان (589/1 - 31-0),. 
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إهمال الراوي الإسناد دال على ضعفه (007, 
وذهب أبو حنيفة 29 ومالك2»©9 إلى أنه حجة ©2؛ لأنه ما حذفه إلا تزكية لتائله 


وربما يذكر الشيخ؛ لعدم التركية 9©. 


)١(‏ آخر الورقة (44) من اب6. 
زفق عدم الاحتجاج بمرسل غير الصحابي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها 
أبو يعلى في العدة »)4١4/7(‏ وأبو الخطاب في التمهيد (/11)» وهو مذهب أهل 
الحديث قال ابن الصلاح في مقدمته (ص :)1١‏ « هو المذهب الذي استقر عليه رأي اهل 
الحديث» ونقاد الأثر»» وهو ما ذهب إليه أهل الظاهرء وهو مذهب إمام الحرمين هنا ونقله. 
انظر: المراجع السابقة و: الكفاية (ض 057814)» صصحبح مسلم (1/ 017١‏ توضيح الأفكار 
(/230» المستصفى »)١14/١(‏ الإحكام لابن حزم :)176/١(‏ كشف الاسرار 
(5/؟)» إرشاد الفحول (ص 54). 

9 انظر: كشف الأسرار (7/ 207 تيسير التحرير (9/ 7 2)٠١‏ فواتح الرحموت (171/5)) 
أصول السرخخحسي (760/1)) وصرح بنقل ذلك عنه إمام الحرمين في البرهان (174/1). 

(5) انظر: إحكام الفقصول (ص 7144): شرح تنقيح الفصول (ص 718). 

(5) وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه معتمدة ذكرها أبو يعلى في العدة »)1١1/5(‏ 
وأبو النطاب فى التمهيد (5/ ,))١17١‏ وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية 
والمالكية والمعتزلة . 
انظر: الملستصفى .)١791/١(‏ الإحكام للآمدي (217775/5), شرح اللمع (2)551/5 
الورصول إلى الأصول »)١797/7(‏ المعتمد (2)578/97 نهاية السول (؟/ 0770 جمع 
الجوامع )١194/5(‏ مع شرح المحلي» إحكام الفصول (ص 0755): مسختصر ابن الحاجب 
01 مع شرح العضد» شرح تنقيح الفصول (ص 77/5)): كشف الأسرار (2)5/5 
فواتح الرحموت (1/4/16)»تيسير التحرير 2»)١٠١37/5(‏ أصول السرخسي /1١(‏ 20750 
العدة )1١7/5(‏ المسودة (ص ١59)؛‏ التمهيد (7/ 017١‏ الكفاية (ص 784)» اللمع 
(ص ١غ‏ ). الروضة (478/7). 

(7) يعني: ربما يذكر الراوي الشيخ الذي روى عنه؛ حتى يظهره أمام أهل الحديث ومعرفة 
الرجال حتى يزكوه أو يجرحوهء فليس ذكر المروي عنه تزكية له دائمًا. 


حل 


ثم استثنى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مراسيل سعيد 2009 

ثم عللها أنها فتشت فوجدت مسانيد 2©9, 

وفي هذا التعليل 29 نظر فكأن الأخذ بالسندء لا بالإرسالء لكن نقول: إنا 
كان يرسل عن أبي هريرة - فقط -» ولو ذكره لوجب العمل به» بخلاف غيره لو 
سنا يكيل أن يقبل» ويحتمل أن لآ يقبل: 

قوله: «والعنعنة تدخل على الإسناد » وهو: أن يقول الراوي :عن فلان» من 
غير أن يسمي شيخه. ' 

لكن هذه العنعنة لا تخرجه عن الإأرسال» بل إن كان الذي رواه عنه يمكن 
لقاه: فهر مسندء إلا إذا كان الراوي مدلسًا وهو: أن يروي عن رجل ضعيف 
مشهور يوهمه على السامع 2. فهذا لم يكن مرسلاء ولا مسنذداء ولم يقيل 0© 


والله أعلم. 


)١(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي الماني» كانت وفاته عام (94ه) 
كان رحمه الله إمامًا جليلاً» حافظًا للأحكام الشرعية خاصة أحكام عمر وأقضيته وكان 
- رحمه الله - مفسر) محدثاء فقيهاء ورعا زاهدًا وصفه الإمام أحمد بقوله: « سيد التابعين 
سعيد بن المسيب؟. 
انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء (ص /0). وفيات الأعيان »)١١1//7(‏ طبقات الحفاظ 
(ص 40107 تذكرة الحفاظ (04/1). 

(؟) انظر الرسالة للشافعي (ص 2)85١‏ ونقله عنها إمام الحرمين في البرهان (588/1). 

(”) اعسترض على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني؛ نقل ذلك إمام الحرمين في البرهان 
اك 411" 1 

(5) آخر الورقة (77) من (أ4. 

(0) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص 5"): أصول السرحسي »)794/1١(‏ كشف الأسرار 
»)7١ /*(‏ اللمع (ص 47)» المسودة (ص 0776 تدريب الراوي /١(‏ 141). 

(5) انظر: شرح نخبة الفكر (ص 10 وما بعدها )؛ فواتح الرحموت ».)١45/1(‏ المسودة 
(ص/17/7) . 


بر 


[ وواية غير الصحابي ] 


قال: ( وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي: «حدثني» و«أخبرني»»؛ وإن قرأ 
هو على الشبح: فيقول: «أخبرني» ولا يقول: «حدثني»» وإن أجازه الشييخ من غير 
قراءة: فيقول الراوي: «أجازني»» أو «أخبرنى إجازة». 
عن شيخه: 

فإن الشيخ إذا قرأ عليه فله (') أن يقول: «حدثني»» و«أخبرني»» و«سمعته», 
ويكون صادئًا في جميع ذلك ©2. | 1 

وإذا فرأ هو على شيخه *"- والشيخ ساكت» فيقول: «أخبرني» فقط )ب 


)١(‏ أي: إذا قرأ الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع ساغ وجاز للراوي أن يقول: «حدثني» الخ. 

)١(‏ ويجوز بصيغة الإفراد كما ذكر؛ ويجوز بصيغة الجمع مثل «حدثنا» و«أخيرنا» واسمعنا». 
انظر: الإحكام للآمدي (؟2)45/7 اللمع (ص 55). المستصفى 2.2١16 /1١(‏ الإحكام لابن 
حزم :)7500/١(‏ كشف الأسرار (6254/5» الروضة :)4١7/1(‏ شسرح الكوكب 
١45)؛‏ تيسير التحرير (5/ 87)» شرح تنقيح الفصول (ص 0776: مقدمة ابن 
الصلاح (ص 57)» الكفاية (ص 594)؛ شرح نخية الفكر (ص .)5١١‏ 

() أي: قرأ الراوي على الشيخ. ش 

(4) أي: يطلق» وذهب إلى ذلك كثير من العلماء» وذهب آخرون إلى أنه لابد من التقييد 
فيقول الراوي: «اتحبرني قراءة عليه؛» وذهب فريق ثالث إلى أنه يجوز أن يقول: 
«حدثني» أيضاء وقيل: غير ذلك انظر تفصيل ذلك في: المستصفى /١(‏ 221010 الإحكام 
للآمدي (1/١١٠)؛‏ نهاية السول (720/1): كشف الأسرار (2)54/7 مناهج العقول 
ويفا إرشاد الفحول (ص 57)» المسودة (ص 0787 الكفاية (ص 155): تدريب الراري 
(/1)» فواتح الرحموت (150/1)» المعتمد (1/ 00174 شرح تنقسيح الفصول (ص 
5017)» مقدمة ابن الصلاح (ص 596). 


501 مت 


لان سكوته إقرار له فيما سمع منه 9©, 
وإن لم يقرأ الشيخ؛ ولا هو: فلا يجوز إلا «أجازني»: أو «أخبرني إجازة»2©. 
وفيه دليل على جواز رواية الحديث إجازة عند المتأخرين. 
وذهب قوم إلى عدم جوازها؛ لأنها لم تكن في الصدر الأول. والله أعلم. 
# الع ل 


[ تغريف القياس. وذكر أقسامه ] 


قال: (وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهماء وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه). 


20٠٠١ /9( كشف الأسرار (74/1)) الإحكام للآمدي‎ :)116/١( انظر: المستصفى‎ )١ 
الإلماع (ص ١78)؛ شرح تنقيح‎ :)2755١/15( مقدمة ابن الصلاح (ص 67)» نهاية السول‎ 
.)81/5( الفصول (ص/7”77)» تيسير التحرير‎ 

(؟) هذه الرواية بالإجارة» وهي تتفارت فأعلاها: متاولة كتاب مع إجارة أو إذن» ومثلها: 
مكاتبة مع إجازة» ثم إجازة خاص لخاص» ثم إجازة عام لخاص, ثم إجازة خاص لعامء 
ثم إجازة عام لعام. 
والرواية بالإجازة جائزة عند كثير من العلماء منهم: الإمام الشافعي » وأحمد وأكثر 
أصحابهماء وذهب كثير من الحتفية» وبعض الشافعية والظاهرية إلى عدم جوازهاء 
وذهب أبو حنيفة ومحمًد بن الحسين إلى التفصيل . 
راجع ذلك مع تفسصيل الكلام عن كل رتبة من مراتب الإجازة في: اللمع (ص 45)» 
المستصفى .)١10/١(‏ كشف الأسرار (9/ 87): نهاية السول (775/5), فواتح 
الرحموت (؟/ »)١50‏ المسودة (ص 587؟)» شرح الكوكب (7/ 0٠٠١‏ وما بعدها)ء إرشاد 
الفحول (ص 17)» الكفاية (ص »)71١‏ تيسسير التحرير (9/ 4)44 الإحكام للآمدي 
»)٠0(‏ شرح ألفية العراقي (؟/ 2)947 شرح العضد (2))19/5 جمع المسوامع 
(/14) مع شرح الحلي» شرح تنقيح الفصول (ص 4078 أصول السرخسي (١///ا5)‏ 
مقدمة ابن الصلاح (ص 201/41 شرح نخبة الفكر (ص .)71١01‏ الإحكام لابن حزم (101//1). 


شوق 


أقول: ا فرغ من بيان الأخبار: شرع في القياس؛ وهو الباب الثالث عشر 00 
وأصل القباس في اللغة: التقدبر» يقال: «قست الثوب7" بالذراع؟ إذا قدرته به4000) 
وقد رسم القياس برسوم © 


أظهرها عند الشيخ: «رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما 00 


)١(‏ فى 457 : «الثالث عشرة». 
(؟) آخخر الورقة (446) من «ب4. 
() في النسختين: «إذا قدر به؟» والمثبت هو المناسب. 
(5) انظر: الصحاح (4517/5)» لسان العرب 2)١437/7(‏ معجم مقاييس اللغة (0/ .)4٠‏ 
(5) في النسختين لبأرسام»» والمثبت هو المناسب. 
(1) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان (1/ 20747 وانتقده؛ وقد اختار إمام الحرمين 
في البرهان (؟/ 6740 تعريف القاضي أبي بكر وكذلك فعل في التلخيص (ورقة 
0/11 وهو: «أنه حمل معلوم على معلوم» في اننأك لاوما أو نفيه عنهما بأمر 
0 ؛ أو صفة أو نفيهما؛ ثم قام بشرحه وبيانه ولا يخفاك - 
أيها القارئ ‏ ما على هذا التعريف من الاعتراضات» حتى قام ناصر الدين البيضاوي 
بتهذيبه وتنقيسه متجبًا العبارات التى يمكن أن يوجه إليها اعتراضات فقال: «هو إثبات 
مثل حكم معلوم لمعلوم آتخر؟ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت» المنهاج (375/7) 
بشرح الأصفهاني . 
وعرفه إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص 209) بغير ذلك. 
فراجع ذلك» وتعريفات أخرى للقياس في: اللمع (ص 055). المحصول (؟/2)9/7 
الإحكام للآمدي (147/92)» المستصفى 0 شفاء الغليل (ص .)١18‏ المنخول 
(ص0577: نهاية السول (65/5: العدة (1074/1)» التمهيد لأبي الخطاب (1/ 0915 
و(0208/5): الروضة (5/ 0/517 شرح تنقيح الفصول(ص ”787) المنتهى لابن الحاجب 
(ص ؟57١)4:‏ أصول السرخحسي (147/75): كشف الأسرار 8/5 المتهاج للبساجي 
(ص17)» فواتئح الرحموت (؟/557), المعتمد (2)1937//5 تيسير التحرير (5/ 114). 


رقنا 


يشير إلى إمكان القياس وهو: لا يحصل إلا بثلاثة أركان : «أصل»» 
و« فرع؛وةعلة ينهما»؛ ليحكم على الفرع يما حكم على 
الأصل7 , 

مثاله: بيع الحنطة بمثلها متفاضلاً حرام اتفاقًا للحديث ©©» فقسنا عليها 
بيع الذرة بمثلها متفاضلاً؛ لأن العسلة في تحريم التفاضل في الأصل هو: 
الطعم © وهو موجود في الذرة؛ فحكم على الذرة [ب] © ما حكم على الأصل؟ 
لعلة بينهما. 

وهذا دليل ظاهر على وجوب العمل بالقياس 7 . 


.)5٠١ كون أركان لقياس تأتي ثلاثة أشار إليه إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص‎ )١( 
ولكن هذا مخالف لا عليه أكثر الأصوليين وهو: أن القياس لا يتم إلا بأربعة أركان:‎ 
«الأصل» و«الفرع» و«العلة» واحكم الأصل».‎ 

انظر: العدة (17/8/1)» الروضة (0/948/7)» شرح الكوكب )١١/4(‏ كشف الأسرار 
(044/5» المستصفى (1/ 01778 شرح المنهاج (7/ 775) للأصفهاني. 

() يشير إلى ما رواه عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه ‏ عن النبي ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: 
(الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والبر 
بالبر مثلاً بمثل ) إلى أن قال: ( فمن زادء أو ازداد فقد أربى ) الخ. 
أخرجه مسلم فى صحيحه )1١5١1/7(‏ فى كتاب المساقات» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداء وأخرجه أبو داود في سئنه (؟/777) في كتتاب البيوعء باب في الصرف» 
وأخرجه النسائي في سننه (7/ 258٠‏ في كتاب البيوع» ياب بيع الشعير بالشعير» 
وأخرجه الدارمي في سبئنه (754/5) في كتاب البيوع» باب في النهي عن الصرف. 

أو كونه مكيلاً؛ أو كونه موزوثًا أو كونه مدخرًا كما اختلف العلماء في ذلك. 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين» وإثياته لازم . 

(5) كأنه يستدل بالمثال الذي أورده على حجية القياس» وهذا لم يقل به أحد. 


6 ذه 


وبه قال جمهور أهل السنة 0©. 
وذهب قوم إلى عدم العمل به. 
وبه قال داود الظاهري 9). 

متمسكين بقوله تعالى: « ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 [الأنعام الآية: 52]ء 
وبقوله تعالى: # فردوه إلى الله والسرسول * [لساء الآية: 2604 وبقوله تعالى: # إن 
الظن لا يغني من الحق 7" شيئًا © (يونس الآية: 75]. 


() القياس حجة عند جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين» وعليه فييجب العمل ينتيجته . 
انظر: شرح اللمع (؟/ لاه /ا)؛ الحصول 0 >». نهاية السول »)١١/1(‏ اللمع 
(ص 64)» جمع الجوامع )7١8/5(‏ مع شرح المحلي» العدة (5/ 402١18١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب (5/ 4)576 المسودة (ص 7737)» الروضة (807/5)» أصول الس رخسى 
(/1)ء كشف الأسرار (1/ »)710١‏ تيسير التحرير )٠١5/5(‏ فواتح 55 
() التبصرة (ص 42574 ارشاد الفحول (ص »)١59‏ شرح تنقيح الفصول (ص 
6 إحكام الفصول (ص١07)»‏ الوصول إلى الأصول (57/75؟). 

(1) وهو مذهب جميع أهل الظاهر ‏ أيضًا ‏ والنظام كما تسبه إليهم ابن حزم في الإحكام 
(/2)91 وأبو يعلى في العدة (5/ 001787 وأبو الخطاب في التمهيد (15/ 0751 وابن 
قدامة في الروضة »)8١7/5(‏ وأبو اسحاق في التبصرة (ص 819). 
وداود الظاهري هو: داود بين علي بن خلف الأصبهاني البغدادي إمام الظاهرية» كانت 
وقاته عام ١1-(‏ ه)ء كان في أول أمره شافعيّاء ثم صار صاحب مذهب الظاهرية» كان 
رحمه الله من عقلاء الناس» زاهداء ورعاء من أهم مصنفاته: إبطال القياس» 
والخيض» والطهارة؛ والمعرفة» والكافي في مقالة المطلبي وغيرها. 
انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال (؟/ :)١5‏ طبقات الحفاظ (ص 2)107 طبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص 47). 

(*) آخر الورقة (77) من (أ4, 


2 برشا © 


. الأنحم الزاهرات 


واحتعجوا ‏ أيضا ‏ بأحاديث من السنة2©0» وأجيب عن جميعه”" والحمد لله 
قلا نطول فيما لا حاجة لنا فيه. 

إنما اقتصر على أدلة الجمهور والله المستعان 9©, 

أقول: من الأدلة على وجوب العمل بالقياس قوله تعالى: « فاعتبروايا أولي 
الأبصار » [الحشر الآبة: 1] فإن الاعتبار مشتق من العبور» وهو المجاوزة من شيء 
إلى آخر 229 وهذا عين القياس؛ لأنه مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع لفن" 

ومنها: قصة معاذ ©2. وأبي موسى 7 حين أرسلهما قاضيين إلى اليمن قال: 


00( منها ما روي عن النببسي عليه السلام أنه قال: ( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب» وبرهة 
بالسنة؛ وبرهة بالقياسء. وإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا) ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه 
قال: (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم» 
فيحرمون الحلال» ويحللون الحرام ) وتحوها. 

(؟) أي: أجيب عن تلك الآيات والأحاديث التي استدل بها متكرو القياس فراجع ‏ مثلاً - 
المحصول للرازي (؟/ ١57/7‏ وما بعدها)» الروضة (5/ 877 وما يعدها). المعتمد 
(/07407)» التمهيد لأبي الخطاب (7/ 5 ١‏ 5). 

(") فى النسختين «وبالله المستعان » والمثبت هو المناسبء أو أن يقول: «وبالله التوفيق »4. 

(4) انظر لسان العرب (0818/4) مادة عبر. 

(5) وهناك وجه دلالة آخر من الآية وهو أن يقال: إن حقيقة الاعتبار هو: مقايسة الشيء 
بغيره . 

(7) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي الصحابي المعروف عام 
(18ه) كان رضي الله عنه ‏ إمامًا في الفقه» شهد المشاهد كلها وكان أفضل تسباب 
الأنصار حلمًا وحياء وسخاء قال عمر فيه: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا 
معاذ لهلك عمر؛ ولاه النبي يك القضاء باليمن. 
انظر في ترجمته: تهذيب الأسماء (2)48/1 الإصابة (475/5)» شذرا الذهب .)29/1١(‏ 

'(0) هو عبد الله بن قيس بن سليمء كانت وفاته عام (44ه)» استعمله النبي عليه السلام 
قاضيًا على جانب من جرانب اليمن. - 


اشضن 


لهما: (بم تقضيان ؟ ) قالا: بكتاب الله قال: (فإن لم تجداه ؟ ) قالا: (بسنة 
رسول الله تعالى ‏ ) قال: (فإن لم تجداء ؟ ) قالا: (تجتهد رأينا) فأقرهما على 
ذلك 200 


- انظر فى ترجمته: الاستيعاب (7/ 4/ا9)» الإصابة .)5١1١/5(‏ 

(1) لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث ‏ بعد طول بحث - بهذه الصيغة التي صاغها 
الشارح هناء والظاهر لي: أن الشارح قد تبع في هذه الرواية الفخر الرازي في المحصول 
(/01/1).: الآمدي في الإحكام (77/4): وأبا الحسين البصري في المعتمد (7/ 07186 
وغيرهم وكلهم قد خلطوا في الرواية؛ والحق: هو أن نص الحديث الذي ذكره الشارح 
هو لمعاذ بمفرده؛ حيث إن إلنبي قال لمعاذ ‏ لم بعثه إلى اليمن - (كيف تقضى إن عرض 
عليك قضاء ؟) قال: بكتاب الله قال: ( فإن لم تجد؟ ) قال: فبسنة رسول اللّهء قال: 
(فإن لم تجد ؟) قال: أجتهد رأي ولا آلوء قال (الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما 
يرضى الله  )‏ أو ما ورد بمعناه. 
أخرجه أبو داود في سئنه (18/4) في كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي» وأخصرجه 
الترمذي فى سئئته (:/ لاده) فى آبوات اللكاءة باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى» 
وقال فل اللزسلاق: «هذا حي لا نعرفه إلا من هذا الف 1 كان 5 
عندي»» وأخرجه البيهقي في السنن الكبيرى )١١5 /1١(‏ في كتاب آداب القاضي» باب 
ما يقضي به القاضي» وأترجه الإمام أحمد في المسند (0/ ٠‏ 717). 
والحديث اعترض عليه باعتراضات وصلت إلى أكثر من عشرة من ناحية سنده» وناحية 
متئة» قد ذكرت ذلك بالتفصيل وأجبت عنها في كتابي «إئبات العقربات بالقياس (ص 
7 وما بعدها) فارجع إليه إن شئت. 0 
أما قصة أبي موسى الأشعري ومعاذ فقد ثبتت» ووجه النبي عليه السلام ‏ الخطاب 
إليهما ‏ حين بعثهما إلى اليمن» كل في ناحية ‏ ولكن بنص غير التص الذي ذكره 
الشارح فقد قال لهما: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا). 
أخرجه البخاري في صحيحه (777/6) في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» وأخرجه مسلم في صحيحه (1104/1) في كتاب الجهاد 
والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 0 


يفنا © 


ومنها: إجماع الصحابة على عدم الإنكار على من فعله في زمنهم 27 
كاختلافهم فى توريث الجد 9 والأكدرية 9 رمن قال لزوجته: أنت [علي] 19 
حرام "» فكل منهم ذهب إلى قياسه» وعمل به» ولم يتكر غيره عليه 29 


- وبهذا تبين وهم الشارح» ووهم كل من خلط بين القسصتين من الاصوليين؛: ووهم ابن 
السبكي إنه أراد أن يفصل بينهماء فذكر أن المقصود بقصة أبي موسى هي التي حصلت 
مع عمر بن الخطاب حيث كتب له كتابًا إلى آخخر ما قال فراجع الإبهاج (/4). 

)١(‏ قال الآمدي في الإحكام (07/5): دليل الإجماع هو أقوى الأدلة على حجية القياس. 

(؟) فالصحابة اختلفوا في اللحد مع الأخرة» فبعضهم ورك المجد مع الأخوة» وبعضهم أنكر ذلك. 
فمن الذين قالوا بأن الأخوة لا يرئون مع الجد ابن عباس رضي الله عنهما حتى أنه انكر 
على زيد بن ثابت توريث الأخوة معه فقال: «آلا يتقى الله زيدء يجعل ابن الابن ابناء 
ولا يجعل أب الأب أبّاة فهنا قاس الجد على ابن الابن بجامع أن كلاً مهما في منزلة 
واحدة بالنسبة للميت. 
أما زيد ‏ وعلي بن أبي طالب فقد ورثا ‏ الأخمرة مع الجد وشبهوا ذلك بالخليجين 
والغصئين» وهذه مناقشة بين ابن عباس وعلي وزيد فى مجلس عمر بن الخطاب رواها 
قتادة رضي الله عنه. وأخرج ذلك البيهقي في سننه (5/ 20755 وعبد الرزاق في المصنف 
(١٠/11؟)‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ,)1١19//5(‏ 

زفف هي مسألة في الفرائضص أركائها: «زوج» وأم» وجدء واخت شقيقق أو لأب») 
واختلف الصحاية فيها: فأبوبكر وجماعة: اعطرا الزوج النصف واسقطوا الأخت وجعلوا 
للأم الثلث» والباقي للجد» وأما عمر وابن مسعود فقد أعطيا الزوج النصف» والاخحت 
النصف, والام: الثلث؛ والجد: السدس وأعالها إلى تسعة وقيل: غير ذلك» انظر 
الكلام عنها في: المغني (4/ 00 العذب الفائض .)1١148/١(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين لازم» ولم يرد في النسختين. 

(5) وهي مسألة التحريمء فقد اختلف الصحابة فيها على أقوال كثيرة : 
فقيل: أنه طلاق رجعي» وقيل: إنه طلاق بائن» وقيل: إنه ظهار ذكر تلك الاقول 
البيهقي في سئنه (144/7). 

(1) يشير إلى أن المقصود بالإجماع هنا. هو إجماع الصحاية السكوتي وهناك قضايا أكثر - 


لكا ن 


ومنها العقل دال على وجوب العمل بالقياس» وذلك أن الحكم إذا تعلق 
بالأصل: كان تعلقه بالفرع أولى 29. 
فهذه أدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل” والله أعلم. 
د 3 د 


[ بيان أقسام القياس ] 


قال: (فقياس العلة: ما كانكت العلة فيه موجبة إعدة وقياس الدلالة 9) هو: 
الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو: أن تكون العلة دالة على الحكم ولا 
تكون موجبة» وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها). 

أقول: لما قسم القياس ثلاثة إقسام - إجمالاً ‏ شرع في تفصيلهء فيدأ بقياس 
العلة؛ لأنها أعظم أركان القياس. 

وغاية مراد الشيخ ‏ رحمه الله : أن العلة الموجودة فى الأصل لابد أن تكون 
في الفرع؛ إذا لا يحسن عقلاً أن نقيس الفرع عليه مع خلو العلة ©. 


- مما ذكره الشارح قد اختلف فيها الصحابة قد حققتها ووثقتها أثناء تحقيقي لكتاب روضة 
الناظر فراجع (8034/0)» ولكتاب شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول فراجع 
1/0 

)١(‏ وآولى من هذا الدليل أن يقال: إن الحوادث والنوازل تكاد لا تحصى» والنصوص نادرة» 
فلو لم نستعمل القياس لإيجاد أحكام لها لادى ذلك إلى خلو كثير منها عن الأحكام. 

(؟) آخخر الورقة (55) من لاب»2. 

(9) فى لالب4: لاموجودة» . 

(4) فى دأ : «الادلة». 

(6) انظر تعريفات الأصوليين لقياس العلة: الإحكام لللآمدي (7/4)» المعونة في الجدل ١ص‏ 
)؛ مختصر أبن الحاجب (1417/1) مع شرح العضد» تيسير التحرير (075/4) 
المنهاج للباجي (ص 55)» الجدل لابن عقيل (ص 17): اللمع (ص060). ١‏ 


5 الف © 


مثاله: قوله تعالى: + فلا تقل لهما أف ولاج تنهرهما »© (الإسراء الآية:78] فهذا 
التحريم للإكرام لهماء فقسنا على التأفيف الضرب؛ إذ لا يحسن تحريم التأفيف 
وإباحة الضرب. 

وكذا قيس على الزنا اللواط؛ لأن العلة في الأصل: «الايلاج في فرج محرم» 
وهي موجودة ١‏ فى اللواط 00 

وكدا قفص علق بعلي الاقم عن العوراء في الأضحية 9©: العمياء ؛ لأنها 
أسوأ منها؛ إذ لا يحسن التهي عن العوراء» والإياحة في العمياء مع وجود العلة 
فيهما وهو «النقص». 

وأما قياس الدلالة © كوجوب الزكاة في مال الصبي؟ قياسًا على مال البالغع ©)؛ 


. في 7أ2: «اللائط»‎ )١ 

؟) روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله كَكِيْهِ فقال: (اربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراء البين عررهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التي لا 
فك الخبريعيه الو واوة نف نغ (00/6)فى عبات الامساجي بان عن ركز ميق 
الضحاياء وأخرجه النسائي في ستنه (184/17) في كتاب الاضاحي» ياب العرجاءء 
وأسرجه اين ماجه في ستته (5/ )1١6١‏ في كتاب الأضاحي » ا كن ال شيع د 

*) وهو كما عرفه إمام الحرمين» أو تقول بعبارة صريحة: هو: أن يذكر لازم العلة من غير 
تصريح بهاء فجمع بين الفرع والأصل بلازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. 
انظر: جمع الجوامع )4١/5(‏ مع شرح المحلي» المعونة في الجدل (ص 0077 شرح 
الكوكب ,)7١5/4(‏ الإحكام للآمدي (7/5)» تيسير التحرير (0/5/4. 

5) وجوب الزكاة في مال الصبي لم يقبت عن طريق القياس» بل ثبت بالنص وهو ما روي 
عن النبي كله قال: 00 ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) 
أخحرجه الترمذي في سننه  )111/5(‏ عارضة الأحوذي ‏ والدارقطني في سئنه (؟/ »)١1١١‏ 
وإن قيل في سند هذا الحديث مقال؛ فإن الزكاة وجبت في مال الصبي ليس عن طريق 
القياس» بل عن طريق ربط الأسباب» بمسبياتهاء فمتى وجد السبب: وجد المسبب» 
أي : متي ما بلغ المال النصاب وجبت الزكاة - مع توفر شرطها وهو حولان الخول ‏ - 


برف 


فإن العلة الجامعة بيئهما: دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي . 

وهذا قريب - أيفمًا ‏ من القياس ”© الأول 29. 

ولهذا بعض العلماء جعلهما قياسًا واحد””؛ لأن الفرق بينهما خفى وهو 
الحكم؛ قد يجوز في العقل [أن مال الصبي لا تجهب ] 9 فيه الزكاة بهذه العلة بل 
بعلة أخرى ©. 

و [لهذا قال ]  )9‏ رحمه الله أن تكون العلة دالة على الحكم [ ولا تكون 
موجبة أي ] 20: مقتضية للحكم؛ لجواز خخلوها عنه. 

بخلاف [ القياس © الأول فلابد ©] منها (20, 


- بصرف النظر عن المالك سواء كان بالقًا أو صبيًا عاقلاً أو مجنونًا. 
ووجوب الزكاة فى ماله هو مذهب جمهور العلماء وخالف أبو حنيفة فى ذلك . والله أعلم. 

)١(‏ فى اللسختين «قياس». 

(؟) يقصد: أن قياس الدلالة قريب من قياس العلة» وذلك؛ لأنه فى قياس الدلالة هو: ذكر 

() انظر: التقرير والتحبير »)77١/75(‏ حاشية التفتازاني مع شرح العضد (547/5). 

(5) ما بين المعقوفتين لم يريد في «أ64» مكانه بياض. 

(4) حيث قال بعضهم: إن الزكاة تجب في مال الصبي قياسًا على البالغ لعلة جامعة بينهما 
وهي: أن كلاً منهما قد ملك نصابّاء فهذه علة غير العلة التي أتى بها الشارحء ولكن 
أقول: إن هذا القياس فاسدء لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن البالغ يملك ماله بالقوة 
وبالفعل» أما الصبى فهر يملك ماله بالقوة ققتطء» والصحيح: أن الزكاة نجب فى مال 
الصبي؛ لوجود سبب وجوبها وهو بلوغ النصاب كما قلت سابقًا. 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (أ6 مكانه بياض . 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في «أ4 مكانه بياض. 

(8) في «ب5: «قياس» واللمثبت هو المناسب. 

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في 47 مكانه بياض. 

)٠١(‏ أي: بخلاف قياس العلة فإنه لابد من ذكر العلة. 


غرف 


وأما ”2 قياس الشبه؛ وهو: تردد الفرع بين ) أصلين ‏ كما ذكر الشيخ رحمه 
الله يلحق بأكثرهما شبهًا , 

[مثاله 9»: «كعبد] © تل عمدا» فضمانه متردد بين أصلين وهو: «ضمان 
الإنسان» و«ضمان البهائم؟؛ لأنه يشبه الإنسان في الذات» والبهائم في الملك. 

فرجح الشافعي إلحاقه بالبهائم؛ لكثرة شبهه بالبهائم» دون الأحرار؛ لكونه 
يباع » ويوقف» ويورث» وضمان أجزائه بالنقص ©©2. 

وذهب ابن علية © إلى إلحاقه بالأحرار؛ تغليبًا للصورة ©, 


)١(‏ آخر الورقة (75) من 9أ24. 

(؟) فى 19أ0: لامبين». 

زفرف انظر هذا التعريف لقياس الشبه وغيره في: «البرهان (؟/ 85-0)» العدة (15780/5)) اللمع 
(ص 685).» الإحكام للآمدي (111/5)» نهاية السول (57/5)؛ المحصول (1717/1/1)» نهاية 
الوصول (”/ ورقة »)/١85‏ تيسير التحرير (5/4)» شرح تنقيح الفصول (ص 
4 2©» المعتمد (؟/ 847): شرح الكوكب »)١1817/54(‏ الروضة (858/75)» المستصفى 
(70/0)» الجدل لابن عقيل (ص ,.)١7‏ المسودة (ص 27375: المنخول (ص 077/8 
الإيضاح (ص 74). 

(5) آخر الورقة (/47) مناب»6. 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في ”أ مكانه بياض. 

(5) لذلك لا يقتل الحر بالعيد عند الشافعي» أنظر: الأم (56/5).» المهذب (5/ .)١09/5‏ 

(0) هو: اسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر الأسديء كانت وفاته عام (937١اه)ء‏ 
كان ينسب إلى أمه «عليه»» كان رحمه الله فقيها محدنًا كبير القدرء ثقة»ورعاء سمع 
منه الشافعي» قال عنه ابن المديني: «ما أحد أثيت بالحديث من اسماعيل». 
انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ (1/ 40777 ميزان الاعتدال (1/١1١5)؛‏ تاريخ بغداد 
0 5 طبقات المفسرين .)٠١ 5/١(‏ 

(8) وهو مذهب أبى حنيفة لذلك قال: يقتل الخر بالعيد. 

انظر: المبسوط 0114/9750 الهداية .)751/1١١(‏ 


5 يفف © 


ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقًا ©؛ لعدم تمام الشبه بين الأصل 
والفرع . 
ورد هذا القول ب: أنه لا يشترط تساوي الأوصاف بينهماء بل إذا وجد الشبه 
بوجه: كفى . والله أعلم. 1 
د د د 


[ بعض شروط الفرع والأصل ] 


قال: ( ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل» ومن شرط الأصل: أن يكون 
ثابنًا بدليل متفق عليه بين الخصمين ). 

أقول: لما فرغ من تعريف القياس» وتقسيمه: شرع في بيان أركانه وهو: 
الفرق بين «الفرع» و«الأصل» و«العلة» و«الحكم» فقال: 

شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل؛ إذ لو لم يكن مناسبًا فلا يجوز أن 
يقاس عليه . 


)١(‏ أي: أن قياس الشبه ليس بحجة عندهء واختار هذا المذهب القاضى أبو يعلى الحتبلى» 
وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو قول المحققين من الخحنفية» وأختاره - أيضًا - أبو أنيحاق 
الشيرازي» وأبو اسحاق المروزي؛ والاستاذ أبو منصورء وأبو بكر الصيرفي. 
وقيل: إن قياس الشبه حجة» وهو مذهب أغلب الحنابلة وبعض الشافعية» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 
وهناك أقوال وتفصيلات أخرى؛ راجع ذلك في: التبصرة (ص 458).؛ البرهان 

(47/5)» الإحكام للآمدي (/701): المحصول (5/؟/19؟)., العدة (2)1755/5 
التمهيد لأبي الخطاب (5/ 68).؛ المسودة (ص 27378 الروضة (817/17/5)» شرح الكوكب 
(4/ -11). اللمع (ص 08)»: نهاية السول (560/5) شرح تتقيح الفصول (ص 20748 
فواتح الرحموت (؟/7١")‏ تيسير التحرير (07/4). 

:؟) هذا شرط من شروط الفرع؛ وهناك شروط كثيرة للفرع قد اتفق على بعضها واختلف - 


إزارن 


وأن الأصل لابد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما على الفرع؟ 
إذ لو لم يشبت الأصل أولا: لم يقس عليه كقياس الأرر على الحنطةء فإن بيع 
الأصل بعضه ببعض. متفاضلاً: ثبت بدليل شرعي (©) فيقاس عليه الأرز؛ لأنه 
مناسب للأصل في الطعمء ومتأخر )عنه فحكم عليه بما حكم على الأصل ©. 
والله أعلم . 

* # #2 


[ بعض شروط الغلة وحكم الأصصل ] 


قال: ( ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتهاء ولا تنتقض لا لفظاء ولا معنى» 
ومن شروط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي: الجالبة 
للحكمء والحكم هو: المجلوب للعلة ). 

دول اللا فوع حو تتعويك الفتوع والااصل» قشر قن تعسزينه العلا 'والحكم 
فقال: من شرطها: الاطراد في معلولاتها أي: لا تختص ببعض الصورء دون 


- في أخرى راجع ذلك في: المحصول (5947/5/5)» المستصفى (5/ 0087٠‏ الإحكام 
للآمدي (554/5)؛ أصول السرخسي .)١593/75(‏ كشف الأسرار (777/7)» تيسير 
التحرير (7/ 75946)» أرشاد الفحول (ص »22١4‏ التبصرة (ص 5560).» المسودة (ص 
)١‏ الإبهاج (9/ 22٠١‏ الروضة (7/ 880)» شرح الكركب .)٠١6/5(‏ 

)١(‏ يشير إلى حديث الأشياء الستة؛ وقد سبق تخريجه. 

(؟) في النسختين «ومتوفر» والمثبت هو المتاسب . 

7) انظر في هذا وفي غيره من شروط الأصل: شرح اللمع (7/ ٠‏ 87) إحكام الفصول (ص 
»1١‏ التمهيد لأبي الخطاب (557/5)؛ المسودة (ص ١8‏ 5)» الإحكام للآمدي 
(2238779)). التبصرة (ص 5497): إرشاد الفنحول (ص »)5١8‏ العدة :)١751١/5(‏ 
المستصفى (؟/ 755), الروضة (9/ /81/1)» المحصول (؟7/7/ “5487): أصول الس رحسي 
)١٠6١ /(‏ شرح الكركب (179/5). 


نارف 


بعض» بل تكون مطردة في الجميع» ولا تنتقفض لفظًا ولا معنى. 

كالقتل ‏ مثلاً ‏ بالمنقل عمدًا: يوجب القصاص؛ قياسًا © على المحدد"© . 

قيل : لم تطرد ©؛ لأنها تنتقض لفظًا وهو: عدم قتل الوالد بولده. 

أجيب ب: أن الإمتناع من القتل إنما هو بوجود معنى قام به وهو: حرمة 
الأبوة يمتنع الاستيفاء . 

كما أن يمتنع إذا كان مستحقه صبي إلى البلوغ . 

ولا نقول: سقط وجوب القتل بعدم الاستيفاء» وإنما تأخر الاستيفاء؛ لمانع 
قائم في مستحقهء وهر: «الصْبّي» فكانت العلة مطردة. 

واحترز بقوله: «ولا معنى» كما لو تعلق الحكم بالأصل لمعنى» وذلك المعنى 
قد يوجد في غيره؛ ولا يتبعه الحكمء كما يقال: «إنما جعلت الزكاة في الأثمان 
دفعًا لحاجة الفقير». 

فيقال: تتتقض هذه العلة بالجواهر؛ لأنه قد يحصل دفع التاجة بإيجاب الزكاة 
فيهاء مع أنه لا زكاة فيها 29. 

فعلم أن العلة لابد أن تكون مطردة في جميع أنواعها. 

وقوله ‏ في الحكم ‏ : #شرطه: «أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات» 
واضح 0©؛ لأنه تابع لهاء فإن وجدت: وجدء وإن انتفت: انتفى» فهو مساو لها 
في الوجوب والعدم. 


)١‏ آآخر الورقة (44) من «اب». 

(؟) هذا عند الشافعى وعند كثير من الفقهاء انظر: الأم (5/ 5): الوجيز (1/5؟١2»‏ المهذب 
(0/ لالم انا'عيد انث جيه وتجياعة وإله لاليوتعبا القضاضن 
فانظر: مختصر الطحاوي ١ص‏ 587)» تحفة الفقهاء »)١59/(‏ اللباب (/ 147). 

فرق في : دلم تطرده »6. 

(6) آخر الورقة (70) من 63 . 

(5) ورد في النسختين «فواضح»» واللمثبت هو المناسب. 


- ه8؟ 


وقوله: «والعلة هي: الجالبة للحكم» زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في 
الوجود والعدمء لأنها إذا وجدت: وجدء فكانت جالبة له» وهو مجلوب لها 20 
والله أعلم. 
3# 2 ع 


[ الأصل فج الأشياء ] 


قال: ( وأما الحظر والإباحة: فمن الناس من يقول: إن أصل الأشياء على الحظر 
إلااما أباحته الشريعة: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة: يتمسك 
بالأصل» وهو الحظر» ومن الناس من يقول: بضد ذلك ”© وهو: أن الأصل في 
الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع 1[ ومنهم من قال بالتوقف ] 0" ومعنى 
استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ). 

أقول: لما فرغ من بيان القياس: شرع في بيان الحظر والإباحة» وهو الباب 
الرابع عشرء وكانا بايين في الأصل كالناسخ والمنسوخ» وإثما جمع بينهما هناك وهنا؛ 
لأن الكلام متعلق بهما ‏ معًا ‏ ومتردد بينهما؛ لأن العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء 
قبل ورود الشرع ؟» بحله» أو حرمته» هل تحمل على الإباحة؛ أو الحرام أو التوتف ؟ 


2))7857/77/5( انظر ذلك وإلى غيره من شروط العلة المتفق عليها والمسختلف قيهاء المحصول‎ )١( 
))584/5( الإحكام للآمدي (788/7): أصول السرخسي (508/7)., كشف الأسرار‎ 
تيسير التحرير (5/ 0)» فواتح الرحموت (577/5)» نهاية السول‎ »)41١١ المسودة (ص‎ 
التبصرة (ص 507)» شرح تنقيح الفصول (ص‎ 4225١8١ /75( البرهان‎ »)١٠١١ /7( 
2)179/4/4( التمهيد (51/4)» العدة‎ »)8٠١ 5 المستصفى (770/5)؛ المعتمد (؟/‎ )-5 
.)0١/5( الروضة (887/5)» شرح الكوكب‎ 

(؟) في «2)[1: ( بضده 2. 

(1) ما بين المعقوقتين لم يرد في «اب». 

(#) آخر الورقة (59) من اب». 


لاد 


فذهب أبو حثيفة 029 وأبو العباس (©» وأبو اسحاق”" من الشافعية» ومعتزلة 
البصرة 9 إلى الإباحة؛ لأنه تعالى خخلق الأشياء لأجلناء ولأغراضناء وما كان لنا 
فهو .مباح؛ لأنه لم يترتب عليه مفسدة» ولا ضرر على مالكه» وهو الله تعالى -؛ 
قياسًا على الشاهد» وهو الانتفاع بالاستظلال بجدار الغير» والإقتباس من ناره؛ إذ 
لا ضرر على مالكها. فكذا هنا. 

وذهب ابن أبي هريرة © من الشافعية؛ وبعض الشيعة 0©» ومعتزلة 


.)١097/5؟( وهو مذهب أكثر الحنفية» أنظر تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) يقصد أبا العباس ابن سريج - قد سبقت ترجمته . 
نقل عنه الإباحة أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع لالم ). 

(7) يقصد الاستاذ أبا اسحاق الإسفرابينى» قد سبقت ترجمته. 
نقل عنه الإباحة الشيرازي في شرح اللمع (800//7). 

(5) انظر المعتمد (؟8548/7)» وأيضا نقل عنهم ذلك الشيرازي في شرح اللمع /١(‏ لالاة). 
وفي التبصرة (ص 077) وهو ما اختاره أبو الخطاب في التمهيد (14/ 22574 والتميمي من 
الحنابلة نقله عنه أبو يعلى في العدة »2١١41/4(‏ وأبو الخطاب في التمهيد الموضع 
السابق» واختاره أيضًا ‏ أبو حامد المروزي من الشافعية» وأبو الفرج من المالكية» وبهذا 
قال الظاهرية» وأبو يعلى في المجردء وهو رواية عن الإمام أحمد انظر المراجع السابقة : 
والإحكام للآمدي (41/1): مختصر ابن الحاجب (١7/1١؟)‏ مع شرح العضدء الروضة 
(/») تيسير التحرير )١58/1(‏ الإحكام لابن حزم »)41/1١/5(‏ المستصفى 
»)57/١(‏ نهاية السول (157/1) شرح الكوكب )7”56/١(‏ نقل فيه الفتوحي مذهب أبي 
يعلىء» المسودة (ص 575) القواعد والفوائد الأصولية (ص .)٠١7‏ 

(6) نقل عنه ذلك الشيرازي في شرح اللمع (7//ا/41)» وفي التبصرة (ص 077). 
وهو: الحسن بن الحسينء أبو علي المعروف بابن أبي هريرة» كانت وفاته عام (:أاه) 
وقيل غير ذلك» كان رحمه الله - أحد شيوخ الشافعية» وكان معظما عند السلاطين» 
تخرج على يديه كثير من الطلاب» من مصنفاته: «شرح مختصر المزني». انظر في 
ترجمته: طبيقات الفقهاء للشيرازي (ص7١١)»‏ البداية والنهاية )7١ 4 /١1(‏ وذكر أين 
كثير فيه: أن وفاته كانت عام (0لالاه)؛ تذكرة الحفاظ (؟/ /48061). 

(5) الذين ذهبوا إلى هذا المذهب هم الشيعة الإمامية. انظر: العدة (5/ )114٠‏ المسودة (ص878) 


- الم د 


بغدادة") إلى الحرمة9©؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح؛ لأن الأشياء ‏ 
كلها ملك الباري ‏ تعالى - فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئًا حتى يرد الشرع به كما 
هو في الشاهد في حق المخلوق ©, 

وذهب أبو اطق الأشعري 0 وأبو بكر الصيرفي فك إلى التوقف من غير 
تحريم» ولا إباحة قبل ورود الشرع ©. 


)١(‏ في النسختين «البغدادية»» والمثبت هو المناسب» أو يقول: «المعتزلة البغدادية». 
نقل عنهم ذلك ابو الحسين البصري في المعتمد (2)818/1 ولم يسمهم بهذا الاسمء 

بل قال: «وذهب بعض شيوخناءء نقل عنهم ذلك أبو يعلى في العدة (4/ :)١14٠‏ 
والشيرازي في شرح اللمم 5١‏ لاباة). 

(0) ذهب إلى ذلك أيضًا: بعض الحتفية» واين حامدء وأبو يعلى: والحلواني من الحنابلة» 
والأبهري من المالكية وغيرهم. 
انظر العدة ١778/5(‏ وما بعدها)» التمسهيد لأبي الخطاب (5/ :)51٠١‏ المسودة (ص 
)»© تيسير التحرير (158/5): ا د مختصر ابن الحاجب (717/1) مع 
شرح العضدء شرح اللمع (91//1): شرح تنقيح القصول (ص 45).» المعتمد (818/1): 

الإحكام للآمدي (81/1)» الإبهاج 00 رفع الحاجب /١(‏ ورقة 87/ ب)» الروضة 

.)199/1( 

(؟) انظر: نهاية السول »)١74/1(‏ المستصفى .)580/١(‏ شرح تنقسيح الفصول (ص 88)» 
الروضة (1849/1). 

(5) نقل عنه ذلك الشيرازي في التبصرة (ص 077). 
وهو: علي بن اسماعيل بن اسحاق» أبو الحسن الأشعري البصري» كانت وفاته عام 
(4؟5ه)ء كان متكلما نظاراء من أهم مصنفاته: مقالات الإسلاميينء والرد على 
الجهمية؛ والأسماء والصفات. 1 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (؟447/7): شذرات الذهب (7”.7/5) الديياج المذهمب 
64/0). 

ففق نقل عنه ذلك الشيرازي في شرح اللمع (؟//97/7) وفي التبصرة (ص 017). 

(1) وهذا المذهب ذهب إليه الشيرازي في التبصرة (ص 22077 وفي شرح اللمع (؟/ لا91)- 
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وقوله: «استصحاب الحال» إلى آخره يشير إلى دليل يرجع إليه عند عدم 
الدليل الشرعي» وهو استصحاب الأصل الثابت كما لو قيل هل [يوجد] © صلاة 
واجبة زائدة على الخمس؟ 
قلنا: لا؛ لعدم الدليل الشرعي بالزائد. فوجب التمسك بالأصل» والله 
أعلم. 
ا ىه 


[ التغاوض والترجيح ] 


قال: (وأما الأدلة فيقدم الحلي على الخفي» والموجب للعلم على ال موجب للظن» 
والقياس الجلي على [القياس] (" الخفي؛ فإن وجد ”" في النطق ما يغير الأصل؛ 
وإلا: استصحب الخال). 

أقول: لا فرغ من الحظر والإباحة: شرع في كيفية استعمال الادلة وهو: 
الباب الخامس عشرء فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد: 
قدم الجلي على الخفي كرواية عائشة - رضي الله عنها : ( إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل) ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله يللي فاغتسلنا. 


-و(480/59).: والآمدي في الإحكام :)41/1١(‏ والرازي في المحصول :»25١١/١(‏ وابن 
الخحاجب في المختصر (518/1)» وأبو علي الطبري كما نقله عنه الشيرازي في التبصرة 
(ص 75م), وأبو يغلى في العدة 0/5 وأختاره الغزالي في المستصفى /١(‏ 2)14 
وبعض المالكية وبعض الحنفية كما ورد في كتاب إحكام الفصول (ص »)58١‏ وتيسير 
التحرير (؟158/5١).‏ 

. ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين» وإثباته لازم‎ )١ 

(5) ما بين المعقرفتين لم يرد في ٠‏ ب»6. 

() آخر الورقة (5) من «أ24. 


- 


فده مده على رواية أبي هريرة حين روى: (الماء من الماء) (09)؛ أن 
أزواجه أعلم بهذا من الرجال. 

وكذا يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن كالدليل من الكتاب» 
والسنة المدواترة على الآأحاد؛ فإن سننه الآحادية لا تفيد إلا ظنّاء فكان الدليل 
القطعي مقدمًا على الظني ©©. 

وكذا يقدم دليل النطق على دليل القياس (©؛ لأنه أقوى؛ فإن الدليل إذا ورد 
من الكتاب؛ أو السنة قدم على القياس» إلا إذا دل القسياس على الخصوص فإنه 
مقدم كما سبق من حمل العموم على الخصوص ©. 


)١(‏ أخصرجه مسلم في صحيحه )554/١(‏ فى كتاب اليضء باب إنما الماء من الماع 
وأخرجه أبو داود في ستنه (44/1) في كتاب الطهارة» باب في الإكسالء وأخصرجه 
الترمذي في ستنه )1148/١(‏ في أبواب الطهارةء باب ما جاء أن الماء من الماء ‏ عارضة 
الاحوذي ‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/9). 

(؟) آخر الورقة (50) من #ب»©. 

(5) وكذا الإجماع يقدم على خبر الآحاد» فيكون الترتيب كما يلي: 

يقدم الإجماعء لأنه يفيد القطع » ولكونه لا يحتمل النسخ والتأويل» لم يلي ذلك 
الكتاب والسنة المتواترة لإفادتهما القطعء ثم يلي ذلك: السنة الآحادية. 

انظر: المستصفى (5/ 797)ء البرهان (2)1159/9 اللمع (ص 207١‏ الإحكام للآمدي 
(/30107). الروضة »23١78/7(‏ المنتخول (ص 555)» قواتح الرحموت (2)191/5 
تيسير التحرير (151/7)) مختصر ابن الحاجب (917/97) مع شرح العضدء جمع 
الجوامع (51/5/1) مع شرح المحلي» المحصول (505/9/7). 

(5) انظر: تيسير التحرير (2)1710//5 المستصفى (؟/7597)؛. شرح الكوكب (5089/5). 

(5) راجع (ص58١)‏ من هذا الكتاب. 
واختلف في تخسصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس فذهب الأكثرون إلى جوار 
تخصيص العام بالقياس مطلقّاء وذهب بعض العلماء إلى أن المنخصص هو القسياس 
القطعي » دون غيرهء وقيل: إن المخصص هو القياس الجليء دون الخفي. وقيل غير - 
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وكذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. 
والجلي هو: الذي يفهم بديهيًا عند سماعه من غير تأمل 2 كقياس العلة مقدم 
على قياس الشبه» كما سبق: أن قياس الشبه أخفى منه 29, 
وكذا يقدم القياس الذي توافق علة أصله أصولاً كثيرة على ما توافق أصولا فليلة” . 
وأما قوله رحمه الله -: «فإن وجد في النطق ما يغير الأصل» وإلا: 
فيستصحب الحال» [ف ] ”1 فيه نظر؛ لأنه "© قيد استصحاب الخال بعدم وجود النطق ‏ فقط 
-» بل لا يجوز استصحاب الحال إلا عند عدم وجود النطق والفهم والقياس22 والله أعلم . 


- ذلك راجع: البرهان (5758/1)» المنخول (ص 178)., المستصفى (177/1) التسصرة 
(ص /170): المحصول »)١48/5/1(‏ الإحكام للآمدي (777//1) أصول السر مسي 
(1547/1» تيسير التحرير :)751/١(‏ مختصر ابن الحاجب (167/5) شرح تنقيح 
الفصول (ص ”١5).؛‏ العدة (2004/5» المسودة (ص .)١١9‏ 
)١(‏ وقيل: إن الجلي : قياس العلةء والخفي : قياس الشبهء وهو قريب مما ذكره الشارحء 
وقيل: الجلي: ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه. 
انظر المستصفى (111/1): المحصول (159/8/1- )15١‏ نهاية السول (161/9)» 
شرح تنقيح الفصول (ص 20)7١7‏ مختصر ابن الحاجب (197/1). 
)١(‏ انظر: المحصول 2)11١-3017//5/5(‏ جمع الخنوامع (5375/7) مع شرح المحلي» 
المسودة (ص 007078 تيسير التحرير (2»)88/5 فوائح الرحموت (؟/0؟؟)» شرح تنقيح 
الفصول (ص 577)» البرهان (؟7694/9١-‏ 1554). 
() وقيل: إنهما سواء. 
وما ذكره الشارح هو مذهب الجمهور . 
انظر: التبصرة (ص -54)» المعتمد (5/ 42801 التمهيد لأبي الخطاب (5731/5): 
المسودة (ص 059/8 
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسختين» وإثباته مناسب. 
(5) فى النسختين: «لأن4» والمثبت هو المناسب. 
(5) لو قال: «لا يجوز استصحاب الخال إلا إذا عدم الدليل المغير للحال» لكان أولى. 


5:١ 


[ اشروط المفته.. أو المجتهصط ] 


قال: (ومن شرط المفتى: أن يكون عاكًا بالفقه أصلاً وفرعا [خلاقًا] . ومذهباء 
ويكون كامل الأدلة في الاجتهاد, عارثا بما يحتاج إليه في [استنباط] ”© الأحكام من 
نحوء ولغة» وسعرفة الرجال؛ وتفسير الآيات الواردة في الأحكام 2 والأخبار 
الواردة فيها ). 

أقول: لما فرغ من بيان الأدلة: شرع في بيان شروط المفتي» وهو الباب 
السادس عشرء فقال: «من شروط المفتي: أن يكون عائًا بالفقه أصلاً وفرعا». 

أما المفتي: فهو اسم فاعل في أفتى يفتي: إذا بين الحق عند السؤال ©2, 

وقوله: «أن يكون عانًا بالفقه» فيه نظر؛ لأن الفقه نتيجة الاجتهاد. فلو كان 
الفقه شرطًا للمجتهد: لزم الدور 29 لكن يجب أن يكون عامًا بالأصول و[هي]9» 
النتصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام دون المواعظء والقصصء وأمور 0 
الآخرة؛ فإن المفتي لا يفتقر إلى معرفتهاء بل يفتقر إلى معرفة النصوص؛ ليميز بين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في هامش 247 وهو لم يرد فيلاب6. 

(6) ما بين المعقوفتين في هامش «أ؛ وهو لم يرد في ب6. 

(9) فى («ب): (فيها 2. 

هق انظر تعريف المفتي في: الفقيه والمتفقه (؟/191)) البرهان (؟/ 1770)» المسودة (صغ 04). 

(5) هذا الاعتراض من الشارح ضعيف؛ لأن إمام الحرمين قال: «عالما بالفقه أصلاً وفرعًا» 
يقصد: أن يكون عامًا بأصول الفقهء والفروع التي استنبطها غيره من أتى قبله من 
العلماء. 

(5) ما بين المعقوفتين ورد في النسختين «وهم 6. 

(1) آخر الورقة )0١(‏ من «(ب2. 


الظاهر والمأول» والناسخ والمنسوخء وغير ذلك 0©. 

ولا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى - ولا لمسائل الأحكام مئه» بل 
يكفي ”" العلم بها ليطلبها عند مواقعها ©. 

ولا [بد] " له من معرفة القياس وأنواعه؛ ليميز ما يجوزء وما لا يجوز 60 

ولابد أن يكون عائًا بالفروع؛ وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام؛ إذ لا 
يشترط أن تكون الأحكام ‏ كلها بالتواتر» بل قد يحكم بالآحاد في بعض 
الصور؛ فإن عليًا - رضي الله عنه ‏ أخدذ بقول المقداد  »‏ فقط ‏ في نجاسة 
المذي» وعدم وجوب الغسل 0". ْ 


20 آخير الورقة (لا"”) من‎ )١( 

(1) واشترط بعضهم حفظ الكتاب للمجتهد. 
انظر: المستصفى .)70١/7(‏ المحصول (5/ ؟/77), الإحكام للآمدي (2)177/7 إرشاد 

الفحول (ص 2)755١‏ كشف الأسرار (8/ 202١6‏ تيسير التحرير 2)١4١/4(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص /577). 

() ما بين المعقوفتين لم يرد فى 2ب5. 

(5) عبارة لاب»: لمسجوز عما ابعر 

(5) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي: اشتهر بالمقداد بن الأسود؛ لأنه ينسب إلى 
الأسود بن عبد يغرث الأزهري؛ حيث إنه قد تبناه كانت وفاته - رضي الله عنه ‏ عام 
(7؟ه) بالمدينة؛ كان من المتقدمين في الإسلام» وهاجر الهجرتين؛: رشهد مع البي َل 
المشاهد كلها. 
انظر في تررجمته: الاستيعاب (5/ 7/ا4). الإصابة (5/ 507). 

(5) روي أن عليًا رضى الله عنه ‏ قال كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل رسول الله عَكلِي 
لمكان ابنتهء قرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: (يغسل ذكره وانثييه ويترضأ ) وفى 
لك مقع روفرف ابول للكاء انوا بواريهم حك 6 أخرحيه والزوارة 
الأولى: أبو داود في سننه :»)417/١(‏ في كتاب الطهارة؛ باب في المذي وأخخرجه الإمام 
أحمد في مسئده (1/ 1409). - 


شف 


وأن يكون عامًا بخلاف العلماء من الصحاية والتابعين» ومن بعدهم 20. 

ولا يشترط معرفة الخلاف بين الأئمة الأربعة» بل أن يكون عائًا بمذهب من 
الأربعة ليفتي عليه ويقلده. 

بخلاف المجتهد المطلق فذلك لا يجوز له تقليد غيره» بخلاف لمفتي 9©. 

وأن يكون كامل الأدلة» أي: صحيح الذهن بصير العقل بحيث لا يتشوش 
إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها؛ ليوثق بقوله» ولا يتهم. 


- وأخرجه بالرواية الثانية: البخاري في صحيحه (00/9) في كتاب الوضوءء باب من لم 
ير الوضوء إلا من المخرجين؛ وأخرجه مسلم في صحيحه )7417/١(‏ في كتاب الحتيض» 
باب في المذي» وأخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 80). 
وأخرجه بالرواية الشالثة: مسلم في صحيحه (157//1) الموضع السابق والإمام أحمد 
المسند (4/1 .)٠١‏ 

)١(‏ وأن يعلم المجمع عليه من الأحكام والمختلف فيه حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه 
فيكون قد خخرق الإجماع. 
انظر: المستصفى ,)795١/5(‏ المحصول (7/ 1/ 075 جمع الجوامع (؟/ 785) مع شرح 
المحلي » نهاية السول (5/ 24275514 إرشاد الفحول (ص .)50١‏ 

(0) كأنه يشير إلى أنه يوجد فرق بين المجتهد والمفتي وهو قول بعض الشافعية حيث قال 
القفال المروزي منهم: من حفظ مذهب إمام أفتى به وأشار إلى مثل ذلك أبو محمد 
ابلدويئي » والمارردي. 
وبعض العلماء يقول: لا يفتى إلا من توفرت فيه شروط المجتهد. 
والحق: أن هناك فرقًا بين المجتهد المطلق» والمجتهد في المذهب» فلمجتهد المطلق هو الذي 
يشترط فيه شروط المجتهد وهو الذي يكرن له أصول وفروع أما المجتهد في المذهب فهو 
الذي يتبع إمامه في الأصول» ويسمى مفتيًا في المذهب. والظاهر أن هذا هو الذي يقصده 
الشارح هناء فهذا يجوز أن يفتي في مذهب إمامه إذا عرف مذهب إمامه تمام المعرفة» 
ويستطيع أن يقوم بتفريع الفقه على أصوله؛ وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد. 
انظر: الفروق (؟19//7١٠)»‏ المعتمد (877/5)» نهاية السول )١05/7(‏ إرشاد الفحول 
(ص 554)» جمع الجوامع (؟/ 0941 مع شرح المحلي. 


يق 


ويحتمل أنه أراد بكامل الأدلة ما يذكره ‏ بعد ما يحتاج إليه فى [استنباط] 2١‏ 
الأحكام من النحو» واللغة. إلى آخره. فيعلم من النحو والتصريف ما يحتاج - 
فقط - لا غوامضه وشواهدهء ومن اللغة ما تدعو الحاجة إليه من آيات الأحكام 
التي في الكتاب والسنة 00 


ولابد من معرفة الرجال؛ ليأخذ ا العدل؛ دون المجروح» لكن لو أخذ 
من الصحيحين: جاز الاقتصار عليهما من غير معرفة رجالهما © . 
ولابد أن يكون عانًا بتفسير الآيات والأخصبار الواردة في الأحكام؛ ليتمكن 
بالإفتاء منها *) والله أعلم. 


ع د 
[ ما يشتوط. فج المستفتي ] 
قال: (ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد؛ فيقلد المفتي في الفتوى 


() ما بين المعقوفتين زيادة مناسبة» لم ترد في النسختين. 
() فعن معرفته باللغة والنحو: يعلم ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهرء ومجمل 
ومبين ومفصل» وحقيقة ومجازء وأمر ونهي» وعام وخاص» رمطلق ومقيدء ومستثتى 
ومستثنى منهء ودليل الخطاب وفحواه ولحنه ومفهرمه قهذه الأمور لابد من معرفتها؛ لأن 
معرفة بعض الأحكام تتوقف على معرفتها. 
انظر: المستصفى (507/7). الإحكام للآمدي »)2١777/5(‏ المحصول (؟/ 9/ 70) نهاية 
السول (7/ 746)» شرح تنقيح الفصول (ص 477)» إرشاد الفحول (ص .)790١‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 52 المحصول (1/ 057/5 المستصفى (701/1) جمع 
الجوامع (؟/ 85) مع شرح المحلي» نهاية السول (14/7؟)» كشف الأسرار (4/ 20١5‏ 
تيسير التحرير (5/ :»)١187‏ إرشاد الفحول (ص .)550١‏ 

(4) انظر: المحصول (5/ 0707/7 كشف الأسرار (5/ 22١6‏ الإحكام للآمدي (2)177/5 
المستصفى ( 7/5 .070١1‏ 


هع؟ 


وليس للعالم ”© أن يقلده وقيل؛ يقلد). 

أقول: لا فرغ من بيان المفتي: شرع في بيان المستفتي» وهو الباب السابع 
عشر. 

فقوله: «من شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد» احتراز عمن اجتمعت 
فيه شرائط الاجتهادء فلا يجوز له أن يقلد 29. 

بخلاف العامي فيجور له أن يأخد دينه من غيره؛ إذا لو كلف الناس ‏ كلهم - 
[بالاجتهاد] 2: لبطلت معايشهم بسبب اشتغالهم بأدوات الاجتهاد 29 

وقوله: «فيقلد المفتي» يشير إلى مسألتين: . 

إحداهما: أنه لا يجوز للعامي أن يقلد كل أحد» بل لمن يكون أهلاً للتقايد» 


)١(‏ آخخر الورقة (01) من 2ب4. 

)١(‏ إذا اجتهد المجتهد في المسألة فغلب على ظنه حكم فيها لا يجوز له أن يقلد غيره فيها 
هذا اتفق عليه العلماءء أما إذا لم يجتهد فيها فقد اختلف في ذلك قذهب جمهور العلماء 
إلى أنه لا يجوز له تقليد غيره» وسيأتي القول الثاني. 
وانظر: المستصفى (784/7): المحصول (5/ 5/ )1١١8‏ الإحكام للآمدي :)5١5/4(‏ 
مختصر ابن الحاجب (5/ 207٠١‏ تيسير التحرير (771/4)» شرح الكركب (015/4). 

() ما بين المعقوفتين زيادة مناسبة» لم ترد في السختين. 

() التقليد في أصول الدين» وأركان الإسلام ونحوها مما تواتر وانتشر لايجوز للمقلد عند 
الجمهور. 
أما فيما عدا ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد فالتقليد فيها جائزء وذهب بعض الناس إلى أن 
العامة يلزمهم النظر والاجتهادء وكأن الشارح هنا يرد على هذا القول الأخير. : 
وراجع: الإحكام للآمدي (5157/5): اللمع(ص .)7١‏ المعتمد (451/5). المحصول 
(”/”/ ١؟١)»‏ نهاية السول (/ 7515)» المسودة (ص 467)» صفة الفتوى (ص »)0١‏ 
الإحكام لابن حزم (؟/١2)4561‏ شرح تنقيح الفصول (ص :)475١‏ إرشاد الفحول 
(ص7555)» فواتح الرحموت (؟5/١١5)»‏ التمهيد (749/4), الروضة .)١٠١ ١1//97(‏ 


ليخرج عن العهدة» ويتحملها المفتي 9©. 

والثائية: أنه لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد فعله؛ لاحتمال أن يكون ترخص 
فيه: وذلك بأن يرى العامي العالم يفعل شيئاء فلا يقلده فيه» بل يسأل عنه: إن 
أفتاه به جازء وإلا: قلا . ْ 

وقوله: «وقيل: يقلد» يشير إلى أن العالم يجوز له التقليد فيما أشكل عليه. 

وبه قال أحمد بن حنبل 49» واسحاق بن راهويه 7( وسفيان 


)١(‏ بحيث يكون المجتهد الذي قلده هذا المقلد: عاكًا عدلاً. 
انظر: صفة الفتوى (١ص7١14-1)؛‏ الإحكام للآمدي (4/ 007737 المستصفى (12/ 2079-0 
الحصول (117//1): البرهان (2)11777/75 اللمع (ص 2077 الإحكام لابن حزم 
(؟/2584» المسودة (ص 554)» تيسير التحرير (558/14)» المعتمد (9159/5)) ممختصر 
ابن لحاجب (7037/7) مع شرح المحلي» إرشاد الفحرل (ص .)117١‏ 
(1) نقله عته الفتوحي في شرح الكوكب المئير (011/4)»: والرازي في المحصول (119/7/5). 
وهو: أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني الوائلي» أحد الأئمة الأريعة» كانت وفاته عام 
(١14ه)ء‏ فضائله» ومناقيه وخصاله كثيرة» من أهم مصتقاته علل الحديث» والتاسخ 
والمنسوخ: والزهدء والمسند» والتاريخ . 
انظر في ترجسمته: المنهيج الأحمد :)5/١(‏ وفيات الأعيان »)51//١(‏ تاريخ بغداد 
(417/5). 
(7) نقله عنه الرازي في المحصول (؟/ / .)١18‏ 
وهو: اسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحدظلي» أبو يعقوب المروزي»؛ عرف بابن راهويه» 
كانت وقاته عام (178ه) بنيسابور» كان رحمه الله جامعا بين الحديث والفقه والورع. 
قوي الذاكرة» سمع من الإمام الشافعي وأحمد وجالسهماء من أهم مصتفاته: المسند 
والتفسير . 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (؟/ 8): الخلاصة (ص 507), 
تذكرة الحفاظ (477/7)» شذرات الذهب (19/8/7). 


ةذ 5 


الثوري( 2000‏ 
والأول: أظهر ©2؛ لأنه مكلف بالنظر والاستدلال. والله أعلم . 
0 0 0 


)017/51( والفتوحي في شرح الكوكب‎ 2١١0/5 /1( نقله عنه الرازي في المحصول‎ )١( 
وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكرفي» كانت وفاته عام (55١ه)» كان‎ 
رحمه الله ديئًا ورعًاء زاهدا عاكاء بلغ درجة الاجتهاد» وكان حافظًا متقنًا حتى لقب‎ 
بأمير المؤمئين في الحديث.‎ 
انظر فى ترجمته: طبقات الفقهاء (ص 84)» تذكرة الحفاظ (0*/1؟): طبقات المفسرين‎ 
.,)56١/١( 000ظ25 شذرات الذهب‎ 

(؟) الخلاف فيما إذا لم يجتهد المجتهد» فذهب الحمهور إلى عدم جواز تقليده لغيره من 
المجتهدين كما سبق . 
وذكر مذهبا ثانيًا في ذلك وهو: جواز تقليد المجتهد لغيره وبقى في المسألة مذاهب: 
فقيل: يجوز للمجتهد أن يقلد غيره نظر؟ لضيق الوقت» وقيل: يجوز التقليد لحاكم - 
فقطء وقيل: يجوز إذا عجز عن الإجتهاد لتكافؤ الأدلةء أو لعدم ظهور دليل لهء وقيل: 
يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابةء وقيل: يجوز تقليد العالم للأعلم منهء وقيل غير 
ذلك قراجع اليرهان (1174/1)» المستصفى (7/ 085» الرسالة (ص »)١١5‏ الإحكام 
للآمدي (5/1 23١‏ المحصول (119/5/5 -515)» اللمع (ص »)7١‏ المشخول (ص 

477)ء تيسير التحرير (771/5)؛ كلشف الأاسرار »)١5/5(‏ فواتح الرحموت 
(55/6)., المعتمد (؟2)917/5 مختصر ابن الحاجب (5/ )7١ ٠‏ مع شرح العضدء شرح 
تنقيح الفصول (ص 4147 المسودة (ص 24)558 فتاوى ابن تيمية )1٠١1/50(‏ وقد فصل في 
ذلك» التمهيد لأبي الخطاب (5/ 9-0). الروضة »23١ ١6/50‏ الفقيه والمتفقه (54/5). 

() يقصد أن المذهب الأول وهو عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخمر ‏ هو الأرجح 

والأظهر عنذه. 
قلت: والحق: هو أنه إذا عجز عن الاجتهاد لني سبب من الاسباب فى مسألة «ما » فإنه 
يجوز له أن يقلد غيره ني هذه المألة» وذلك 50لا فيرخ سق عند اوسوين ل هه 
وانتقل إلى بدلهء وهو: التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء ‏ ولو كان موجودًا ‏ - 


74 


[ تغريف التقليد ] 


قال©: (والتقليد: قبول قول القائل من غير حجة؛ فعلى هذا: قبول قوله عليه 
السلام يسمى تقليدا؛ ومنهم من قال: التقليد: هو قبول قول القائل وأنت لا تدري 
من أين قال فإن قلنا: إنه عليه السلام كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قوله عليه 
السلام تقليدا ). 
الثامن عشر» ثم رسمه (2. 

ثم رسمه0) ب: أنه قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل 29. 

ثم قال: «فعلى هذا »أي: فعلى هذا التعريف يسمى قبول قوله عليه السلام 
تقليد؛ لأنه عليه السلام ربما أذ بالاجتهاد في الأمور تارة» وبالوحي أخرى. 


- فإنه ينتقل إلى التراب والله أعلم. 
وانظر: البرهان »)١77557/75(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (50/ 5 .)5١‏ 

)١(‏ آخر الورقة (8) من 0أ64. 

(؟) في النسختين «ثم رسم ». والمثبت هو المناسب. 

() التقليد لغة هو كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (19/5): «مأخوذ من قلَّد 
وهو يدل على تعليق شيء على شيء؟ وقال غيره؛ هو وضع الشيء في العنق حال كونه 
محيطًا به. انظر القامرس /1١(‏ 223794 المصباح (5/ 5 .07١‏ 

(4) هذا تعريف التقليد اصطلاحًا ذكره الشيرازي في شرح اللمع :»)٠١١6/5(‏ وأبو يعلى 
فى العدة (175157/5). 
وانظر في تعريف التقليد: البرهان (1707/1)» الإحكام لللآمدي (4/ 60611 المستصفى 
(/28107» اللمع (ص ,)27١‏ المتخول (ص 7) جمع الجوامع (؟/ 547) مع شرح 
الحلي تيسير التسحرير (541/5)» فواتح الرحموت (؟/ »)8٠١‏ إسكام الفصول (ص 
)١‏ الحدود (ص 55). المسودة (ص 2007)» التمهيد لأبى الخطاب (4/ 40*): وبجاء 
بلفظ «من غير بحجة» بدل «من غير دليل وكذا ابن قدامة ازوف ا ). 


و؛5 - 


وبهذا قال جمهور الشافعية (©. 
ومنع آخرون» وقالوا 2©7: لا يجوز له © الاجتهاد ©2؛ لأنه ما كان ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فعلم أنه عليه السلام لم يأخذ إلا عن وحى 2000 


)١(‏ اجتهاد البي عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا جائز وواقع بإجماع العلماء كما حكاه ابن 
حزم في الإحكام (07-17/1): وحكى الإجماع ‏ أيضا ‏ غيره فانظر إرشاد الفحول (ص 105). 
أما اجتهاده في أمر الشرع فقد اختلف فيه: فذهب جمهور الشافعية ‏ كما قال الشارح ‏ 
إلى جواز اجتهاد النبى عليه السلام فيهاء وهو مذهب الإمام الشافعي» ومالك» وأحمد» 
واختاره الغزالي في المستصفى (0705/1» والرازي في المحصول 500 والآمدي في 
الإحكام (2)156/4 والبيضاوي في المنهاج افرذفترفة مع شرح الأسنوي» وابن السبكي 
في جمع الجوامع (7*83/1) مع شرح المحلي؛ وابن الحساجب في المختصر (5/ )14١‏ مع 
شرح العضد» وأبو الحسين البصري في المعتمد (0757/1؛ وأبو يوسف من الحنفية» وأما 
الحنفية فقد أختاروه ولكن بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليآس من نزوله. 
انظر: ما سبن من المراجع و: أصول السرخسي :»)4١/1(‏ فوائح الرحموت (؟2)0755/5 
تيسير التحرير (147/5)» البرهان (17/ 2»)١1705‏ التبصرة (ص ».)205١‏ المسودة (ص 005)» 
الروضة (414/5)» التمهيد لأبى الخطاب (111/37).: العدة (18274/0). المنخول (ص 5358). 

في النسختين: «وقالك امار لقف 

(”) آخر الورقة (07) من الب)2. 

(5) هذا هو ما اختاره أبو علي وابنه أبو هاشم الحبائيانء وابن حزم. 

انظر: المعتمد (5/١96)؛‏ الإحكام لابن حزم (؟2)2595/5 البرهان (؟2)1765/5 
المستصفى (767/7)؛ المحصول (5/ 9/ 9- 22١9‏ نهاية السول (7727//5)» التبصرة (ص 
)١‏ المنخول (ص 558)؛ تيسير التحرير (4/ 186)غ الروضة (454/7)» شرح 
تنقيح الفصول (ص 171). 

(4) يكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن الاجتهاد بالقياس على المنصوص عليه الثابت 
بالوحي ‏ هو: لم يخرج عن الوحي؛ بل اتباع واضح للوحي؛ وذلك لأن الأصل المقاس 
عليه يشترط فيه أن يكون ثابمًا بكتاب» أو سنة» واختلف في المجمع عليه. 

(6) القائلون يجواز اجتهاد النبي عليه السلام - في الأمور الشرعية اختلفوا فيما بينهم في - 


5<- ؟ه٠‎ 


فلم يكن قبول قوله تقليد)؛ إذ لم يكن عن اجتهاد منه. 
ولهذا قال: ومنهم من قال: هو قبول قول القائلء ولا تدري من أين قال» 
وقد علمنا من أين قال» وهو الوحي. 
فعلى هذا التعريف لا يسمى قبول قوله عليه السلام تقليد. والله أعلم. 
2# د د 


[ حقيقة الاجتهاد. ومسألة تصويب المجتهد ] 


قال: (وأما الاجتهاد: فهو يذل الوسع في بلوغ الغرض: فالمجتهد إن كان كامل 
الأدلة [ في الاجتهاد] فإن اجستهد في الفروع وأصاب فله أجران» وإن اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد» ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب ). 

أقول: لا فرغ من بيان رسم التقليد: شرع في بيان الاجتهاد» وهو الباب 
التاسع عشرء وهو نخحتم الأبواب. 

فقوله: «بذل الوسع في بلوغ الغرضص”22 أي: في إدراك الأحكام الشرعية0©. 


- الوقوع ؛ فذهب كثير منهم إلى أنه واقع) وذهب بعضهم : إلى أنه لم يقع» وذهب فريق 
ثالث إلى أنه واقع في الآراء والحروب» وغيروا واقع في غيرهماء وفريق رابع توقف في 
ذلك؛ نظرا لتعارض الأدلة وهو اختيار أكثر المحققين الأصوليين كما قال الرازي في 
الملحصول (75/ #/ 9- .)١5‏ وصححه الغزالي في المستصقى هه ؟). 
وانظر: الإحكام للآمدي 1567/0 التبصرة (ص 6) اللمع رص /ة3 جمع 
الجوامع (1/ 2005857 نهاية السول (5/ 07717 شرح تنقيح الفصول (ص 2)575 تيسسير 

التحرير (5/ 2)1١86‏ المسودة (ص »)6١05‏ مختصر ابن الحاجب (191/7) التمهيد لأبي 

الخطاب (/415)» الروضة (87/ .)91١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في هامش «أ4. وهو لم يرد في 2ب». 

() إذا قصرنا التعريف على ما ذكره ‏ إمام الحرمين هنا فهو تعريف للإجتهاد في اللغة . 
انظر: المصباح 6/1 )ل معجم مقاييس اللخة لامعا القاموس 20 

() هذا تعريف الاجتهاد في الاصطلاح»؛ وعرفه الآمدي بأنه: استفراغ الوسع في طلب - 


007 أه؟ بحب 


وقوله: « كامل الأدلة» أي : يشير إلى ما سبق من شروط المجتهد (©2, 
فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب: كان له أجران: أجر الاجتهاد وأجر2»0 


الإصابة» وإن أخطأ: كان له أجر؛ لامثال أمره عليه السلامء ولا إثم عليه 2900 , 


- الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد عليهة 

الإحكام (01125/4). 

وانظر تعريف الاجتهاد في: المحصول (؟0//7/5- 7”84) المستصفى (5/ 0050٠‏ جمع 
الجوامع (589/5؟) مع شرح المحلي؛ كشف الاسرار (5/5١2؛‏ الحدود للباجي (ص 
4 فواتح الرحموت (77371/5)» تيسير التحرير »)١974/54(‏ شرح الكوكب 
(508/5)» شرح تنقيح الفصول (ص 2)559 الروضة (489/5). 

)١(‏ راجع (ص 757 ) من هذا الكتاب. 

(1) لفظ «واجر» في هامش «اب»6. 

() يشير إلى ما رواه عمرو بن العاصء أن النبي عليه السلام ‏ قال: (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله آأجر) أخرجه البخاري فى صحيحه (1757/9) 
في كتاب الاعتتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد قاصاب أو أخطاء وأخرجه مسلم في 
صحيحه (1147/5) في كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ. 

(4) يشير هنا إلى أن الصيب واحد ‏ فقط ‏ في الفروع والظنيات» وهذا ما ذهب إليه الإمام 
مالكء وأحمدء والشافعي» وأبو حنيفة في قول روى عنهء وجمهور العلماء من الفقهاء 
وأصوليين. 

انظر: الرسالة (ص 2485» البرهان (21719/15): اللمع (ص77): التيصرة (ص 
17© المنخول (ص 507)» المستصفى (0707/5» المحصول (؟/5/ 87). الإحكام 
للآمدي (1817/5)»: جمع الجوامع (84/7) مع شرح المحلي» نهاية السول (41/5؟) 
مختصر ابن الحاجب (197/1) مع شرح العضدء شرح تنقيح الفصول (ص 578)» 
شرح اللمع 2)٠١55/5(‏ الميزان (ص 09/57 كشف الأسرار للنسفي (07/17 207 فواتح 
الرحموت (؟/2)581 كشثف الأسرار للبخاري »)١5/4(‏ المعتمد (459/175): العدة 

٠ /4(‏ 155)» التمهيد لأبى الخطاب (01//54*- 427٠١‏ المسودة (ص4468).: الروضة 
مهبو ). 1 


لكلا 


ومنهم من قال: كل مجتهد مصيب 27. 
وهذا ضعيف؛ لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة وهما: النفي» والإثيات 
قبل الاجتهاد» بل لابد أن يكون المصيب واحدا؛ إذ لا يجوز أن تكون المسألة 
الواحدة منفية ثابتة. والله أعلم. 
ل # ااي 
[[قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز ] 


قال: ( ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوسء والكفار والملحدين)2. 

أقول: لا فرغ من بيان جواز الاجتهاد في المسائل 7" الفروعية: شرع في بيان 
عدم الاجتهاد في المسائل 29 الأصولية؛ لأنها اعتقادية ©©. 


)١(‏ وهو مذهب أبى حنيفة في قول آخخر عنه. وهو ما اخصتاره جمهور الحنفية» وبعض 
الشافعية وبعض الالكية» ويعض اللمعتزلة» وهتاك أقوال أخرى وتفصيلات. 
انظر - في ذلك -: كشف الأسرار (1/5١2)؛‏ تيسير التحرير :)5١7/54(‏ فواتح 
الرحموت (5؟/ ١78)؛‏ الميزان (ص لاه/9)» العدة (0/ .)١66٠‏ البرهان 2)١9١9/9(‏ 
الإحكام للآمدي (187/4)» شرح تنقيح الفصول (ص 578).؛ المعتمد (189/5) 
(؟) آخخر الورقة (7”9) من 7أ4. 
) فى النسختين «مسائل؟ والمثبت هو المناسب . 
هق 1 السختين «مسائل» والمثبت هو المتأسب. 
139 تههن نكل الماع الى ذلك نوتف القة علي بد فقا طيائن بالا يتس ها 
انظر: المحصول (41/7/5)» اللمع (ص ”207 المستصفى (204/1, المنخول (ص 2)450١‏ 
البرهان (؟/1717)؛ جمع الجوامع (788/1) مع شرح المحلي» الإحكام للآمدي 2)١9/8/6(‏ 
المعتمد (488/1)» الملل والنحل :)٠١١/١(‏ مخستصر اين الحاجب (597/5) مع شرح 
العضدء شرح تنقيح الفصول (ص 578)» المسودة (ص 5560)» الروضة (5/ 919/4)» 
تيسير التحرير (1/ :)١56‏ فواتح الرحموت (7177/59)» كشف الأسرار (2117/5. 


1ه ؟ 


ولو جاز الاجتهاد فيها لأدى إلى تصويب من أخخطأ من الملل كقول النصارى 
بالصليب 27: والمجوس بالظلمة والنور لخلق العالم» والكافرين المخالفين في 
التوحيدء وبعثه عليه السلام» الملحدين القائلين بعدم خلق الأفعال. 

وهذا باطل» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

ونقل عن عبيد الله © بن الحسن العنبري”©: جواز الاجتهاد فى الأصول ©)2. 

والظاهر من إطلاقه [إنه] © أراد الخلاف الواقع بين أهل القبلة كالخلاف 
الواقع بين الأشعرية في ثبوت الأفعال لله تعالى عند الاشعريه دون المعتزلة 29 
وزو ته تعالى في الآخرة "» وغير ذلك. فهو جائز عنهء وقال: هم معذورون؛ 
لأنه قصدوا 0 تعظيمه تعالى 29. 


)١(‏ آخخر الورقة (04) من 2ب»©. 

(1) في النسختين ١‏ عبد الله » والمثبت هو الصحيح . 
هو: عبيد الله بن الحسن العنبسري البصريء. كانت ولادته عام (١٠١٠١ه)‏ ووفاته عام 
(174ه)ء قال فيه الذهبي: وهو صدوق. لكنه تكلم في معتقده ببدعة وقال ابن حجر: 
ثقة فقيه عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. 
انظر في ترجمته: ميزان الاعتدال (6/ 80)» تقريب التهذيب »)07١/1١(‏ تاريخ بغداد 
0١‏ 

(*) نقل عنه ذلك أبو الحسين في المعتمد ركمو وأبو يعلى في العدة (ه/ )2 
وأبو الخطاب في التمهيد (7/4- 007 والغزالي في المستصفى (؟799/7). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة مناسبة» لم ترد في النسختين. 

(0) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص 090 

انظر درء تعارض العقل والنقل .)٠١5/1١(‏ 

(0) في «أ4: «صدقوا». 

(4) هذا فيه اعتذار عن مقالة العنبري» ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب: (8/17) عن 
بعضهم أنه رجع عن هذا الرأي لما بين له الصوابء وإذا ثبت ذلك فلا داعي لهذا 

الاعتذار والله أعلم . 


536 


والحق: ما سبق؟ لأن الملل - أيغمًا ‏ ما قصدوا ‏ بزعمهم - إلا الحق وتعظيمه 
تغالن: 

والدليل على بطلان ما قال 2©27: إنكار الصحابة على المبتدعة» والقدرية» 
والخوارج؛ ولم ينكروا عمن خالف بعضهم بعضنًا في الفروع والله أعلم. 

[والحمد لله وحده] © [وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا دائمًا إلى يوم الدين» يوم يقوم الناس لرب 
العالمين] 29 , 


2 
3 
7 


() يقصد: عبيد الله بن حسن العتبري. 

. 417 ما بين المعقوفتين لم يرد في‎ )١( 
وهو آخر  الصفحة الأولى من ورقة (50) من نسخة لاب64.‎ 

(©) ما بين المعقوفتين لم يرد كله في اب». 
وهو آخر الصفحة الأولى من ورقة (50) من نسخة 9أ4. 
قلت: هذا آخر ما وفقني الله تعالى إلى كتابته والتعليق به على هذا الكتاب المسمى ب: 
«الانهم الزاغزات على ل الفا الورقات» للمارديني الشافعي . 
ولا أدعى العصمة فيما حققت ولا البعد التام عن الخطأ فيما كتبت فالكمال لله وحده. 
فلله الحمد والشكر على عونه في انجازه» فهو سبحانه صاحب الفضل والمئة» وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 


المحقق 
د/ عبد الكريم بن على بن محمد النملة 
الاستاذ المشارك في قسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


هه" 


الأنجم الزاهرات 


نا © 


الفهارس للكتاب الحتق 


أولاً: فهرس الآيات 

ثانيًا: فهرس الأحاديث 

ثالنًا: فهرس الآثار 

رابعًا: فهرس الأعلام 

خامسا: فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهمب 
سادسا: فهرس الكتب الواردة في النص 

سايعا: فهرس الأماكن 

ثامنًا: فهرس المسائل الفقهية 

تاسعا: فهرس المصادر والمراجع 

عاشر: فهرس الموضوعات الواردة في الكتاب 


50 


أولاً 


فهرس الآيات 
سورة البقرة 
الآية 
#أقيموا الصلاة» 
«أن تذبحوا بقرة» 
«إنها بقرة صفراء فاقع لونها» 
#كونوا قردة» 


لإما ننسخ من آية أو ننسها» 
«إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. . »# 
«إفمن شهد متكم الشهر فليصمه» 
إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
#والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء# 
#أربعة أشهر وعشرا» 
#والذين يتوفون منكم4 إلى قوله متاعا إلى الحول غير 
إخراج # 
«واشهدوا إذا تبايعتم» 
«لا تؤاخذنا» 

سورة آل عمران 
«إن كنتم تحبون الله فاتبعوني » 
«ولله على الناس حج البيت»# 
(لا تأكلوا الربا» 


ا/ا١‏ 
178 
08 
1 
164 
154١‏ 
155 
كم 
اكلا" 


5م18 


كما 
15 
أضرن 


ك1 
١/١‏ 
17 


سورة النساء 

«فاتكحوا ما طاب لككم من النساء» 
«يوصيكم اللّه في أولادكم» 
حرمت عليكم أمهاتكم» 
«وأن تجمعوا بين الأختين» 
#إفردره إلى الله والرسول» 

سورة المائدة 
#وإذا حللتم فاصطادوا» 
#وامسحوا برؤسكم» 
#وإن كنتم مرضى أو على سفر» 
#ويعثنا منهم اثني عشر»ة 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله 
#لا تسألوا عن أشياء» 

سورة الأنعام 
«إما فرطنا في الكتاب من شيء4 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» 


سورة الأعراف 
#إواختار موسى قومه سبعين رجلاً» 
سورة التوية 
«فاقتلوا المشركين» 
سورة يونس 
إن الظن لا يغني من الحق شيئًا» 
لإفأجمعوا أمركم» 


كحض 


116 


لضن 
71 


لف ليون 
164 
1 
يدك 


١ة5‎ 2 


5_9” 


سورة يوسف 


«إنه ربي أحسن مثواي» 


«واسال القرية# 

سورة إيراهيم 
«ولا تحسبن الله غافلة» 

سورة الجر 
#فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس» 
«ولا تمدن عينيك# 

سورة التحل 
ولا تحزن عليهم* 

سورة الإسراء 
«فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» 
لا تقربوا الزنا» 


#ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
سورة الكهف 
«إلا إبليس كان من الجن 
«إجدار) يريد أن ينقض» 
شور الإياة 
«إيا نار كوني بردًا» 
سورة النور 
#والذين يرمون أزواجهم» 
سورة الأحزاب 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»* 


ل ررس 


377 
لها 


1 


اا 


54 


؟١‎ 


الا 
11 


كنل 
حرم 
كم 

كم 


111 


ادل 
ل 


ول 


000١06 


سورة ؤم || 5 


9اعملوا ما شتتم 4 ُ 
سورة الشورى 
لإليس كمثله شيء» 1 
سورة الذاريات 
#والسماء بئيناها بأيد» /ا4 
سورة الطور 
«اصبروا أو لا تصبروا» ٠‏ 1 
سورة المجادلة ْ 
«إإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» 1 
سورة الحشر 
إفاعتبروا يا أولي الأبصار» ١‏ 
لإوما آتاكم الرسول فخذوه» 7 
سورة ا جمعة 
#إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الببع» 4 
#فإذاقضيت الصلاة فانتشروا في الأرض *» ٠‏ 
سورة الطلاق 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 4 
سورة التحريم 
«لا تعتذروا» 1 7 
سورة المدثر 
«إما سلككم في سقر» إلى قوله #وكنا نخوض مع 
المخائضين * ”2 
د(تمت) 


355 


رفرق 


١١111 


بهن 


1 


/1م1 


1١1 
١١ كىمع‎ 


117 


كيل 


ثانيا 
فهرس الأحاديث القولية والفعلية 
طرف الحديث 
« إذا حكم الحاكم فاجتهد قأصاب. . » 
« إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » 
« إذا التقى الختانان وجب الغسل » 


« أصحابي كالنجوم.. ؛ 

اصنعوا كل شيء إلا التكاح » 

« إقرار الرسول ‏ وك لخالد في أكل الضب؟ 

* أن النبي ‏ يل - جمع في السفر بين صلاتين » 
« أن النبي ‏ وَل - مسح بناصيته وعمامته » 

« أنه وك - توضأ وغسل رجليه »6 

« أنه يِه - رش على رجليه » 

«توضا وانضح فرجك » 

« خسفت الشمس في حياة النبي - يكو - فخرج فصلى » 
« خخير الشهود الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا ؛ 
« الذهب بالذهب مثلاً بمثل » 

2 رجمه عليه السلام ماعرًا ) 

« رخص - النبي يَلِةِ - في بيع العرايا » 

« رفع القلم عن ثلاثة » 

« شرع رسول الله وك سجود السهو للساهي » 
« شر الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا 6 
« الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما » 


ملس 


الصفحة 
07 هامش 
114 
ه115 
لكف 
8 


6ه 
14 
اللدلا ا" 
١75‏ 
1١6‏ 
153 
ليلا 


2 صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 6 8ه 


« فى كل سائمة الأبل فى كل أربعين بنت لبون » امه 
« فيما سقت السماء العشر » لم١‏ 
« القاتل لا يرث ) لجل 
٠‏ قضى بشاهد ويمين »6 1 
قضى بالشفعة للجار » 1 

2 كان النبى ‏ يفلد يبعث سعاته كل سنة لأخذ الزكاة » 14 

« كل أمرٍ ذي بال لا يبتدي فيه ببسم الله فهو أبتر» > 

2 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) 14١‏ 

« كيف تقضى إن عرض لك قفاء » قاله لمعاذ رضى الله عنه اه 
« لا تجتمع أمتي على ضلالة » ش 00 
« لا تفعلي هذا » قاله لعائشة ‏ رضي الله عتها ‏ لما رآها تشمس الماء اين 

« لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد »4 4 
لاه ركه ان يارض كرس تاخدتين اغانه دمل اشاقن لقم 14 

« ليس في الحلي زكاة » ْ 7ه 
ليس فيما دون خمة أو سق صدقة > 114 

« الماء من الماء » كن 
« الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه» أو ريحهء أو لونهة 144 

« ما فوق الارار ؛ قاله النبى . يَلكِْةَ ‏ لمن سأله عما يحل للرجل من 

الخائيض ») /ا1 

« من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلاصيام له » امه 
« نحن الأنبياء لا نورث »6 1 

« نهى عن بيع الرطب » ثم رخص بالعرايا ) 1111 
« نهى - رسول الله كك عن بيع المضامين والملاقيح » 1ه ١‏ 


511 


١‏ نهيه - يله - عن التضحية بالعوراء» عرق 
« واصل رسول الله َه » 17 
« يغسل ذكره ويتوضأ » فى المذي 7ه 
« يغسل ذكره وانثييه ويتوضاً » فى المذي 4ه 
(نمت) 
د #* # 


فذنا - 


ثالثًا 


فهرس الآثار 
الأثر : الصفحة 
الصحابة: 
(إختلاف الصحابة في مسألة التحريم) 78 
(اختلاف الصحابة فى توريث الجد) لكف 
(إختلاف الصحابة 1 الأكدرية) رف 
(أفضل الئاس بعد رسول الله - يه - أبو بكر وعمر) 141 
(رجع الصحابة في توريث الجدة إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن 
مسلمة) امل 
(رجعوا من الوطء من غير إنزال إلى قول عائشة) 116 
ابن عباس: - 
(أن ابن عباس كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة) حول 
# ابن عباس و علي: - 
(أحلتهما آية وحرمتهما آية) (في الجمع بين الأختين الأمتين) 14 
* عبيدة السلماني: - 


(رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك لوحدك) قاله لعلي لما عدل 

عن رأيه في أمهات الأولاد 7106 
علي بن أبي طالب:- 

(اجتمع رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن) 5١575008‏ 


(عت) 


551 


2 


رابعا 


فهرس الأعلام 
العلم 
أحمد بن حنبل (إمام الحنايلة) 
الأزهري 


(محمد بن أحمد الأزهر الهروي) 
إسحاق بن راهويه 

(إسحاق بن إبراهيم بن مخلد) 

- أبو إسحاق الإسفراييني - الاستاذ 
(إيراهيم بن محمد بن إبراهيم) 


- إمام الحرمين 

(عبد الملك بن عبد اللّه الجويني) 

- أبو بكر الباقلاني 

(محمد بن الطيب بن محمد الياقلاني») 


أبو بكر الصديق 

(عبد الله بن عثمان بن عامر) 

(محمد بن عبد الله البغدادي الشافعى) 

أ بو بكر بن فورك 

(محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الشافعي) 
هفرعا 

(عبد القاهر بن عبد الرحمن الشافعي النحوي) 


- 559 - 


الصفحة 
/7 52 


37 


>53 


ماك كلق 
وخرفا 


530 


كك 
8ل 


1/4١ 


كاكرف 


أبو حنيفة 


(التعمان بن ثابت بن زوطي) 


أبو الحسن الأشعري 

(علي بن اسماعيل بن اسحاق البصري) 
أبو الحسين البصري 

(محمد بن علي بن الطيب المعتزلي) 
خالد بن الوليد الصحابي رضى الله عنه 
داود الظاهري اا 

(داود بن علي بن خلف الأصبهاني) 

- الرازي فخر الدين 

(محمد بن عمر بن الحسين) 

- الزبيدي 

(محمد بن الحسن بن عيد الله الاندلسى) 
- أبو سعيد الأصطخري ْ 
(الحسن بن أحمد بن يزيد) 

- سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 
سفيان الثوري 1 
(سفيان بن سعيد بن مسروق) 


5 الشاقعي الإمام 


شيف 


ان لق 


تال 1 


لمارف 


نارفا 


م1 


يفنا 


3,7: 


7و1 
بو رم 


/ا ”5 


١0مل‎ 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 

ابن عباس 1 

(عبد الله بن عباس بن عبد المطلب) رضي الله عنه 
ان الغاس ون سر 

(أحمد بن عمر بن سريج البغدادي) 

عبيدة بن قيس بن عمرو المرادي 

عبيد الله بن الحسن العنبري البصري 
عثمان بن عفان (أمير المؤمنين) رضي الله عنه 
- علي بن أبي طالب (أمير المؤمنين) رضي الله عنه 
أبى علي بن نخيران 

(ال حسين بن صالح بن خيران) 

أبن علية 

(اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم) 

عمر بن الخطاب (أمير المؤمنين) رضي الله عنه 
عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي 


-- الغزالي 

(محمد بن محمد بن محمد الطوسي) 

القفال 1 

(محمد بن علي بن اسماعيل» أبو بكر الشاشي) 
9 الكرخي 

(عبيد الله بن الحسن بن دلال الحنقفى) 

5 الكسائي ' 


(علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء. النحوي) 


الاا - 


كلا 11 
مارفا 


لاك اه ١1054‏ 


ارق 
56 


1١/0 


نرف 


اخاءكهما 


1١ 


/لا/ا1 


لذلا 


10014 


الف 


- الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» الشاعر 

ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه 

مالك (إمام المالكية) 

محمد بن مسلمة ‏ الأوسي الأنصاري (رضي الله عنه) 


أبو محمد الجوينى 
(عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني) 
أبن مسعود 


عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 

معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
- المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) 

المقداد بن الأسود 

(المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي) 

- أبو موسى الأشعري 

(عبد الله بن قيس بن سليم) 

- التحاس 

(أحمد بن محمد بن اسماعيل المرادي) 

- النروي 

(يحيى بن شرف بن مري) 

- أبو هريرة 

( عبد الرحمن بن صخر الدوسي) رضي الله عنه 
أبن أبي هريرة 

(الحسن بن الحسينء أبو علي) 


520 


14 


32325 


115 


1 


11 


انف 


ا 


ازا 


يفا 


فهرس الطوائف والفرق والجماعات والمذاهب 


ا موضوع 

الأئمة الأربعة 
الأشعرية 

- أصحاب بدر 
الأصوليون 


الأكثرون 
الأمة 

- أهل السنة 
أهل القيلة 
التابعون 


جمهور» أو جمهور العلماء 


خامس 


يفف 


الصفحة 
:”> 
0؟ي_> 
11 
كلوا 1111 
ل كل 
مك١15‏ 
7 
23730 
”> 
”> 
ل 
1511216 
تف شف 


١6 
ل حل‎ 
ا‎ 
3 
ل ارا‎ 
"00 


الظاهرية 
العلماء 


المعاهدون 


عمف 


خرف 
ل يق 
212001 
لاأك ماك 
100111214 
53> 
ك0 
ا ل 
ل ا ل 
رض 
كل 5غ؟ 
لا ا ريل 
ل 0 ل 
50 
5 
حخمتف ١كت‏ 
11 
1538 
506 
الك ا 0 
44 
ا 
4 
15 


- المعتزلة 48 >آ”ظ> 


معتزلة البصرة يضف 
معتزلة بغداد خف كرفا 
الملحدون يدك 
التحويون ا 
النصاري 01 
بنو هاشم :”3 
- اليهود 7044" 
وتمت) 


يها © 


سادسا 
فهرس الكتب الواردة في النص المحقق 


الكتاب 
البرهان لإمام ا حر مين 
شرح مسلم للنووي 
- الصحيحان للبخاري ومسلم 
دتمت) 
3 7 3 


شف © 


سابع 
فهرس الأماكن 


(قت) 


موف تت 


الصفحة 
ف 
يذخف 
ضف 

ل 

414 
إشرض 


ثامنًا 


فهرس المسائل الفقهية 
باب الطهارة وما يتعلق به 
ال موضوع الصفحة 
حكم الاستنجاء باليمين 45 
- السلام على القاضي حاجته 41 
الكلام على الغائط 41 
هل يجب الغسل من غير إنزال 516 
- هل يجب الغسل من المذي ردي[ 
باب الصلاة 
السلام على المصلى 41 
- مشروعية سجود ع دن 
باب الصيام 
- شرط اشتراط تبييت النية في الصوم 4 
باب الزكاة 
- زكاة الإبل السائمة 4 
زكاة الحلى ىم 
١‏ باب الأضحية 
حكم الأضحية بالعوراء والعمياء عرف 
. باب البيع 
- بيع التمر بالرطب» مسألة العرايا اا 1 
- لا يجوز الترابى فى الأرز 33> 
000 بابالتكاح 
حكم الجتمع بين الأخختين الأمتين في التكاح ١6‏ 


ج كذ 8 


- إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فما الحكم 
باب الفرائض 


- مسألة الأكدرية 
مسألة ميراث الحد 
هل الجدة ترث 


- حكم الوصية 


- رجم المحصن 


باب الحدو د والقصاص 


باب الوصية 


- هل يجب القصاص بالقتل بالمثقل 
- هل اللواط مثل الزنا في الحد 
اف الأطعمة 


- حكم أكل الضب 
- السلام على الآكل 


«+ 


(تمت) 


د 


«* 


خف 


14 
كم 


تاسعًا 
فهرس المراجع 


. -الوبهاج في شرح المنهاج‎ ١ 
. لتقى الدين ابن السبكي » وابنه تاج الدين : عبد الوهاب‎ 
تحقيق وتعليق د/ شعبان محمد اسماعيل.‎ 
.ها14٠‎ ١ مكتبة الكليات الأزهرية» الطيعة الأولى عام‎ 
؟-الإحكام فى أصول الأحكام.‎ 
. لسيف الدين الآمدي‎ 
. تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ 
الطبعة الأولى عام /1181ه.‎ 
. الإحكام في أصول الأحكام‎ -* 
. لابن حزم الظاهري: علي بن حزم‎ 
تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» مكتبة عارف» مطبعة الامتياز» الطبيعة‎ 
.ها١794 الأولى عام‎ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول.‎ 5 
. لأبي الوليد الباجي‎ 
. تحقيق عبد المجيد تركي‎ 
. أحكام القرآن‎ © 
. للإمام الشافعي‎ 
تحقيق عيد الغنى عبد الخالق.‎ 
نشر دار الكتب العلمية بيروت عام 6اه.‎ 


55 ٠م؟‏ ايننها 


5 أحكام القرآن. 
لابن العربي: محمد بن عبد الله المالكي . 
تحقيق علي محمد البجاوي. 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
للشوكاني: محمد بن علي . ٌْ 
طبع في مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر عام 1101ه. 
6 -الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
لإمام الحرمين: عبد الملك بن عيد الله الجويني . 
تحقيق د/ محمد يوسف موسى» والسيد عبد ال منعم عبد الحميد. 
طبع عام ٠/الااه.‏ 
4 الاستغناء في أحكام الاستثناء. 
للقرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس . 
تحقيق د / طه محسن. 
طبع بمطبعة الإرشاد ببغداد عام 7١14١ه‏ من منشورات وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية ‏ العراق. 
-الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
لابن عبد البر تحقيق علي بن محمد البجاوي . 
مطبعة نهضة مصر عام ١٠18١ه.‏ 
١‏ -أسد الغابة في معرفة الصحابة. 
لابن الأثير: علي بن محمد الحزري. 
طبع بالمطبعة الإسلامية بالأوفست ‏ طهران. 
1 -الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. 
لعبد العزيز بن عبد السلام» مطابع دار الفكر» دمشق . 


بحسن 


١‏ الإشارة فى أصول الفقه. 
لأبي الوليد الباجي . 
مخطوط» في المكتبة الأزهرية برقم (170). 
١‏ _الأشباه والنظائر. 
لابن نجيم ا لحنفي . 
تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ . 
دار الفكر ‏ دمشق. 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة. 
لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي. 
تحقيق علي محمد البجاوي. 
دار نهضة مصر القاهرة. 
5 أصول البزدوي. 
لفخر الإسلام البزدوي: محمد بن محمد البزدوي. 
مطبوع مع شرحه كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» طبع دار 
الكتاب العربي عام 44١ه ‏ بيروت. 
١٠‏ - أصول السرخسى 
للس رخسي : أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل . 
تحقيق أبى الوفاء الأفغانى. 
طبع بمطابع دار الكتاب العرزيق عام //18ه. 
أعلام الموقعين عن رب العالمين 
لابين قيم الحوزية» دار الجيل» بيروت. 
14 الافصاح عن معاني الصحاح 
لابن هبيرة الحنيلي: يحيى بن محمد. 
المؤسسة السعيدية بالرياض. 


دن 


٠‏ أقل الجمع ء الأصوليين» وأثر الاختلاف فيه. 
للدكتور عيد ١‏ ريم بن علي بن محمد النملة 3 المحقّق 6. 
الطبعة الأولىي م 5١5١ه‏ مكتة الرشد بالرياض. 
١‏ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. 
لابن السيد البطليوسي» طبع بيروت عام1977م 
'" -الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي . 
تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر. 
7٠‏ الإلمام» في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام. 
للدكتور عبد الكريم بن على بن محمد النملة « اللحقق ». 
الطبعة الأولى عام 5١5١ه»‏ مكتبة الرشد. 
5 الأم. 
للومام الشافعي» تحقيق محمد زهري النجار. 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة عام ١748١ه.‏ 
© إنباه الرواة على أنباء النحاة. 
لجمال الدين: علي بن يوسف القفطي. 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . 
مطبعة دار الكتب بالقاهرة عام117/5ه. 
756 الأنساب. 
للسمعاني: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن السمعاني. 
نشر في لندن عام؟؟19م. 
> الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. 
للقاضي الباقلاني أبي بكر. 
تحقيق محمد زاهد الكوثري. 


نان © 


الطبعة الثانية» عام7857١ه.‏ مؤسسة الخانهي القاهرة . 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي الحنيلى . 
الطبعة الأولى عام 5/ا7١ه»ء‏ مطبعة السنة المحمدية. 
4 الإيضاح لقوانين الاصطلاح. 
ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي . 
تحقيق د/ فهد السدحان. 20 
الناشر مكتبة العبيكان عام ؟151ه. 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. 
لمكي بن أبي طالب القيسي . 
تحقيق د/ أحمد حسن فرحات. 
الطبعة الأولى» مطابع الرياض عام 11457١ه.‏ 
١‏ البحر المحيط في أصول الفقه. 
لبدر الدين الزركشي . 
من نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويب. 
قام بتصحيحه جماعة من الياحثين. 
1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحتفي. 
مطبعة الجمالية بمصر» الطبعة الأولى عام 53035 
"8 بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
لابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي . 
صحح من قبل نخبة من العماء. 
مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة. 


- 5 


4 البداية والنهاية في التاريخ. 
للحافظ ابن كثير: أسماعيل بن عمر. 
مصور عن مطبعة السعادة صر عام (1761١ه).‏ 
0 البرهان في أصول الفقه. 
لإمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله الجويني . 
تحقيق وتقديم د/ عبد العظيم الديب. 
الطبعة الثانية عام ٠ ٠(‏ 4١ه)‏ القاهرة. 
"ا بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
للسيوطي عبد الرحمن جلال الدين. 
تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم . 
الطبعة الأولى عام ل طم واي وشركاه. 
17 تاج العروس من جواهر القاموس. 
لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
المطبعة الخيرية بمصر عام 05 17١ه.‏ 
8 تاريخ بغداد. 
للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي. 
طبعة الخانجي بالقاهرة عام 0 
تاريخ الخلفاء. 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 
الطبعة الرابعة» المكتبة التجارية الكبرى عام 1174ه. 
:4 - تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم. 
لأبي المحاسن المفضل بن محمد التنوخي المصري. 
تحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو. 


هم ؟ 


مطابع الهلال عام١ ٠‏ 5١اه.‏ 
١‏ -التبصرة في أصول الفقه. 
لأبي اسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي . 
نحقيق د/ محمد حسن هيتو. 
دار الفكر بدمشق عام٠‏ ٠5اه.‏ 
7 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 
للزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي الحنفي. 
الطبعة الأولى» بيروت دار المعرفة 11717ه. 
41 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
لابن عساكر الدمشقي: علي بن الحسن بن هبة اللّه. 
4 - تحصيل الأصول من كتاب المحصول. 
لسراج الدين الأرموي: محمود بن أبي بكر بن أحمد. 
مسخطوط في مكتبة ال حرم النبوي برقم )١5(‏ أصول» وله صورة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود يرقم (582. 
تحفة الطالب بمعرقة أحاديث مختصر ابن الحاجب. 
لابن كثير: الحافظ اسماعيل بن عمر. 
الطبعة الأولى عام (4-5١ه)‏ دار حراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة . 
1 تحفة الفقهاء. 
للسمرقندي: علاء الدين. 
تحقيق محمد زكي عبد البر . 
دمشق» جامعة دمشق /الا17ه» الطبعة الأولى. 
5 - تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. 
للحافظ العلائي: خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي ابن عبد الله الدمشقي الشافعي. 
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تحقيق ابراهيم محمد سلقيني .دار الفكرء الطبعة الأولى عام (5-05١ه).‏ 
4 تخريج الفروع على الأصول. 

للرنجاني: شهاب الدين محمود بن أحمد. 

تحقيق الدكون محمد ادي الصالح . 

مطبعة جامعة دمشق عام 1787١ه.‏ 
4 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 

للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 

تحقيق الشيخ: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

الطبعة الثانية» مطبعة السعادة بمصر عام 46١١ه.‏ 
 6*‏ تذكرة الحفاظ. 

للذهبي: الإمام أبي عبد الله محمد الذهبي . 

تصوير دار إحياء التراث العربي» عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند 
١‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 

للقاضي عياض اليحصبي نشر مكتبة الحياة» بيروت لبتان. 
7 تشتيف المسامع بجمع الجوامع. 

للزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله . 

تحقيق د/ موسى ابن علي فقيهي . ا 

مطبوع على الآلة الكتابة ‏ من أوله إلى آخمر مباحث الإجماع. 
677 التعريفات. 

للجرجاني: علي بن محمد. 

الطبعة الأولى عام (5٠-5١ه)‏ دار الكتب العلمية » بيروت. 
5 تفسير الطبري « جامع البيان عن تأويل آي القرآن ». 

لأبى جعفر : محمد بن جرير الطبري. 

الطبعة الثانية؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي عام 171/8ه. 
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8 تفسير القرطبي ١‏ الجامع لأحكام القرآن ». 
لأبى عبد الله 3 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى. 
طبع دار الكتب المصرية عام ٠‏ /1727ه. 
5 التفسير الكبير. 
للؤمام فخْر الدين الرازي. 
الطبعة الأولى» المطبعة اليهية المصرية عاملاة7اه. 
0 تفسير ابن كثير « تفسير القرآن العظيم ». 
لابن كثير: اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي . 
الطبعة الثانية» دار الفكرء عام 784١ه.‏ 
6 - تفسير الماوردي ١‏ التكت والعيون ». 
لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي . 
الطبعة الأولى عام؟ 4٠‏ اه مطايع مقهوي ‏ الكويت. 
8 -التقريب والإرشاد الصغير. 
تحقيق وتقديم وتعليق فضيلة الاستاذ الدكتور: عبد الخميد بن علي أبو زنيد. 
+ تقريب التهذيب. 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
طبع دار الكتاب العربي عام ٠758اه.‏ 
١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول. 
لأبي القاسم: محمد بن أحمد بن جزي المالكى . 
دراسة وتحقيق : محمد علي فركوس. 
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الطبعة الأولى عام ١٠5١ه.‏ الفيصلية بمكة المكرمة. 
5 - التقربر والتحبير ١‏ شرح التحرير ». 
لابن أمير الحاج الحنفي . 
الطبعة الأولى عام”١17١ه»ء‏ الطبعة الأميرية ببولاق. 
1" التقيبد والويضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. 
للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. 
طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة عام 784١ه.‏ 
5" التلخيص. 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى . 
مخطوط يوجد منه نسسخة في المكتبة المركزية الجامعة الإسلامية بالمديئة المنور 
برقم (141/5). 
- التلوبيح شرح التوضيح تن التنقيح. 
لسعد الدين التفتازاني . 
طبع بمطبعة دار الكتب العربية عام /1771ه. 
5 التمهيد فى أصول الفقه. 
لأبي الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلى . 
تحقيق :| بمفيد الى عدعة» ود/ يعمد ابراهيم . 1 
الطبعة الآأولى عام ٠5‏ 5١هء‏ دار المدنى. 
7" التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. 
5-0 وتو الاو يال 
طبع بمطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب. 
التنقيح في أصول الفقه. 
لصدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود الحنفي. 
طبع مع التلويح شرح التوضيح متن التنقيح وقد سبق في رقم (59). 
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الأنمم ايام 


4 تنقيح الحصول. 

للتبريزي: مظفر الدين. 

مخطوط يوجد منه نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 

زفهفة ” 
7 تهذيب الأسماء واللغات 

للنووي: أبي زكريا. 

إدارة الطباعة المئيرية» يطلب من دار الكتب العلمية» بيروت. 
١‏ تهذيب التهزيب. 

لابن حجر العسقلاني. 

دار صادر» بيروت. 
7 تهذيب اللغة. 

لأبي منصور الأزهري . 

طبع سجل العرب» نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
1 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. 

للصئعاني: محمد بن اسماعيل . 

تحقيق : محمد محي الدين عيد الحميد. 

الطبعة الأولى عام 757١هء‏ دار إحياء التراث العربي. 
4 التوضيح لمن التنقيح. 

لصدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود الحنقى . 

طبع مع ١‏ التلويح شرح التوضيح ؟ وقد سبق برقم (56). 
8 تيسير التحرير. 

لأمير بادشاء : محمد أمين الحنقى . 


طبع بمطبعة مصطفي البابي الحلبي بمصر عام 10١‏ ه. 
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لا جامع بيان العلم وفضله. وما ينبغي في روايته وحمله. 
لابن عبد البر: يوسف ابن عبد البر القرطبى المالكى . 
دار الفكرء بيروثك . 
/ا1- الجامع على طريقة الفقهاء. 
لعلي بن عقيل بن محمد عقيل الحنبلي . 
الطبعة الأولى. 
جمع الجوامع في أصول الفقه. 
لابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 
ليع مع ارهد خلال الديق للخلي بالطسغة الأزمزية الضرية:: الطبعة الأول 
_الحمل. 
تحقيق ابن أبي شئب . 
الطبعة الثانية عام /1981م. 
6 الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية. 
الطيعة الأولى . 
- حاشية البناني علي شرح جمع الجوامع للمحلي على جمع الجوامع في أصول 
الفقه . 
طبع مع جمع الجوامع» وقد سبق برقم (094. 
7 حاشية التفتازانى على شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب. 
لسعد الدين التفتازاني. 
طبع عام «78اهء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 


8 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 
لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي. 
طبع بدار إحياء الكتب العربية» مصر. 
4 الحاصل من الحصول. 
لتاج الدين الأرموي: محمد بن الحسين. 
تحقيق عبد السلام محمود أبو النجا. 
طبع على الآلة الكاتبة. 
مم الحدود في الأصول. 
للباجي: سليمان بن خلف الباجي الأندلسي. 
تحقيق: نزيه حماد. 
طبعة بيروت عام 197ه. 
5 حّْانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
للبغدادي: عبد القادر بن عمر. 
تحقيق : عبد السلام هارون. 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة عام /'174١ه.‏ 
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
لصفى الدين: أحمد بن عبد الله الخزرجى الأنصاري 
الطبعة الأولى المطبعة الأميرية رلا ما ١ه‏ ونشسر عام 141١ه‏ 
ضمن المطبوعات الإسلامية بحلب. 
64 -درء تعارض العقل والنقل. 
لابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم . 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. | 
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الإسلامية. 


9 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى. 
المطبعة الميمتية بمصر عام 1115١ه.‏ 

٠‏ -الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 
للقاضي برهان الدين ابراهيم بن على اليعمري المالكي . 
تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو التور. 
طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة عام 45١١ه.‏ 

١-ديوان‏ الأعشى. 
تعليق د/ محمد حسين. 
مكتبة الآداب بمصر. 

7 -الرسالة. 
للومام الشافعي . 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. 
طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة عام 176/8١ه.‏ 

“47 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 
لتاج الدين ابن السبكي : عبد الوهاب بن على . 
مخطوط يوجد له نسخة في مكتبة الأزهر. 

45 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حبل. 
لابن قدامة المقدسي: عبد الله بن أحمد. 
تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عبد الكريم بن على بن محمد النملة «المحقق». 
الطبعة الثانية 414١هء‏ مكتبة الرشد الرياض. 

65 سبل السلام شرح بلغ المرام. 
للصنعاني: محمد بن اسماعيل. 


برل 


تصحيح د/ خليل خاطر. 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
5 - سان الترمذي ١‏ الجامع الصحيح ». 
لأبي عيسى الترمذي. 
مع شرحه تحفة الأحوذي لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري . 
طبع في مطبعة الفجالة الحديدة بالقاهرة عام ال 
ورجعت إلى طباعة دار الفكر للطباعة والنشر»ء الطبعة الثالثة 84ام. 
من تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف. 
17 سئن الدارقطنى. 
لعلى لوعي الول الدارقطنى . 
طبع دار المحاسن للطياعة عام 5035 
8 - سنن الدارمى. 
لأبى 500 الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمى . 
لمان محمد أحمد دهمان. ْ 
طبع دار إحياء السنة النبوية . 
4. ستن أبى داود. 
565 الأشعث السجستاني 
طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر عام 19487م. 
٠‏ -السئن. 
لسعيذ بن منصور . 
وتحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمى. 
دار الكتب العلمية» بيروت 08 5١اه.‏ ْ 
١‏ -الستن الكبرى. 
لأبي بكر: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . 
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الطبعة الأولى بحيدر أياد الدكن» الهند عامة0١1ه.‏ 
٠١"‏ -سنن ابن ماجة. 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

طبع عيسى الحلبي بمصر عام1967م. 
٠‏ - سان النسائي. 

لأحمد بن شعيب النسائى . 

الطبعة الأولى عام1185هء مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
١١ 5‏ سير أعلام النيلاء. 

لشمس الدين الذهبى. 

الطبعة الأولى عام 500 طبع مؤسسة الرسالة. 
-شذرات الذهب فى أخيبار من ذهب. 

لابن العماد: عيد الحى الحنيلى . 

طبع دار السيرة» 507 الطبعة الثانية 49١1ه.‏ 
5 . شذور الذهب في معرفة كلام العرب. 

لابن هشام: أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد. 

طبع عام 1177١ه»‏ المطبعة الخيرية . 
٠١7‏ - شرح تنقيح الفصول. 

لشهاب الدين القرافى: أحمد بن ادريس. 

تحقيق: ايد الور سعد. 

الطبعة الأولى عام 1797١ه»ء‏ دار الفكر. 
“شرع مجع عملم 

لمحي الدين: يحبى بن شرف النووي. 

المطبعة المصرية بالقاهرة. 
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9 شرح العبادي على شرح المحلي للورقات. 
للشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعى . 
طبع بهامش إرشاد الفحول وقد سبق برقم (07. 
٠‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للقاضى عضد الملة والدين: عيد الرحمن الأيجى. 
وبهامشة حاشية سعد الدين التفتازاني » وحاشية الشريف الحرجاني . 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية عام 11917ه. 
١‏ - شرح العقيدة الصحاوية. 
تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء. 
- شرح الكوكب المنير في أصول الفقه. 
تحقيق : د نزيه حمادء ود/ محمد الزحيلى. 
طبع دار الفكر»؛ دمشق» من منشورات جامعة أم القرى. 
١١7‏ - شرح اللمع في أصول الفقه. 
لأبى اسحاق الشيرازي. 
تحقيق عبد المجيد تركي . 
طيع عام 5048١اهء‏ نشر دار الغرب الإسلامى» بيروت. 
4 شرح المحلي على جمع الجوامع. 
لجلال الدين المحلي . 
() ورقم (81). 
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6 شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. 
للأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن. 
تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور: عبد الكريم بن علي النملة « المحقق ». 
الطبعة الأولى عام ١٠5١هء‏ مكتبة الرشد بالرياض. 
5 شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر. 
لعلي بن سلطان بن محمد الهروي القاري. 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت عام 1184١ه.‏ 
7 شرح الورقات. 
لجلال الدين المحلي: محمد بن أحمد. 
طبع في حاشية إرشاد الفحول» وقد سبق راجع رقم (7) ورقم .)1١5(‏ 
الشعر والشعراء. 
لابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة. 
تحقيق الأستاذ أحمد بن محمد شاكر. 
طبع بالقاهرة عام 6ه بمطيعة عيسى البابي . 
4 الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. 
لأحمد بن فارس. 
طبع بالقاهرة عام 17374ه في مطبعة المؤيدء يطلب من المكتبة السلفية. 
١‏ - الصحاح تاج اللغة وتاج العربية. 
لاسماعيل بن حماد الجوهري. 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. 
دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية عام 549١ه.‏ 
1١‏ - صحيح البخاري. 
لأبي عبد الله: محمد بن اسماعيل البخاري. 


تحقيق وتقديم محمد أبو الفضل إبرأهيم» ومحمد خفاجي ١‏ ومحمود النواوي 
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طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام 1717/5ه. 
1 صحيح مسلم. 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
طبع بالقاهرة عام 94١هء‏ طبعه عيسى - البابي الحلبي . 
 ١*‏ صفة الصفوة. 
لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 
تحقيق محمود فاخوري» ومحمد رواس قلعه جي. 
الطبعة الأولى عام784١ه‏ بمطبعة الأصيل» نشر دار الوعي بحلب 
6 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. 
لأحمد بن حمدان الحرانى الحتبلي. 
الطبعة الأولى عام 1ه دمشق . 
الضوء اللامع بمحاسن أهل القرن التاسع. 
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
طبع بالقاهرة عام 767١هء‏ طبع القدسي . 
١7‏ -طبقات الختابلة. 
للقاضى: محمد بن أبى يعلى الفراء الحنبلي . 
ع ان الفقى . ْ 
طبع عام١/ا١هء‏ في مطفة السئة المحمدية بالقاهرة. 
١٠١7‏ طبقات الشافعية. 
لجمال الدين: عيد الرحيم بن الحسن الإسنوي. 
تحقيق : عبد الله الجبوري. 
الطبعة الأولى عام هع مطبعة الإرشاد يغداد. 
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> طبقات الشافعية الكبرى. 
لابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عيد الكافي . 
تحقيق: د/ عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي . 
الطبعة الأولى» طبع بمطبعة عيسى البابي. 
9 طبقات فصول الشعراء. 
محمد بن سلام الجمحي . 
طبع بعناية محمود شاكر. 
مطبعة المدنى القاهرة. 
١+‏ طبقات الفقهاء. 
لأبي إسحاق الشيرازي . 
تحقيق: د/ إحسان عباس. 
طبع دار الرائد العربي» بيروت عام ١501١ه.‏ 
9 طبقنات المفسرين. 
لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداردي. 
الطبعة الأولى عام ؟547١اهء‏ طبع بمطبعة الاستقلال الكبرى. 
7 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
ليحيى حمزة بن علي العلوي. 
طبع عام 1177ه مطبعة المقتطف بمصر. 
18 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. 
لنجم الدين بن حفص النسفي. 
تحقيق ومراجعة: خليل الميس. 
الطبعة الأولى عام 505١ه‏ »ء دار القلم. 


- 


5 العبر في خبر من غبر. 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق الدكتور: صلاح الدين المنجدء. وفؤاد سيد . 
طبع في الكويت عام 950١اه.‏ 
6 العدة فى أصول الفقه. 
للقاضي اي يخلى الحبلي: متحيل: بن اللسين الفزاةة . 
تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور: أحمد بن علي المباركي . 
الطبعة الأولى عام ٠٠‏ *١هء‏ وأكمله المحقق عام ١٠5١ه.‏ 
الغاية القصوى في دراية الفتوي. 
للقاضي: ناصر الدين البيضاوي: عبد الله بن عمر. 
دراسة وتعليق وتحقيق: على محي الدين على القره داغي. 
دار الاصلاح للطبع والتشر. 
7 -غريب الحديث. 
لابن قتيبة . 
تحقيق: عبد الله الجبوري. 
من مشورات وزارة الأوقاف بالعراق عام919١ه.‏ 
8 - الغيائي ؛ غياث الأمم في التياث الظلم ». 
للجويني: عبد الملك بن عبد الله . 
تحقيق عبد العظيم الديب . 
الطبعة الثانية» في مطبعة نهضة مصر. 
9 فتح باب العناية شرح كتاب النقابة. 
للإمام علي القاري . 
تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 11741اه. 


ان لوعت 


-فتح الرحمن « شرح زكريا الأنصاري على لقطة العجلان بلة الظمآن في 
فن الأصول للزركشي ؛. 
طبع مصطفى اليابي الخلبي ‏ القاهرة عام 11868ه. 
١4١‏ - فتح العزيز شرح الوجيز . 
للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي. 
المكتبة السلفية بالمديئة المنورة. 
١‏ _فتح القدير في الفقه. 
طبع مع شرحه لابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد السيواسي. 
الطبعة الأولى عام ١786‏ بمصر. مطبعة مصطفى الحلبي. 
١ 47‏ - الفروق. 
لشهاب الدين القرافى: أحمد بن ادريس. 
الطبعة الأولى عام اعد وقد طبع بهامشه تهذيب الفروق والقسواعد 
السئية لمحمد علي -حسين المالكي . 
5 الفصول في الأصول «١‏ أصول الجصاص ». 
لأبي بكر الحصاص: أحمد بن علي الرازي. 
مخطوط يوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (9؟؟). 
6 - فقه إمام الحرمين. 
للدكتور عبد العظيم الديب. 
الطبعة الأولى عام ٠60‏ 5١هء‏ دار إحياء التراث الإسلامي - قطر. 
5 الفقيه والمتفقه. 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت. 
تعليق وتصحيح: إسماعيل الأتصاري. 
نشرته دار إحياء السنة النبوية عام 11486١ه.‏ 


١7‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية. 
لأبى الحسنات عبد الحى الكنوي الهندي . 
الطبعة الأولى عام غ 7ه في مطبعة السعادة بمصر. 
- فوائح الرحموت ‏ شرح مسلم الثبوت ؛ في أصول الفقه 
لعبد العلىي محمد بن نظام الدين. 
مطبوع بذيل المستصفى للغزالي؛ الطبعة الأولى عام 1115ه المطبعة الأميرية ببولاق 
4 -فوات الوفيات. 
لمحمد بن شاكر الكتبى . 
علي إنجان عباس 
دار صادر عام 1914م بيروت. 
١6‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
محمد المناوي. 
الطبعة الثانية عام ١14١ه»‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - 
5 .القاموس المحيط. 
للفيروزابادي: محمد بن يعقوب. 
طبع مصطقتى الحلبي بالقاهرة عام ١لا11اه.‏ 
- قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين. 
للشيخ محمد بن محمد الرعيني المعررف بالخطاب. 
طبع عام هه مطابع الرياض . 
١51‏ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. 
لعلاء الدين علي بن عباس البعلي الحتبلي . 
تحقيق وتصحيح محمد حامد الف ْ 
طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عامة/51١ه.‏ 
4 الكاشف عن المحصول. 
للأصفهاني: شمس الدين محمد بن محمود. 
7 > 


مخطوط يوجد له نسخة في دار الكتب المصرية برقم (89/7). 
6 ١الكافية‏ فى الحدل. 

لأمام الحرمين: عبد الملك بن عيد الله . 

تحقيق وتقديم :د فوقيه حسين مجمود. 

طبع عام 799لاهء طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حتبل. 

لابن قدامة المقدسي . 

الطبعة الثانية عام 1994١ه»‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق . 
 ١5/‏ الكامل في التاريخ. 

لابن الأثير. 

الطبعة الرابعة عام ٠‏ 5١هء‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 

لجار الله: محمود بن عمر الزمخشري. 

طبع دار الكتاب العربي بلبتان. 
4 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 

لعلاء الدين عبد العزيز البخاري. 

طبع مع أصول البزدوي عام 17944١ه‏ وقد سبق برقم .)١5(‏ 
كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 

لاسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي . 

مطبعة الفنون» نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي . 
١‏ الكفاية في علم الرواية. 

للخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثايت. 

منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
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7 -اللباب في تهذيب الأنساب. 
لابن الأثير الجزري: علي بن محمد بن محمد. 
طبعة دار صادر بيروت. ا 

13677 لسان العرب 
لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري. 
دار صادر ‏ بيروت. 

4 اللمع في أصول الفقه 
لأبي اسحاق الشيرازي. 
تحقيق وتعليق محمد ياسين عيسى الفاداني. 
طبع محمد صالح أحمد منصور الياز. 

6 . المبسوط فى الفقه. 
لشمس الأئمة: الترعسي الحشن. 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 1 

5 متن القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة. 
لأبى الحسين: أحمد بن محمد القدوري البغدادى . 
الطبعة الثانية عام /1/17١هء‏ مصطفى البابي الحلبي. 

١7‏ المجموع شرح المهذب. 
للحي الدين: يحيى بن شرف. 
طبع إدارة الطباعة الثيرية بالقاهرة. 

2-4 مجموع فتاوي ابن. تيمية. 
لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
جمع وترتيب عبد الرحمن ابن محمد العاصمي النجدي. 

84 المحرر في الفقه. 
لأبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية. 


مى[”2> 


مطبعة السنة المحمدية بمصر عام 1159١ه.‏ 
المحصول في أصول الفقه 

لفخر الدين الرازي: محمد بن عمر بن الحسين. 

تحقيق الاستاذ الدكتور طه جابر فياض العلوانى. 

الطبعة الأولى عام 44١ه‏ مطابع التوز دوا الجا 
١‏ المحصول في علم الأصول 

لابن العربي: محمد بن عبد الله المالكي . 

تحقيق: الحسين بن محمد التأويل. 

مطبوع على الآلة الكاتبة. 

وقد رجعت إلى المخطوط الذي يوجد في مكتبة فيض الله أفندي بتركيا برقم (375). 
- المحلى. 

للإمام ابن حزم: أبي محمد علي بن حزم . 

تصحيح الأستاذ زيدان أبو المكارم حسن. 

الناشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر /141١اه.‏ 
١7‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 

لابن اللحام : على بن عباس اليعلى الحنبلي 

تحقيق وتقديم د/ محمد مظهر بقا. 

من مطبوعات مركز الببحث العلمي يجامعة أم القرى 
5 مختصر أبن الحاجب مختصر المنتهي 

لابن الحاجب: جمال الدين أبي عمرو: عثمان بن عمر بن أبي بكر . 

مطبوع مع شرحه لعضد الدين الأيجي وقد سبق في رقم .)١١١(‏ 
_ مختصر الطحاوي 

للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة . 

تحقيق: أبى الوفاء الأفغانى. 

طبع بمطبعة دار الكتاب العرين عام -/7اه. 

8 ب 


5 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل. 
لابن بدران الدمشقي: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى . 
طبعة إدارة المنيرية بالقاهرة. 

7 - مرآة انان وعبرة اليقضان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
لأبى محمد: عبد الله بن الك على اليافعى اليمنى المكى . 
الطبعة الثانية عام ٠19هء‏ اشوا مؤسة الاخلص ا رق 

8 9 المزهر في علوم اللغة. 
لجلال الدين السيوطي. 
الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 

4 مسائل الخلاف في أصول الفقه. 
لأبى عبد الله الصيمري الحنفى . 
تحني الشيخ: راشد 0 
مطبوع على الآلة الكاتبة. 
المستدرك على الصحيحين فى الحديث. 
للحاكم : أبي عبد الله محمد بن عيد الله . 
تصوير عن طباعة قديمة عام 10١هه‏ حيدر آباد الدكن بالهند. 
- المستصفى من علم الأصول. 
لأبى حامد الغزالى: محمد بن ممحمد. 
الطبعة الأولى عا ١7‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق. 

7 - مسلم الثبوت في أصول الفقه. 
لمحب الدين بن عبد الشكور 
مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت بذيل المستصفى للغزالي وقد سبق برقم 
)1١54(‏ ورقم (1841). 


“18 المستك 
للؤمام أحمد بن حتبل . 
طبعة حيدر أياد عام 5 157ه. 
4 9« المسودة في أصول الفقه. 
لآل تيمية . 
تحقيق: محمد محى الدين عبد اللحميد. 
لع فى قط ان بالقاهرة . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. 
للفيومي: أحمد بن محمد. 
المكتبة العلمية ‏ بيروت - لبنان. 
6 ب المصنف فى الأحاديث والآثار. 
لأبي بكر: 099ب 51# 
اعتنى بتصحيحه عبد الخالق خحان الأفغاني . 
طبع عام 1187١ه»ء‏ المطبعة العزيزية ‏ الهند. 
/1 _المصئف . 
لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
تحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
الطبعة الأولى عام 147١ه»‏ يطلب من المكتب الإسلامي بيروت. 
المعارف. 
لابن قتيبة : عبد اللّه بن مسلم. 
تحفيق وتقديم: د/ ثروت عكاشة. 
الطبعة الرايعة؛ دار المعارف ‏ القاهرة. 
4 معالم السنن ١‏ شرح لسن أبي داود » . 
للخطابي البستي : حمد بن محمدك. 


ون 


تصحيح راغب الصباغ . 

الطبعة الأولى عام 11707ه حلب سوريا. 

وقد رجعت إلى المطبوع مع سان أبي داود طبعة أولى عام794١اه.‏ 
المعالم في أصول الفقه. 

لفخر الدين الرازي: محمد بن عمر بن الحسين. 

مخطوط يوجد له نسخة في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى مصور 

عن الأصل الموجود في المكتبة الأزهرية برقم .)١١9(‏ 
١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن. 

لجلال الدين السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر. 

تحقيق: علي بن محمد البجاوي. 

دار الفكر العرني بالقاهرة عام 19177 م. 
المعتمد في أصول الفقه. 

لأبي الحسين اليبصري المعتزلي . 

تحقيق د/ محمد حميد الله المطبعة الكائوليكية بيروت عام784١اه.‏ 
١917“‏ معجم شواهد العربية. 

للأستاذ عبد السلام هارون. 

طبع مكتبة الخانبي عام 1917/7ه. 
5 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيه. 


لعمر كحالة. 
الناشر مكتبة المثنى». دار إحياء التراث العربى . 
6 معجم مقاييس اللغة. 


تحقيق: عبد السلام هارون. 
اللحة الأولى »+ فطيعة عيسول الباق اللين:: 


ان 


١4"‏ المعونة في الجدل. 
لأبي اسحاق الشيرازي . 
تحفيق د/ علي العميريني . 
الطبعة الأولى ‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت. 
7 المغرب في ترتيب المعرب. 
لأبي الفتح ناصر المطرزي. 
نشر دار الكتاب العربي - بيروت. 
المغني « شرح مختصر الخرقي ». 
لابن قدامة : عبد الله بن أحمد المقدسي. 
الناشر : مكتبة الجمهورية العربية ‏ القاهرة ‏ مكتبة الرياض الحديثة» ورجعت 
إلى هذا الكتاب من تحقيق الدكتور: عبد الله بن عيد المحسن التركى 
والدكتور: عبد الفتاح الخلو. ْ 
طبع هجر عام 115-1اه ١51١‏ ه. 
84 مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 
للشيخ : محمد الشربيني الخنطيب. 
طبع بمصر عام //1هء مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
٠‏ مفتاح السعادة؛ ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 
لطاش كبرى زاده: أحمد بن مصطفى . 
تحقيق ومراجعة : كامل بكري» وعبد الوهاب أبو التور. 
طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى . 
7١‏ -مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
لابن التلمسانى: محمد بن أحمد المالكى. 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. ْ 
دار الكتب العلمية بيروت 7١4١اه.‏ 


ف 


؟* ‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسئة. 
للسخاوي: محمد بن عبد الرحمن. 
تصحيح وتعليق: عبد الله الصديق. 
طبع في مطيعة دار الأدب العربي. 
2 - المقتضب. 
للمبرد: محمد بن يزيد. 
تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة . 
من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر. 
 *5‏ مقدمات بن رشد. ش 
لأبي الوليد: محمد بن أحمد بن رشد. 
طبع بمطبعة السعادة بكصرء وصور في دار صادرء بيروت . 
مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. 
لابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت عام 19/4ه. 
5 “الملل والتحل 
للشهر ستاني : محمد بن عبد الكريم. 
طبع في هامش ١‏ الفصل في الملل والأهواء والتئحل لابن حزم ؛ وذلك في 
دار المعرفة للطباعة بيروت الطبعة الثالئة عام 1468١ه.‏ 
1 *" مناهج العقول. 
للبدخحشي: محمد بن الحسن . 
طبع في ذيل نهاية السول للأسنوي في مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» بكصر. 
المنتخب من المحصول. 
لفخر الدين الرازي: محمد بن عمر بن الحسين. 
مخطوط يوجد منه نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة برقم (01). 
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4 المنتظم في تاربخ الملوك والأمم. 
لابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمن. 
الطبعة الأولى ‏ الهند. 
٠‏ ' المنتقى من أخبار المصطفى ‏ عليه السلام. 
لمجد الدين بن عبد السلام بن تيمية. 
الطبعة الثانية عام1797١هء‏ دار الفكر. 
١‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل. 
لابن الحاجب: جمال الدين أبى عمرو: عثمان بن عمر بن أبى بكر. 
مطبعة السعادة بمصر عام 7ه ْ 
المنخول من تعليقات الأصول. 
لأبي حامد الغزالي: محمد بن محمل بن محمد. 
الطبعة الثائية عام ٠‏ ٠4١ه»ء‏ دار الفكر. 
5١‏ -المنهاج في ترتيب الحسجاج. 
لأبى الوليد الباجى. 
تق عبد اميد تر / 
الطبعة الثالثة عام 941١م»‏ نشر دار الفكر الإسلامي - بيروت. 
5 منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
للبيضاوي: ناصر الدين: عبد الله بن عمر. 
طبع مع شرحه الإبهاح لابن السبكي وقد سيق برقم (1) ومع شرحه 
للأصفهاني وقد سبق برقم (5١١)؛‏ مع شرحه للأسنوي نهاية السول وسياتي. 
6 المواققات في أصول الشريعة. 
للشاطبي : ابراهيم بن موسى . 
وتعليق عبد الله دراز. 


- ”١١ 


دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت» الطيعة الثانية عام 1146ه. 
5 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 
لأبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني. 
مكتبة النجاح» طرابلس - ليبيا. 
"١١‏ _الموطاً. 
للومام مالك بن أنس. 
صححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الياقي. 
دار إحياء الكتب طبع عام ٠/11ه.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول 
لعلاء الدين السمرقتدي الحنفي . 
تحقيق د/ محمد زكي عيد البر. 
الطبعة الأولى عام ٠5‏ 5١اه.‏ 
4 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. 
للع أن نهيد الله محمد بن أحمد. 
الطبعة الأولى عام 11787١ه»‏ عيسى الحلبي بالقاهرة. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
لابن تغري بردي الأتابك. 
الطبعة الأولى في مطبعة دار الكتب المصرية. 
نفائس الأصول في شرح المحصول. 
لشهاب الدين القرافي. 
القسم الذي حققه الدكتور عياض السلمي» والدكتور: عبد الكريم التملة - 
المحقق ‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
7 نهاية السول ؛ شرح منهاج البيضاوي ». 
للأسنوي: جمال الدين: عيد الرحيم بن الحسن. 


د ناض © 


*"” - نهاية الوصول إلى دراية الأصول. . 
لصفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم. 
مخطوط يوجد في مكتبة: طبقبو سراي في تركيا برقم )١154-0(‏ 
4 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ( شرح منتقى الأخبار ». 
للشوكاني: محمد بن علي . 
دار الجيل - بيروت. 
6 الهداية شرح بداية المبتدي. 
للمرغيناني الحنفي: علي بن أبي بكر . 
الطبعة الأخيرة» مطبعة مصطفى الحلبي يحصر. 
57 الواجب الموسع عند الأصوليين. 
للدكتور: عبد الكريم بن علي التملة « المحقق ». 
الطبعة الأولى عام 5١51١ه‏ مكتبة الرشد. 
7 الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي. 
الحسجة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد الغزالي . 
الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت عام 11744١ه.‏ 
الورقات فى أصول الفقه. 
امام الخرمين البريش : عبد الملك بن عبد الله . 
تقديم د/ فين اللطت سحين الي . 
الناشر: مكتية ابن تيمية ‏ القاهرة» مكتبة العلم ‏ جدة , 
64 الوصول إلى الأصول. 
لابن برهان: أحمد بن على بن برهان. 
تحقيق الاستاذ الدكتور: بوعل ا 
طبع عام ٠‏ 5اهء مكتة المخارف بالريامن. 


اندلا 


_وفيات الأعيان وأنباء أيناء الؤمان. 
لابن خلكان: أحمد بن محمد» شمس الدين . 
دار الثقافة بيروتك. 


(تمت) 
# اع# ا# 


لاضن 


المبحث الأول: التعريف بصاحب الورقات) وهو إمام الحرمين وكتابه 8 الورقات , 
- المطلب الأول: فى التعريف يأمام الحرمين باختصار 1221 


أولا: اسقنة ود 3 الومدهحه ,3104 الوك امعو وص اده انهه يمر واعما ج ومو ا لع ع ال ل 21 ا ا 0 


العا ولادته امتساى ف ادام الخو امو لخوا و ادو م ا ا 


عاشراً: رفاته 010 0 | ز[ز[ز# | ز[41[1 [ز[|[ؤ[|[|ز[|[|ز[ز[زؤز[ز[ز[ زؤز[ز[ز ز ز [ 371 
حادي عشر: آثاره العلمية طاح مشج سا لاسو و 
- المطلب الثاني : الكلام عن كتاب الورقات كا سس ف 
ال مد الكتاب ال اد 
ثانيًا : اسم الكتاب لطااوي ب دوق الو ا ا ا م ا 


1 


عالمًا : نسبة الكتاب إلى مؤلفه ا 00 


رابعا: منهج المؤلف فيه #لامتستوونة اتنا محل لم الامو اال قيقد 
خامسا: اهتمام العلماء فيه 020000 


سادسً : وفاته وعمره مما ع عع كه 158 اعد لاج وكاتوا واد عا للعو 
سابعا : آثاره العلميه الوه 27 106 3 جو 3 لجو ل ع للبم لا بع مو ا 
المبحث الثالث في الكتاب وهو ١‏ الأنهم الزاهرات » عا 


أولا:. وصف نسخه ذ[ذ[1[ذزذز[زؤزذز1111111 


سادسا: منهج الكتاب ا 


سابعًا: الفرق بينه وبين شرح المحلي وشرح الخطاب للورقات 


امم : محاسن الكتاب احم سخا لفيا ع 2 مده اج لوقام ا وبا افا ساعد وا و 
تاسعًا : المآخميل على الكتاب 1 


المبحث الرابع : منهجي في التحقيق والتعليق 1 


وض 


القسم الثاني 
الكتاب المحقق 


شرح الحمد لله رب العالمين ل لابوا دام افو كن الو اش 0 
- سبب تصدير الكتاب باليسملة والحمد له 1 1 


هل اللام في قوله ١‏ الحمد » للاستغراق أو للعهد؟ 00 


- هل الحمد أعم من الشكر أو بالعكس؟ شا با ا ا 
إطلاقات لفظة « رب » ص لس ال 


جواز إضافة الآل إلى مضمر وهو مذهب الجمهور 000 
خخلاف الكسائى والنئحاس والزبيدي فى ذلك 018 0 20070100 
الاختلاف فى المقصود بالآل م ما 


- المقصو د بالصحابي 0 
- تقديم الكتاب ا 000 


- بيان أن لفظ ١‏ الورقات » جمع قلة دع و مو ال واه مع مفو و اا لاف اف 


- بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين اام خا الم 0 


ولا 


بيان محترزات تعريف لْمْقّه ما قاد عدا لق قرع م لكا مل لواقم لد 11 رودا 
الألف واللام الداخلة على 3 الأحكام ؛ هل هي للعهد أو للاستغراق؟ 0 


- أنواع الأحكام ف سح عه كعد اع اسان لني و سي واج د وض ويد ا ا د الح ا 1 
5 وجه تقسيم الأحكام إلى تلك الأقسام عجر ووب كه ا ووه وا م قد لطاع ا سا وه 
- تعريف الواجب لغة ل ا 
- تعريف الواجب اصطلاحا 0000 


محترزات التعريف ال و فم لتم ووو طنط وو وواو وو اوار رخو و 1 
- تعريف المندوب» وبيان محترزاته [ |[ ز[ | |[ [ |[ [ 1 ا 00 


- تعريف المباح » وبيان محترزاته 5ب 00000 0 00 
- تعريف الملحظور الحرام» وبيان محترزاته 0 ا ا 2011100 
- تعريف المكروه» وبيان محتثرزاته لض متمد ا دو الو ل ا له 


هل بين الباطل والفاسد فرق مجو الو طاطخ ل ا 
- تعريف الباطل عند الحنفية جد اطاط ام لق مام د و11 كن هرد مهاف لو 1 م 11 


- تعريف الفاسد عند الحنفية 00 
- الفرق بين الفقه والعلم 0 07000000ه2«ظ12 
- تعريف العلم 000 


- مام - 


تعريف الجهل كاالحوفا و ا اح جقج ساح حدق خفلا سوا وار معوا طاظوواة او 1 


- تعريف أصول الفقه 11 اا 
ذكر أبواب أصول الفقه 0 
- بيان ما يتركب منه الكلام ا 000 
انقسام الكلام باعتيار مدلوله مح لو صخرل وا ارول الول رعاو 1 
- انقسام الكلام يحسب الاستعمال 5 52525 
- تعريف الحقيقة ا 20000000000 


- صيغة « أفعل » على ماذا تدل؟ و 0 
5 هل الأمر يقح التكر ار؟ ايو ام سو 0 


هل الأمر يقتضى الفور؟ ل 


مالا يتم الأمر إلا به 000 212111011 


51 


حكم من فعل المأمور به 0 ا 

- الأشخاص الذين لا يدخلون في الأمرء أو التكليف د تا و 1 

- النائم 3 ه7888 ااا ااا 

- الساهي ماع وي امام اا فر و وا اكد كي الصو م اماو ام ال وا 1 1 ا 
الصيبى» المجنون ا ٍٍ00002021 0 0 ا ا 
خطاب الكفار بفروع الشريعة ا ل 
الخنلاف في ذلك 8ب 000 ا 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ال ا “عا 
هل النهى عن الشىء أمر بضده م ع ب اود ام ا ا و 
تعريف ١‏ النهي 9 اماك ااانا الخ نون راطمب ا منت 
النهى يدل على فساد المنهى عنه 0001 0 0 ا ل 

- عرض الخلاف فى ذلك 1 ١7” - ١"‏ هامش 
عام الى عنيفة ادل مع ا ا 

- معانى صيغة « لا تفعل » ماج سو و مدو سمال الس ا ا وت وام 
200 العام انام قد ابوط ولج م م ل 1 
صيغ العموم ا ا 0 ينا 
المفرد المحلى بأل اناس تون كرو اوسا ا 
الجمع المعرف بأل اا ااا ا ا ا 0 
الأسماء الموصولة جبنك ور الش ركنن السطاج خ لوالو م القع 
من » وماء وأي ااا اطوكط و الامقاد لمو ا الحاو اه اكخخوس نئي لقا 
أين » ومتي »2 وما الاستفهامية والخبرية والحزاء» والنفي ا ١1721411‏ 
النكرة في صياع النفى ماق لا امسن اد اناو اجا او واي ا 
العموم من صفات الألفاظ الامو ا حرو اام رامد الو م ا 

- الفعل لا عموم له 00 ا 1 


- تفصيل القول في عموم الفعل 1 211101101011310 


المراد بالخاص» والتخصيص تهرك وام فخ م كم را 
- المراد بالخاص كنب 0000 
- المراد بالتخصيص مسف الو اا لاا وا ام 1 
- أقسام المخصص» وأنواع المتصل ا اا 
الاستفهام » الشرط» الصفة 00 0 ا 
المخصص الأرل: الامصناء فبيفة نميهي مفةفية ةين فيرف ة قفتن ةر ري رزررزززر زر زر ز رن | ع1 
- تعريف الاسطناء ارو رو مانت امامت ساس اماواو ا ل 14 
- شروط الاستثناء 000 ب 000000 0 
الاختلاف بشرط أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثئنى منه م ممه 
التحقيق في مذهب الحنابلة اا 0 هامش 
علقت القاضى أبى بكر فى ذلك لوطو اول وقد تور ماس طم لوالو ل “انعا 
08ظظظ القاضى 1213008000008 
الاختلاف فى شرط اتصال المستختى بالمستثنى منه 0 ادل 
- حكم تقديم المستثنى على المستثنى منه لوو لمعو وو لو لا و 16 
الاسحناء من غير الجنس ل اق لقن 
- المخصص الثانى: الشرط 000١‏ الاب اط دوا 
الخصص الثالث : الصفة 0 
- تخصيص الكتاب بالكتاب» والكتاب بالسنة ؤي ز ز ز ز ز 1 0 00000001 
- تخصيص الكتاب بالإجماع اي تو او ايا ذا 
أمثلة لتخصيص الكتاب بالكتاب 00000 0000 
مثال لتتخصيص الكتاب بالسنة سو م ا الوا الوا و 1 
مثال لتخصيص الكتاب بالإجماع 11 1 1 11 0 
تخصيص السنة بالكتاب» ومثاله 0 اا 
3 فض 


الأنجم الزاهرات 


- تخصيص السنة بالسنةء ومثاله 0-7 0 0000 
تخصيص السنة والكتاب بالقياس هل يجوز؟ 0 
مذهب أبي حنيفة وعيسى بن أبان والكرخي عدم الجوار اده 
تحقيقي في ذلك ووو وموم و دجم ممم جيوتتو وموم و 0.00.0001 136 هامش 
مذهب الجمهور: الجواز دليل ذلك حعو ناكا اطق مو الخاو اخ و1 
تعريف المجمل والبيان الل 
- تعريف المجمل في اصطلاح الفقهاء 00019 0 0 ةا 
- الإجمال في قوله تعالى: إثلاثة قروء© ما ع ا ا 1 
- الؤإجمال في قوله تعالى: «أن تذبحوا بقرة» اما 
- الإجمال في قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» ا ندا 
تعريف المرورع ونقوالنصن- ا يل 
- تعريف الظاهر بزووو ووو همهم ممم تمتو تمن تر همون تنه مر رزو نزول وو الآ 
- تعريف التأويل لغة؛ اصطلاحًا 0 
- أفعال الرسول - يله - اا ا ا ا اا 
الاختلاف الذي لم تختص به لمم مم ممما ممم مم مر رن ةرم هه ملل ف لو 
- إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل؟ 302 
القائلون بالوجوب ب00 0 ا 0 
- أدلتهم على ذلك 00 0 000 
القائلون بالندب انا 
دليل ذلك وام جه د لاب واو وت ا ا اويا 
- التوقف فى ذلك ا 0000 
- دليل ذلك 500000 
- وإن دل دليل على أنها لم تختص به ففي ذلك تفصيل ا ين 
- إفرار الرسول - يَكدٍ - واو ماري لسع مص لان ابو الس ا لمارا 


- تعريف النسخ لغة ساي اشع وجول مب لع عدي و وب عم يه كبا اام تق 4 305 إل د دون الا ا 0 
- تعريف النسخ في الاصطلاح 00 170010010 
- وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره ا ا ا ب 


- النسخ إلى غير يبدل 1 |[ [ز ز[ز[ز[1[ [ 1[ ا 000 
- النسخ إلى ما هو أثقل افوا الخو و برق ف وا اس 
النسخ إلى ما هو أخف ببب 00 
مسائل النسخ بين الكتاب والسنة ا 
نسخ الكتاب بالكتاب 3*6[ 
- نسكم الكتاب بالسنة عا طاو ةلمن ترك ا اا 


تعارض النصوص 4 ل ل ا 000 


أمثلة على ذلك جب ب سو 

الحكم إذا لم يكن الجمع بين النصين العامين 11111111018 
الحكم إذاتعارض نصان خاصان وأمكن المع بينهما 0000 
الحكم إذا تعارض نصان خاصان ولم يمكن الجمع بينهما 5-2500 
إذا تعارض العام مع الخاص 1417 «سااطتحسه ام سا1 


فض 


- تعريف الإجماع لغة واصطلاحاء وبيان -حجيته ممع ل ا 1 


هل يعتقد بقول العوام 00 
حجية الإجماع » وهل يشترط انقراض العصر 1 


2 الإجماع السكوتي» 
الإجماع السكوتي 


وحجية قول الصحابى 00 


- قول الصحابي هل هو حجة أولا؟ ا 000 


تعريف الخير » وأقسامه, وتعريف المتواتر اممو و 


5 أقسام الخبر 0000 


- تعريف التواتر اصطلاحًا 003 00000 


تعريف التواتر لغة 


3 يشترط حصر عدد التواتر حا نا يكو أن قن ولو ف ارق تيه د قو لا وج ام لوعي و 0 
اختلاف القائلين بالحصر ا 


- شرط التواتر المفيد للعلم مارب جنب او مار ماد جاتنو أو هرك امسن وق الو ا 0 


- تعريف نخبر الآحاد 
- تعريف نخبر الآحاد 


3 زالمسند» والمرسل وحححيته ا ا 0 


- وجوب العمل بخبر الواحد» ودليل ذلك لط ا ا ا ورية و 011 


تعريف المستك 2 .... 


حجية مراسيل الصحابة و و 0 
- حجية مراسيل غير الصحاية اال ا 


- رواية غير الصحابى 


- عدم حجية القياس واو ام ا بد جيم ا ا وي ا انا فى ام لام لو 01 
أدلة على عدم الحجية اق ان اكد نمل ا بان ما و وال ااا 
أدلة القائلين بحجية القياس 0 ا ا 00 


الأصل في الأشياء كافنقنة ساسةة روط التق امو 


- القائلون بأن الأصل في الأشياء الإباحة» ودليلهم 25700000 
- القائلون بأن الأصل في الأشياء الحرمة؛ ودليلهم 0 


- شروط المستفتي 


اح 


8 
خرن 
حن 
56> 


هل يجوز للعامي أن يقلد العامي بمجرد فعله؟ 30000 
هل يجوز للعالم التقليد؟ 15 001 0 00 
تعريف التقليد لم ا ا ل ا ا م ا 
هل يجوز للنبي ‏ عليه السلام ‏ الاجتهاد؟ دامح اط الال ا 
- تحرير محل النزاع ااا ا 000 

حقيقة الاجتهادء ومسألة تصويب المجتهدين 3100 
و 0 500 
- قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز بعد كموي الات 
مذهب عبيد الله العنبري في ذلك 5000 
تخريج مذهبه من طاح بكر اها 1 يوري الطوئافة امارح اكه ل و ل مه 3044 
الفهارس سا مسراو ا د ا ا ا 
- فهرس الآيات 5 ا بو رف ساد اشع تقد اما ل 1 
فهرس الأحاديث بح ا خا اس ا ما ور لطي لووك م ا 
- فهرس الآثار أ ا لم 1 
فهرس الأعلام :00 0 0 000 
- فهرس الفرق والطوائف والجماعات 5 000 
- فهرس الكتب الواردة في النص ابو فا ا ا و 1 
- فهرس الأماكن لاسن مقا ارخ عون سطف ون مسار كنا وسوس مادو ار و 
- فهرس المسائل الفقهية 00100130312312 00 
فهرس المصادر والمراجع تق ان خوط طم ام الخ شي 
- فهرس الموضوعات الواردة في الكتاب متاو سس ا 


لضو 


صدر من تأليفاك وتققيقات 
المفقق ما يلخ . 


أولة: شرح المنهاج للبيضاوى في علم الاصول للأصفهاني. 
دراسة وخقيق وتعليق «طبع في مجلدين». 
ثانيا: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. 
تأليف «طبع في غلاف» . 
ثالنًا: إثبات العقوبات بالقياس. 
تأليف «طبع في غلاف» . 
رابعا: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة. 
دراسة ومحقيق وتعليق «طبع في ثلاثة مجلدات» . 
سخامسا؛ الو اجب الموسع عند الأصوليين. 
تأليف «طبع في مجلد» . 
سادسًا: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بقروع الإسلام. 
دراسة نظرية نطبيقية تأليف (طبع في غلاف». 
سايعا: أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه. 
ثامنًا: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه لابن حلولو المالكى. 
دراسة وحقين وتعليق 9طبع منه امجلد الأول؛ . 
تاسمًا: الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه للماردينى الشافعي. 
دراسة وتحقيق وتعليق 9طبع في مجلد). 
عاشر): مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف «دراسة نظرية تطبيقية». 
لينو كذ نا 


